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إنّ النٌظرية الإقتصادية لا تمنح أيّة مجموعة من "

لتحديد الإستنتاجات قابلة الإستعمال مباشرة 
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كما أتوجه بالشكر إلى كل من ساعد و ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاز 

  .هذا البحث
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  :ملخص

تعالج هذه الأطروحة موضوع السيّاسة الجبائية إستنادا إلى الواقع الجزائري وما أفرزه من 

اربة علمية متناقضات ومشاكل على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي وهذا بهدف إرساء مق

جادة حول الإشكالية الجبائية ضمن إستراتيجيات السياسة الإقتصادية العامة للمجتمع من خلال 

البحث عن إطار نظري للسياسة الجبائية، تصوّر محتوياتها، وكذا تصور إندماجها الإقتصادي في 

  .ي والإجتماعيظروف جدّ متغيرة بالإعتماد على الفكر الإقتصادي وعلى تغيرات الظّرف الإقتصاد

فهذه الدراسة هي محاولة إعداد أسس علمية وعملية للسيٌاسة الجبائية خاصة وأن كل 

الإصلاحات التي مسّت النّظام الجبائي الجزائري لم تسمح بإعادة هيكلته، فغالبا ما كان إرتفاع 

لهذا . م الجبائيالإيرادات الجبائية ناتجا عن تطور الظّرف الإقتصادي وليس ناتجا عن فعالية النّظا

  .السّبب فإنه يظهر من الضّروري تبني نهج الإصلاح الجبائي الحقيقي

الجباية، السيّاسة الجبائية، العناصر الجبائية، الإقتطاع الجبائي، الّنظام  :الكلمات المفتاح

  .  الجبائي، قاعدة الإخضاع الجبائي والضّغط الجبائي

Résumé : 

Cette thèse traite le sujet de la politique fiscale en ce référant à la réalité 
algérienne avec ses contrastes et ses problèmes au niveau national et au 
niveau local, ceci dans le but de fonder une approche scientifique sérieuse sur 
la problématique fiscale dans les stratégies de la politique économique globale 
de la société, à travers la recherche d’un cadre théorique de la politique 
fiscale, la conception de son contenu, ainsi que la conception de son 
intégration économique dans des conditions forte variables, en se basant sur la 
pensée économique et sur les variations de la conjoncture socio-économique. 

Cette étude est une tentative d’établissement des fondements 
scientifiques et pratiques de la politique fiscale, surtout que toutes les 
réformes ayаnt touché le système fiscal algérien n’ont pas permet son 
restructuration et souvent l’augmentation des recettes fiscales est due à 
l’évolution de la conjoncture économique et non à l’efficacité du système 
fiscal. C’est pour cette raison qu’il apparaît nécessaire d’adapter le chemin de 
la réforme fiscale réelle. 
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Mots clés : Fiscalité, politique fiscale ; sujets fiscaux ; prélèvement 
fiscal ; système fiscal ; base d’imposition fiscale ; pression fiscale.           
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  :إشكالية البحث -1

عتباره وسيلة للحصول على موارد إالجبائي ب قتطاعللإتمّ تجاوز التصّور التقليدي  لقد 

العمومية، بحيث يوزّع العبء  على كلّ المواطنين، ففي الوقت مالية، تمكّن من تمويل النفقات 

الجبائي، و المتمثلة في أنه  قتطاعللإالحاضر لا يوجد أي شخص مثقف له هذه الرؤية التصغيرية 

.                                         طريقة موجهة فقط نحو تغطية المصاريف العامة للتنظيم السياسي للمجتمع

دون اللّجوء إلى التحليل الماركسي لدور الضريبة، حيث تعتبر وسيلة لإعادة توزيع  و

 الاجتماعيةلاتوازن الموجودة بين الطبقات المداخيل و الثروات و بذلك تصحيح وضعية الّ

, و الزيادة عن طريق الإنفاق في وسائل الأخرى همال إحدامن وسائ الاقتطاعبالتخفيض عن طريق 

القّيمة بحيث أن ياسة الجبائية الجباية مجرد تعبير رقمي عن السّ  اعتبارفإنه من غير المنطقي 

  .عدم وجود هيكل للنظام الجبائيأي ظام الجبائي ليس لها أي معنى،المطلقة للنٌ

دفعا جديدا و خاصة بعد الحرب العالمية  ياطفالفّكر الكينزي و الفكر الكينزي الحديث أع

للتجمعات البشرية و  الاجتماعيةو  الاقتصاديةالثانية للدّور التدخّلي للسّلطات العمومية في الحياة  

و هذا حتى في ظّل العودة القويّة لليبرالية الحديثة، حيث  الاقتصادذلك بمنح إمكانيات هائلة لقيادة 

يا، إقليميا و دوليا و ذلك عن طريق آثار السّحب الأمامية و ثر محلّأصبحت الجباية تؤثر و تتأ

.                                                                                                            الخلفية

ات التي تحكم على أنها مجموعة من القوانين و التنظيم"فإذا كان التّعريف العام للجباية 

هو تعريف ذو خاصية قانونية، فإنه يمكن و بناءا على ما سبق ذكره تعريف الجباية " الضريبة

ياسية  السّ انحرافاتو تصحيح  الاقتصادعلى أنها الطريقة التي تمكّن من توجيه  اقتصادياتعريفا 

أيضا على السّياسة  و هذا التّعريف يمكن  إسقاطه ،the feed backجعي بالأثر الرٌ  الاقتصادية

وسيلة لمراقبة الحياة  باعتبارها الاقتصاديةالجبائية مما يجعل هذه الأخيرة مستقلّة نسبيا عن السّياسة 

  .أيضا الاقتصادية

الجباية علما قائما بذاته له موضوع  اعتبارالعلوم أمكن  ستقلالإو  ختصاصإو أخذا بمفهوم 

النقّدي، أما المنهج فيستمّد من  للاقتطاعكيفية المثلى و منهج، فالموضوع يتمثل في البحّث عن ال

ا يسمح ممّ،المناهج المستعملة في العلوم الأخرى ولعلّ أهمها المنهج الرّياضي و المنهج الإحصائي 

  .         جبائية و إجراء المماثلة عليهاالماذج بإعداد النٌ

                   



 II

                                :هماعاملين أساسيين و  لتضافران نتيجة أمّا الظهور السّريع لعلم الجباية فك

الإنتاج و الإنتاجية  زديادإبحيث أن  ،قتصاديالإتطوّر تقنيات التسيير و تسارع النمّو  -أ 

مساواة التي نتجت عن التداخلات بين شكّل حقلا لمختلف أشكال اللا قتصادالإفي سياق سير عمل 

، من جهة أخرى  ةمتباين أهدافآليات الإنتاج من جهة و هياكل الضرائب التي تمّ تصورها لخدمة 

عن  التخليكما أن هذه الظاهرة تزامنت مع تطور تقنيات التسييّر العمومي و التي أدّت إلى .

 عتبارالإقتطاعات جبائية حديثة تأخذ بعين إح الهياكل الجبائية غير الملائمة أو غير الصالحة لصال

، و هكذا فإن علم الجباية أخذ بوجود القوانين الموضوعية التي جتماعيةالإو  قتصاديةالإ نشغالاتالإ

                                   .البشرية و التي يجب ملاحظتها، معرفتها و التعّمق في دراستها المجتمعاتتحكم 

فبالإضافة , الخبرة المكثفة المكتسبة حول الخصوصيات السيكولوجية للنشاط الإنساني - ب 

 ، فقد توفرت أيضا معطيات وقتصاديالإإلى تزامن تطور تقنيات التسيير العمومي مع النمّو 

                      .                              معلومات أكثر دقّة حول الأنشطة و المداخيل ضمن المجتمعات

و لذا فإن المعطيات السيكولوجية حول نشاط الأفراد و حول تعاملهم مع القوانين الجبائية 

الجبائي  قتطاعالإإلى حدّ كبير في إعداد أسّس و قواعد علم الجباية  و لعّل أهمها تصاعدية  تساهم

السيكولوجية الجماعية و الأهداف  تجاهاتالإالمباشر و التي ساهمت بدورها في  إيجاد توافق بين 

بحيث لا يجب إهمال هياكل الصالح العام و لا الحرمان شبه الكلّي للفرد من  ،الفردية قتصاديةالإ

  . ثمار مجهوداته

و جباية  macro-fiscalité اية كلّية و من هذا المنطلق يمكن تقسيم علم الجباية إلى جب

العامة و ملاحظة  قتصاديةالإالمصلحة  عتبارالإو ذلك بالأخذ بعين  micro-fiscalitéجزئية 

.                                                                                        المحفزّات النفسانية الفردية

الحالي لعلم الجباية يتمّيز بوجود وسائل قوية لمعالجة المعلومات و المعطيات  فالمحيط  

 قتصادالإة إضافة إلى أن الكلّي لبناء القرارات الملائم قتصادالإقواعد وطرق  ستعمالإرجّحت 

حيث  ،الفردية الموضوعية يعتبر ضروريا أيضا لعلم الجباية تجاهاتالإالجزئي المؤسّس على 

تعتبر مصلحة كل مكلّف من بين أولوية الأولويات لديه هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تطور 

الشاملة للنّزعة الذاتية  وسائل الإعلام كثمرة التّطور التكنولوجي الحاصل ساعد على الهيمنة شبه

 نضمامإحيث نجد عادة ب ،تخاذ القرارات السيّاسيةإالفطرية عوض تحكيم العقل و عقلنة التفكير في 

اغطة دون الأخذ رجال السّياسة إلى آراء ووجهات نظر الجماهير العريضة أو الأقليات الضّ

  .رّشيدبمتطلبات الصالح العام المبنية على أساس التفكير السّديد و ال
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 ةفي الدّول جتماعيةالإو  قتصاديةالإعتبارها شكلا من أشكال السّياسة إاسة الجبائية بو السيّ

و  نسجامهاإيجب إعداد هندستها على أسّس و قواعد علمية في جانبها النظري و التطبيقي لضمان 

  .ستقرارهاإ

  :راحل ثلاثة و هي ياسة الجبائية في الجزائر نلاحظ أنها مرّت بمستقراء تطور السّإو ب 

 ستعماريةالإللسّياسة  متداداإأين كانت السّياسة الجبائية   ستقلالالإمرحلة ما قبل  -أ

  .المنتهجة من قبل فرنسا

تسيير السّياسي في ختيارالإحيث انضمت السّياسة الجبائية إلى  ستقلالالإمرحلة ما بعد  -ب

ى إلى جال الريّع البترولي و هو السّبب الذي أدٌالبلاد آنذاك و تميّزت هذه المرحلة باتسّاع م نشؤو

 .اسي فقطسياسة جبائية محتشمة، اقتصر دورها على المستوى السيٌ نتهاجإ

، و التي تميّزت بتراجع أسعار النفط مقابل قتصاديةالإمرحلة الأزمة و الإصلاحات  -ج

ح الجبائي في إطار تزايد حجم النفقات العمومية، حيث أقبلت السّلطات العمومية على الإصلا

الجباية الجزائرية إلى حركية الأنظمة الجبائية  نضمامإبالهيكلية و ذلك  قتصاديةالإالإصلاحات 

هو التخّلي عن الضرائب النوعية لصالح الضرائب  نضمامالإو لعّل أهم ميزة ميّزت هذا ، الدولية

لمضافة  و التخّلي عن الرّسم الوحيد الإجمالية أو الكلّية، بالإضافة إلى إدخال الرّسم على القيمة ا

  .الإجمالي فيما يخص نظام الرّسوم على رقم الأعمال

وضع الإصلاحات الجبائية حيّز  منمن في حين وبعد مرور أكثر من عشرية من الزّ

و هو ما يمكن ، رتجاليةإلازالت السّياسة الجبائية محّل تجريب و موضوع قرارات  ،التطبيق

فهناك مواد تستحدث و مواد , انين المالية السّنوية و قوانين المالية التكميليةملاحظته من خلال قو

ستحداثها بعد إلغائها من قبل، و هذا في فترات زمنية قصيرة جداّ  لا تتجاوز إتلغى و مواد يعاد 

كذلك فإن مشاريع قوانين المالية تخلو من أي منطق علمي عند عرض أسباب , الأربعة أشهر أحيانا

و هذا ما أدّى إلى إحداث تصّدعات و إختلالات خطيرة   متعلقة بالجباية،أو إلغاء مادة ما داثاستح

ياسة الجبائية لم تحقق  العامة للمجتمع، إضافة إلى أن السّ جتماعيةالإو  قتصاديةالإفي السّياسة 

ن الموازنة ستثناء مساهمتها المتواضعة ضمإب جتماعيالإو  قتصاديالإأهدافها في بعدها المالي، 

  : العامة للدّولة، و قد يرجع هذا الوضع أساسّا إلى سببين اثنين و هما

 جتماعيالإو  قتصاديالإمع الواقع  تتلاءمياسية الجبائية و التي لا عناصر السّ استيراد -أ 

  .القائمة جتماعيةالإو  قتصاديةالإالمحلّي و بصيغة أخرى لا تتطابق مع  الهياكل 
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جوانب علم الجباية و عدم ربط هذا الأخير بالسّياسة الجبائية المعتمدة، و عدم الإلمام ب -ب

فإن الجمعية العامة الفرنسية و هي الهيئة التشريعية في فرنسا  1998على سبيل المثال في سنة 

قامت بمناقشة مشروع قانون موضوعه مراجعة نسبة الضريبة على الشركات، حيث وضعت أمامها 

قياسية كعرض  اقتصاديةفا مكّونا من حوالي سبع مائة صفحة يمثل دراسة المصالح المختصة مل

 .غير أن الأمر في الجزائر مختلف تماما،لأسباب مراجعة نسبة هذه الضريبة 

بلوغ مستوى معين من النمّو  تتطلبالوطني والتي  ىفتطور الأوضاع على المستو

 ىمستديمة من جهة، وتطور الأوضاع علنمية الالمتوازن و الحفاظ عليه لضمان  التّ قتصاديلإا

بالإضافة إلى  ،الجهوية و الإقليمية  قتصاديةالإالدّولي وما ميّزه من ظهور التكتلات  ىالمستو

من  شكل لأنهاالعالمي من جهة أخرى و التي تعتبر ظاهرة نسبية  قتصاديلإا ندماجالإظاهرة  

ل هذا يفرض أكثر من أي دائما للأقوى، فكّأشكال  تطور الرأسمالية الحديثة و البقاء ضمنها هو 

التي تشمل القرارات الجبائية  قتصاديةالإالقرارات   تخاذإالمنطق العلمي عند  ستعمالإوقت مضى 

  .أيضا

  :وعليه فإن إشكالية موضوع هذه الدراسة هي كما يلي

ية إلى أي حد يمكن أن تتعامل السّياسة الجبائية مع الأوضاع الإقتصادية والإجتماع
السائدة في المجتمع دون إحداث الإختلالات والإنحرافات على مستوى السياسة الإقتصادية العامة؟ 

  و ما هي عوامل إستقرار النظام الجبائي؟

وحتى نتمكن من الإحاطة بكل جوانب موضوع البحث فقد ارتأينا تقسيم التساؤل الرئيسي 

  :إلى أسئلة فرعية يمكن صياغتها كما يلي

 س النّظرية المرجعية للسّياسة الجبائية؟،ما هي الأس •

 ما هي محتويات السّياسة الجبائية المتكاملة؟، •

 .وما هي طرق الإندماج الاقتصادي للسياسة الجبائية؟ •
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  : الفرضيات -2

  :لمعالجة إشكالية البحث فقد اعتمدنا الفرضيات التالية

ار الفكري والعلمي الذي يعود ضعف فعالية السيّاسة الجبائية إلى إفتقادها للإط •

 .يسمح لها بالإحاطة بكل الظواهر الإقتصادية والإجتماعية

كل محاولة لإصلاح النظام الجبائي دون الأخذ بخصوصيات الإشكالية الجبائية  •

 .سوف يحد من فعالية هذا الإصلاح

يتوقف نجاح السيّاسة الجبائية على جملة من القرارات التي يجب أن تتخذ بالموازاة  •

 .لى مستوى السياسة النقّدية، سياسة الموازنة وكذا سياسة الإنفاقع

لإعطاء السيٌاسة الجبائية بعدا استراتيجيا يجب إعداد إندماجها الإقتصادي، بحيث  •

تتعامل مع مستجدات الظّرف الإقتصادي والإجتماعي دون إحداث الإختلالات على 

 .مستوى السيّاسة الإقتصادية العامة

  : ضوعأهمية المو -3

  :تتجلى أهمية موضوع البحث من خلال عاملين

يتمثل العامل الأول في كون السيٌاسة الجبائية من بين أولوية الأولويات لدى  •

لدورها في  رّيعيةلالسّلطات العمومية في الدّول المتقدّمة وحتى البلدان النّامية غير ا

أنّها لا تحضى بالقدر  حل إشكالية التمويل وفي تجسيد الإختيارات الإقتصادية، إلا

الكافي من الأولوية في الجزائر، نظرا لوجود موارد الرٌيع البترولي، غير أنه لا 

يمكن أن يستمر الوضع على هذا الحال خاصة وأن الطّرح السائد حاليا هو كيفية 

 .تسيير مرحلة ما بعد البترول

لجزائري على الصعيد أما العامل الثاني، فيرتبط بالتحولات التي يعرفها الإقتصاد ا •

الداخلي والخارجي والمتمثلة في مباشرة عملية الإنعاش الاقتصادي، إبرام اتفاق 

الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وكذا المفاوضات الجارية للإنضمام للمنظمة العالمية 

للتجارة، كلها مظاهر تحفز على الإصلاح الاقتصادي الذي لا يجب أن يتم بمعزل 

بائي الحقيقي وبالتالي تجاوز الإجراءات المؤقتة وكذا القرارات عن الإصلاح الج

 .الجبائية غير المؤسسة
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  : أهداف الدراسة -4

إلى الإجابة عن التساؤل الأساسي في إشكالية البحث واختبار صحة الفرضيات  بالإضافة

  :المتبناة فإن هذه الدرّاسة تهدف إلى

لسّياق الإقتصادي بهدف مسايرة اياسة الجبائية إعداد إطار نظري مرجعي للسّ •

والإجتماعي الجديد، وهذا من حيث تحديد أهداف هذه السّياسة وتحديد آلية عمل 

 .أدواتها أيضا

تصور دعائم بناء هيكل النٌظام الجبائي الذي تنفذ من خلاله السيّاسة الجبائية، ممّا  •

ليا في الأوساط يسمح بإيجاد حل لمشكلة الإصلاحات الجبائية الأبدية المطروحة حا

 .المهنية والجامعية

إبراز آفاق الإندماج الإقتصادي للسيّاسة الجبائية من خلال معايير تستمد قيمتها من  •

الواقع الإقتصادي والإجتماعي، ممّا يؤدي إلى تفعيل الّنظام الجبائي ضمن الّنظام 

 .الإقتصادي الكلّي

  : تحديد إطار الدراسة -5

  :بما يليويتحدد نطاق هذه الدراسة 

تهتم هذه الدّراسة بالتأطير الأكاديمي لموضوع السّياسة الجبائية بهدف تفعيل النظام  •

الجبائي الجزائري وجعله أكثر إستجابة لمتطلبات الوضع الإقتصادي والإجتماعي 

وأكثر مرونة مع الرٌهانات المستقبلية، وعلى هذا الأساس فإن التجربة الجزائرية 

لية الجبائية هي المرجع الرئيسي لطرح مختلف التصورات في التعامل مع الإشكا

حول الموضوع، لا سّيما فيما يتعلق بتحديد الإطار العام لمسار الإصلاح الجبائي 

 . مستقبلا

 بالإضافة إلى أن هذه الدراسة أخذت بعين الاعتبار وكمنطلق مرحلة انتهاج نظام •

لة في الجزائر، أي من بداية إقتصاد السٌوق وبداية الإصلاحات الإقتصادية الشام

تسعينيات القرن الماضي إلى وقتنا الحاضر والتي تميزت بوجود إتجاه واسع نحو 

 .إعادة النّظر في كل أشكال السّياسة الإقتصادية والإجتماعية
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  : ختيار الموضوعإمبررات  -6

  : يمكن تلخيص مبررات إختيار الموضوع بالعناصر التالية

لجبائية ضمن المنظومة الإقتصادية والإجتماعية ،ممّا يتطلب أهمية السيٌاسة ا •

تجسيدها عن طريق قرارات واضحة المعالم وتتأسس على منطق علمي يراعي 

 .الواقع الحقيقي للمجتمع

الجمود والسلبية أحيانا اللٌذان يطبعان النٌظام الجبائي الجزائري اتجاه المتغيرات  •

الجديدة وهذا بسبب وجود موارد الرّيع البترولي الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية 

كما سبق ذكره، والتي أدّت إلى محدودية الإصلاح الجبائي واقتصاره على الجانب 

الشكلي فقط، فمن السذاجة إتباع نفس المناهج بتسميات مختلفة وتوقع الحصول على 

 .نتائج مغايرة

الأسواق وظهور التكتلات إفرازات الحركية المتنامية لعولمة الإقتصاد بإنفتاح  •

الإقتصادية الدولية، مما يستلزم تفعيلا حقيقيا للنٌظام الجبائي ،بهدف ضمان إندماجه 

 .ضمن هذا السيّاق، بحيث تصبح الأنظمة الجبائية الوطنية أنظمة جبائية محلّية

الواقع الجزائري المعقد بتعقد حجم مشاكله وتراكمها وهو الأمر الذي يقتضي إيجاد  •

 .ول البديلةالحل

 

     :منهجية البحث -7

بهدف الإستجابة لمتطلبات هذه الدراسة، فقد تمٌت الإستعانة بالمناهج المعتمدة في الدّراسات 

الإقتصادية والمالية حسب الحاجة، بحيث اعتمدنا على المنهج الوصفي عند عرض مختلف 

  .  لأول من هذه الدراسةالتعاريف والمفاهيم المتعلقة بالموضوع على مستوى فصول القسم ا

كما اعتمدنا على المنهج التحليلي عند تصورنا لمحتوى السيّاسة الجبائية ضمن فصول القسم 

  .الثاني، وعند استكشاف كيفيات الإندماج الإقتصادي للسيّاسة الجبائية من خلال فصول القسم الثالث
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   :الدّراسات السابقة المتعلقة بالموضوع -8

الإشكالية الجبائية بالدراسة من خلال زوايا مختلفة وعديدة، ولعل أهم لقد تم تناول 

  :الدراسات التي اتصلت بموضوعنا ما يلي

 Fiscalité instrument de" الجباية أداة للتنمية الإقتصادية"محند شريف عينوش  •

développement économique  :ٌامية دراسة مقارنة للإصلاح الجبائي في الدول الن

وع إلى حالة الجزائر، والبحث هو عبارة عن أطروحة دكتوراه قدمت بمعهد العلوم بالرج

، قام من خلالها الباحث بمعالجة إشكالية وضع 1991الإقتصادية، لجامعة الجزائر سنة 

اسة الجبائية وفق معايير قتصادية مع عرضه لشروط فعالية السيٌلإالجباية في خدمة التنمية ا
  .ائية فقطالجببالتقنية مرتبطة 

كما قام الباحث بعرض محتوى الإصلاحات الجبائية دون تحليل وتقييم أبعادها الإقتصادية 

  .والإجتماعية، حيث غلب الطابع القانوني على هذه الدراسة

البحث هو . الضريبة ودورها في تشجيع إستثمار القطاع الوطني الخاص: علي حنيش •

العلوم الإقتصادية، لجامعة الجزائر سنة  عبارة عن رسالة ماجستير تم تقديمها بمعهد

، تتمحور إشكاليتها حول مدى مساهمة الضريبة في تحفيز الإستثمار الوطني 1992

الخاص، حيث قام الباحث بدراسة سطحية وصفية من خلال استعراض التدابير الجبائية 

، وذلك 1988التحفيزية التي أدرجت ضمن القوانين المتعلقة بالإستثمار إلى غاية سنة 

كما أن هذا البحث كان في سياق ما قبل الإصلاحات، وما قبل . دون تحليل تأثير الضريبة

  .التوجٌه نحو إقتصاد السٌوق أي نقيض السيّاق الذي نتواجد ضمنه حاليا

فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدّولية، دراسة حالة النّظام : عبد المجيد قدّي •

البحث هو عبارة عن أطروحة دكتوراه . 1995 – 1988في الفترة الضريبي الجزائري 

، وقد تمحورت إشكالية 1995دولة قدٌمت بمعهد العلوم الإقتصادية لجامعة الجزائر سنة 

الدراسة حول مدى إمكانية أن تكون الضريبة أداة تمويل فعٌالة، تبعا للنٌماذج التنموية 

  . المعتمدة من قبل دول العالم الثالث

كان هذا البحث مؤسسا لبداية الدراسة الإقتصادية الجادة للإشكالية الجبائية، حيث قام  وقد

الباحث بمعالجة موضوع الضريبة ضمن إطار العلاقات الإقتصادية الدولية، ثم قدّم بعد ذلك تقييما 

تحد ، حيث تمٌ التركيز على العوامل التي 1991شاملا للنّظام الضريبي الجزائري بعد إصلاح سنة 
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من فعالية هذا النّظام، والتي صنفها إلى عوامل مرتبطة بالنّظام الضريبي في حد ذاته، عوامل 

  .متعلقة بمحيط عمله وعوامل مرتبطة بالعلاقات الإقتصادية الدّولية

وبالرغم من تميٌز البحث بأهمية بالغة، إلا أنه حسب رأينا اقتصر على تقييم فعالية الضريبة 

  .لتمويل الاقتصاد أي أنٌه إهتم بمعالجة عنصر المردودية المالية للضريبةبإعتبارها وسيلة 

حالة (نمية الاقتصادية ش الجبائي وتأثيره على دور الجباية في التّالغّ: محمد فلاح •

قتصادية لإمت بمعهد العلوم االبحث هو عبارة عن رسالة ماجستير قدٌ ).الجزائر

اليته حول أهمية تأثير ظاهرة الغش وقد دارت إشك. 1998لجامعة الجزائر سنة 

بحيث قام الباحث بتحليل دور . قتصاديةمية الإالجبائي على دور الجباية في التنّ

عتبارها إقتصادية، ثم تناول ظاهرة الغش الجبائي بالدراسة بنمية الإالجباية في التّ

كيفية ستعراض إسة الجبائية، كما أنه حاول ايمحددا رئيسيا يحول دون فعالية السّ

  .الوقاية ومكافحة هذه الظاهرة

وبالرغم من أهمية الموضوع، فإن الباحث قد أهمل بعض الجوانب المنهجية كعدم   

تحديد الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها والفرضيات التي سوف يتم إختبارها، ممّا إنعكس سلبا على 

ق والوسائل المستعملة في مكافحة بالإضافة إلى أنٌه لم يقيّم الطر. طريقة تحليل إشكالية الدراسة

  .ظاهرة الغش الجبائي من حيث نجاعتها وفعاليتها

.  -دراسة حالة الجزائر  –فعالية النّظام الضريبي وإشكالية التهرّب : مراد ناصر •

الدراسة هي عبارة عن أطروحة دكتوراه دولة قدّمت بكلية العلوم الإقتصادية وعلوم 

، وقد تمحورت إشكالية البحث حول إمكانية 2002التسيير لجامعة الجزائر سنة 

تحقيق فعالية النظام الضريبي، مع تشخيص ظاهرة التهرٌب الضريبي كمؤشر لعدم 

  .فعالية هذا النظّام

بإستعراض موضع الضريبة في ظل الدّور المتغير للدّولة، ثم تناول بالتحليل  حيث قام الباحث

لإقتصادية، بالإضافة إلى مقومات وعوائق فعالية هذا دور وأهمية النّظام الضريبي في الحياة ا

النظام، كما قام الباحث أيضا بتقييم فعالية النّظام الضريبي في سياق الإصلاح الضريبي المعتمد في 

، وقد خلص إلى اعتبار عدم فعالية النّظام الضريبي كنتيجة لإنتشار ظاهرة 1992الجزائر سنة 

  .لجتها من جميع أبعادهاالتهرب الضريبي ،ممّا تطلب معا
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وبالرغم من القيمة العلمية المعتبرة للأطروحة، فإن الباحث قد أهمل حسب رأينا دراسة 

نظرية التأثير الجبائي كمعيار لفعالية النّظام الجبائي، كما أهمل أيضا معايير الفعالية الواجب توفرها 

لجبائي الكلّي إلى جانب النّظام الجبائي في الّنظام الجبائي المحلّي بإعتباره من مكونات النّظام ا

  .الوطني

إشكالية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية لتمويل : سمير بن عمور •

البحث هو عبارة عن رسالة ماجستير قدٌمت .  - حالة الجزائر  -ميزانية الدّولة 

وتدور إشكاليته ، 2006بكلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير لجامعة البليدة سنة 

حول تحديد العوامل التي دفعت بالدولة إلى السعي في إحلال الجباية العادية محل 

  الجباية البترولية، وكيف تمت هذه العملية؟ وما مدى نجاعتها؟ 

حيث قام الباحث بعرض المفاهيم العامة المرتبطة بالجباية والموازنة العامة، ثم تناول 

ية العادية محل الجباية البترولية ،كما قام بتحليل واقع وآفاق عملية بالدراسة أسباب إحلال الجبا

  .الإحلال هذه

وبالرغم من تواجد الموضوع في صلب اهتمام الوسط الجامعي، إلا أن الباحث لم يتمكن 

حسب رأينا من ضبط إشكالية بحثه بالشكل الذي يسمح بدراستها دراسة إستشرافية، خاصة وأن 

لم تسعى إلى إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية في الواقع حتى في السٌلطات العمومية 

  .أصعب المراحل، ضف إلى ذلك هيمنة الطابع التقني على هذه الدراسة

  : مساهمة البحث -9

الإضافة لمحاولة هذا البحث تدارك بعض الجوانب التي تم إغفالها في الدراسات السابقة، ب

  :حة تتمثل فيما يليفإن مساهمة هذه الأطرو

تناول الإطار النّظري الذي من المفروض أن يحكم السياسة الجبائية، وهذا لتحديد  •

معالم بناء النٌظام الجبائي وإعطائه ديناميكية أكبر في التعامل مع الأوضاع 

 .الإقتصادية والإجتماعية

ياسة تحديد الأبعاد الإستراتيجية للإصلاحات الجبائية مستقبلا، في إطار السّ •

 .الإقتصادية العامة، بحيث يمكن اختبار جدوى هذه الإصلاحات قبل إعتمادها

إرساء معايير حقيقية وليست وهمية للسيٌاسة الجبائية في الجزائر، ممّا يسمح بتفادي  •

 .الوقوع في نفس المشاكل السابقة ولعلّ  أهمها مشكل التمويل
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   :خطة وهيكل البحث - 10

موضوع السّياسة الجبائية من هذه الزاوية تقسيمه إلى ثلاثة وقد اقتضت عملية معالجة 

أقسام، تسبقهم مقدمة وتعقبهم خاتمة تضمنت تلخيصا عاما وعرض نتائج وإختبار الفرضيات التي 

جاءت في مقدمة البحث، وفي الأخير قدٌمنا مجموعة من التوصيات التي نعتبرها ضرورية، 

  .الموضوع بهدف بعث البحث المتواصل بالإضافة إلى تحديد آفاق البحث في هذا

، حاولنا من خلال هذا القسم الإلمام الأسّس النّظرية للسّياسة الجبائية: القسم الأول •

بالجوانب والأسس النٌظرية والعلمية للسيٌاسة الجبائية من حيث التطرق إلى ماهيتها، 

جة الجبائية أدواتها، أهدافها، مقوماتها ومحدداتها وكذا التصّور العلمي للنمذ

 .وتطبيقاتها العملية 

حيث تناولنا بالدراسة والتحليل مكونات  ،اسة الجبائيةمحاور السيٌ: القسم الثاني •

السيٌاسة الجبائية من خلال بيان وتوضيح إشكالية الإقتطاع الجبائي المباشر 

والإقتطاع الجبائي غير المباشر، آليات سير عمل الجباية المحلية حتى لا تتعارض 

ع تلك المتعلقة بالجباية الوطنية، وإجراءات الوقاية ومكافحة ظاهرة الغش الجبائي م

 .بإعتبارها أهم محدّد للسيٌاسة الجبائية لا يمكن التعامل معه بطرق وأساليب أخرى

، ويهتم هذا الفصل ببيان اسة الجبائيةالإندماج الإقتصادي للسيٌ: القسم الثالث •

اسة الجبائية ضمن سياق السّياسة الإقتصادية العامة، مختلف الكيفيات لإندماج السيٌ

ممّا يحدّد عوامل إستقرارها، حيث قمنا بتحليل إندماج السيٌاسة الجبائية عن طريق 

  .التكّيف، الإندماج عن طريق التدخٌل وأخيرا الإندماج عن طريق الانسجام

تعبير عن وضعية  وتجدر الملاحظة أنٌه قد تظهر هذه الدّراسة واعدة عن البعض ومجرد

نظرية عند البعض الآخر، إلا أنه تبين عند إعدادها وتحديد إطارها أنها ضيقة وواسعة في نفس 

الوقت، فالدراسة ضيقة من حيث موضوعها لكنها واسعة من حيث مجالها، وهذا ما أكد مقولة 

ن الضربية بأ"الجباية، الإدٌخاروالتنمية ، :في مقدٌمة كتابه BERNARD VENAYبرنار فيناي 

  ". موجودة في كلٌ شيء لكنّها ليست كلّ شيء

  

  

  



 1

  

  

  

  

  

  الـقسم الأول 

  الأسّس النّظرية للسّياسة الجبائية
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

  :تمهيد

تصاديات عديدة و لعّل التجربة  إقلقد ساهمت النظرية المالية إلى حدّ كبير في إعادة بعث 

يث أخذت بالنموذج الكينزي  و الدّور التدّخلي الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية خير دليل، ح

المالي للدّولة في الحياة الإقتصادية و الإجتماعية، و بذلك ظهر فرع جديد ضمن العلوم الإقتصادية 

موضوعه إختيار الدّولة للحاجيات العمومية و   Economie publique.يدعي بالإقتصاد العمومي

  Choix publicة، وهو ما يسمي حاليا بالإختيار العموميتلبيتها عن طريق وسائل التقنية المالي

موجودة أمام الفرد و أمام  بلبحيث تعتبر الدّولة قطبا أساسيا في إطاره والدولة ليست لوحدها 

العنصر البشري، بحيث يمكن التعبير عن العلاقات بأن الفرد في خدمة المجتمع و أي أمام المجتمع 

  . المجتمع في خدمة الفرد

من واجب الدّولة ترقية وضعية المجتمع و ذلك بتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق النفع ف 

العام ولهذا الغرض  يمكنها فرض سلطاتها على الأفراد عندما يكون مسار النفع الفردي مخالفا 

هذا . لمسار النفع العام و إحترام حرياتهم عندما لا تكون هذه الحريات مناقضة للمصلحة العامة

ح يحدّد التصور العام لمفهوم دور الدّولة و مخطط العمل العام الذي لا يمكن ترجمته إلا الطر

  .بسياسة تحدّد مختلف العلاقات السّالفة الذّكر و أشكال الإندماج فيما بينها

و أخذا بمبدأ تدّرج السياسات فإنه يمكن أن تكون هذه السّياسة إقتصادية، مالية، موازنتية و 

ن السّياسة الجبائية لا تعمل حسب آليات عفوية،  فهي تخضع لشروط و قرارات و كما أ. جبائية

دوافع صادرة عن المركز المتمثل في السّلطة العمومية التي لا يجب أن تتصرّف بالصدفة فهي 

ليست كصاحب المؤسسة الذي يتصرف حسب معطيات و مؤشرات السّوق و إنما تصرفاتها تكون 

و بذلك فإن علم الجباية يجب أن . تحدّد توجهاتها العامة و الخاصة معامبنية علي أسس عقلانية 

  .يكون وسيلة لخدمة السّياسة الجبائية
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  الفصل الأول

  المفاهيم والأهداف: اسة الجبائية السيٌ
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  :مقدمة الفصل

جتماعية التي إن تحدّيد ماهية السّياسة الجبائية هو تحدّيد ضمني للسّياسة الإقتصادية و الإ

يتبعها كل مجتمع نظرا لوجود إرتباطات عضوية بين الجباية، التوّجه السّياسي و كذا وضعية 

  .التنمية الإقتصادية

فالسّياسة في إطارها الإقتصادي  و الإجتماعي تعرّف علي أنها مجموعة من الإختيارات 

هداف و ذلك لتحسين وضع المتعلقة بمجموعة من الأهداف،  و مجموعة الوسائل لتحقيق هذه الأ

كذلك فإن هذه الإختيارات في حدّ ذاتها مرتبطة كل الإرتباط  بالقيم المذهبية و . معين أو تغييره

للمجتمع و التي تحدّد بدورها دور الدّولة و تعاملاتها مع الفرد و المجتمع على  ةالفلسفية و التاريخي

ى السّياسة الجبائية  إضافة إلى أن تحديد إطار حدّ السوّاء و هذا ما ينطبق أيضا و بصفة خاصة عل

يد ضمن تصور دور الدولة و تحدّ Notion du prélèvement Fiscal لمفهوم الإقتطاع الجبائي 

الكيفيات و القواعد للقيام بهذا الإقتطاع أي إستعمال أدوات التقنية الجبائية، يحّدد بصفة نسبية ماهية 

            .السّياسة الجبائية

إضافة إلى إختيار أدواتها، و هو ما يتلخص أيضا تتحدد السّياسة الجبائية بإختيار أهدافها و

  في الإجابة عن إشكالية فيما يفيد الإقتطاع الجبائي ؟

فالتصّور الكلاسيكي يرتكز على فكرة أن تنظيم الحياة الجماعية يهيئ مزايا عديدة يجب دفع  

دف الإقتطاع الجبائي هو أساسا هدف مالي يتمثل في تغطية ، و ضمن هذا التصّور فإن ه)1(تكلفتها

  .أعباء التنظيم الإجتماعي

أما التصّور الحديث فإنه يرتكز على التحليل الإنتقادي لآليات توزيع الموارد و الثروات في 

المجتّمع وآليات عمل الإقتصاد الحرّ حيث يهدف الإقتطاع الجبائي إلى تصحيح الإختلالات في 

و  هدف إقتصادي: لذلك فإنه ينتج  لدينا هدفين  ،لثروات و الموارد و توجيه مسار الإقتصادتوزيع ا

  . هدف إجتماعي إضافة إلى الهدف المالي

  

  

                                                 
(1)  P. Loïc : Finances publique – édition CUJAS - Paris 1989- P. 347 . 
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  :ماهية السياسة الجبائية: المبحث الأول  

  :و يمكن تعريف السّياسة الجبائية نظريا حسب مفهومين 

للنظام الجبائي كالأهمية المتبادلة لمختلف  التصّور العام الذي يوضع هو :فالمفهوم الأول

الضرائب، مجال الضرائب المباشرة بالنسبة للضرائب غير المباشرة، إستحداث ضرائب جديدة مثل 

الضريبة على الدّخل الإجمالي، الضريبة على أرباح الشركات، الرّسم على القيمة المضافة و 

ث تعلق الأمر بإختيارات أساسية للهيكل في الجزائر، حي 1992الضريبة علي الممتلكات سنة 

الجبائي ضمن النظام الجبائي و التجربة أثبتت أن تطبيق مثل هذه الإختيارات يتطلب عنصر 

فمثلا التطبيق التّام لضريبة الدّخل تطّلب خمسون سنة في فرنسا و عملية تعميم تطبيق  .الزمن

  )∗(.سنة 30الرّسم علي القيمة المضافة تطلبت 

 "الإصلاح الجبائي"   لمصطلح   مرادفا كونها   مفهوم الثاني فإنه يتمثل فيا الأمٌ

Réforme Fiscale   فليس هناك إعادة نظر كلّية في النظام الجبائي أو إستحداث ضرائب جديدة و

لكن إحداث مجرد تغييرات بسيطة غالبا ما تكون لأهداف إقتصادية و إجتماعية بتكييف بعض 

  .الجبائية أو مراجعة نسب الضرائب الموجودةالقواعد القانونية 

للسّياسة الجبائية نظرا " موريس لوري" وفي هذا الصّدد يمكن ذكر التعريف الذي إقترحه

  :لتميزه بخاصية الشمولية 

السّياسة الجبائية هي فن الإقتطاع بأحسن صيغة ممكنة مبلغ من الضرائب محدّد مسّبقا و " 

إلى عدّة جوانب منها العدالة الإجتماعية، التجارة الخارجية، التطور  تمتّد عبارة أحسن صيغة ممكنة

كان التّعريف الذي تعرف به السّياسة الجبائية فإنه لا يكفي  او أي )2("و كذلك تنمية الإدخار.... التقني

  .وحده لتحديد ماهيتها في إطارها العام و لذلك يجب الأخذ بعين الإعتبار مجموعة من الخصائص

  

  

                                                 
رّسم على من قبل وزير المالية آنذاك جوزيف كابو، أمّا ال 1914أستحدث الضّريبة التصاعدية على الدّخل في فرنسا سنة )   ∗(

  1954القيمة المضافة فكان في سنة 
(2)  M. LAURE : Influence de la fiscalité sur la formation de l’épargne, Revue des sciences et 
législation  financières  1954 – Page 290. 
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  .صادي، الإجتماعي و السّياسي لدور الّدولةتالتصور الإق: الأول  طلبالم

صادية، الإجتماعية و السّياسية لدور الدّولة يتحدّد تإن تحديد الإتجاهات الإديولوجية الإق

بدور الإتجاهات العامة للسّياسة الجبائية و يبرر التدّخل العمومي لأسباب تخصيص الموارد، 

مما يجعل الدّولة تضطلع بمهام و وظائف عديدة  ،يع أو إرادة الإستقرارإختيارات إعادة التوز

  :تدريجية يمكن صياغتها على النحو التالي

  L'Etat Providence دولة العناية .1

عند  المفكرين الليبراليين المعارضين لفكرة 1870ءا من سنة ايجد هذا التصور أصوله إبتد

ومن بين هؤلاء  .تهم للفلسفة الفردية الراديكالية أو المتطرفةتنامي مهام الدّولة إضافة إلى معارض

  .و وستانلي جيفنستنذكر ألفريد مارشال، ليون فالراس وباري

كما يسمح هذا المفهوم للسلطات العمومية من تلبية حدّ أدنى من الحاجيات في إطار المرفق 

ث سياسة إجتماعية تحرّر الأفراد عندما أحد بسماركالعام و أول تجربة كانت في ألمانيا، قام بها 

تعمّم هذا التصّور بعد ذلك إلى العديد من البلدان ومن  قدو .)3(من الحاجة وتحميهم من الخطر

الأمثلة الشائعة أنظمة الحماية الإجتماعية كالتأمين عن الأمراض و البطالة، نظام المعاشات و نظام 

دّولة المعتنية أيضا مباديء التقويم الكينزية من التأمين عن حوادث العمل أيضا و تستعمل سياسة ال

خلال إيجاد التوافق بين متطلبات النّمو الإقتصادي و كذا مستلزمات العدالة الإجتماعية فالدّولة 

و بذلك ) مبدأ المسرّع أو المعجّل(لبعث الإستثمار ) نظرية المضاعف( الإستهلاك  زتتدخل لتحفي

ياسة الدّولة المعتنية تصطدم بمشاكل إمتدادها عندما لا يتماشى تدعيم النمو الإقتصادي غير أن س

  .التدّخل العمومي مع البّحث عن الرفاهية

  L'Etat de Bien- être ولة الرّفاهيةدّ -2

)   Théorie de bien être نظرية الرّفاهية( لقد ظهرت الأدبيات المتعلقة بدّولة الرّفاهية 

خاصة في أوروبا الغربية و الولايات المتحدة  1950و  1920بين بشكل واسع خلال الفترة الممتدة 

أما   ،)Arthur Cecil Pigou)4 بيقو.س.مؤسس نظرية الرفاهية الإقتصادية هو أ الأمريكية و

                                                 
(3) Y. CROZET : Analyse économique de l’état - édition A. Colin -Paris 1991  P.47  
(4) C.D ECHAUDE- MAISON : Dictionnaire de l’économie et des Sciences Sociales   -  NATHAN –  
Paris 2001 P. 166 
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بين مجموعة من التدخّلات الممكنة  من البحث عن إختيار أحسن سياسة عموميةبموضوعها فيتعلق 

 .)∗(هي نظرية الأمثلية  عند  باريتوحيث الخاصية المرجعية المعتمدة 

    :)5(و هناك فرضيتان تؤسسان عملية البحث عن الرّفاهية

  .الفرد الحكم الوحيد عن رفاهيته تعتبر - 1

لا تتأثر الرّفاهية الإجتماعية إلا برفاهية كل فرد من المجتمع  و منه فإن المنفعة  - 2

الأمثلة عن فكرة الرفاهية نجد الأنظمة العامة الإجتماعية تعّرف من خلال المنافع الفردية و من 

للضمان الإجتماعي لكل السكان و تضاف أيضا إلى المتطلبات الإجتماعية، متطلبات النمو 

  .بتحقيق برامج ضخمة تكون موضوع قرارات عمومية  .الإقتصادي التي تستلزم قيام الدّولة

  l'Etat planificateur الدّولة المخططة  -3

و ما حقق من  1967الإقتصاد الجزائري بدأ بصفة فعلية بعد الإستقلال منذ سنة  إن تخطيط

إنجازات كإنشاء القاعدة الصناعية أو تنمية المناطق الريفية و الهياكل القاعدية يرجع أساسا إلى 

  .فالمخطط يرافق التنبؤ و يحدد إتجاه النمو. فعالية قرارات السلطات العمومية 

  :                   )6(شروط ضرورية للنشاط الإقتصادي 06ضمن تحقيق و بنجاح يالموجه  و التخطيط

  .التحديد الدقيق للأهداف و الأدوات •

  .مراقبة تطور الأسعار العمومية •

  .  تحفيز الإستثمار العمومي •

  .الإعانات الحكومية للبحث عن فرص التشغيل •

  ).طاعات الإستراتيجية قرارات تأميم الق( الدور الإقتصادي للمؤسسات العمومية  •

  .وضع السياسة الظرفية قيد التنفيذ •

                                                 
و تسمى أيضا الأمثلية الإجتماعية و حسب هذه النظرية فإن حالة التوازن العام تتجسد من خلال وضعية مثلى تلبى      )∗(

 .هذه  الوضعية لأهدافهم و اختياراتهم   عندها حاجيات الأفراد حيث تخضع

(5) C.D ECHAUDEMAISON : OP.CIT - P. 16 

  215 -  208 ص ص – 1981بيروت   -دار الحداثة –مدخل للدراسات الإقتصادية  –الإقتصاد السياسي : فتح االله ولعلو ) 6(



 8

وقد تؤدي سياسة الصالح العام هاته إلى بحث السلطات الوصية عن بعض المصالح 

الخاصة التي تبرّر أحيانا الإبقاء على بعض التدّخلات الإقتصادية غير الفعالة و المتعارضة مع 

.                         ولة تفضل وظائفها ذات المصلحة السّياسية العلياالعدالة الإجتماعية، في هذه الحالة فإن الدّ

     l'Etat politique                                              الدّولة السّياسية -4

لح العمومية، و فعملية البحث عن المصالح الخاصة يمكن أن تؤدي إلى تحقيق بعض المصا

  .بذلك الزيادة في المبلغ الإجمالي للنفقات العمومية، بعيدا عن التأثيرات الإقتصادية

و تتخذ الدّولة السّياسة حاليا مكانة إقتصادية معتبرة و هي تتدخّل بصفة  مكثفة  

بواسطة قراراتها في  التوجهات الإقتصادية الكبرى ضمن الجماعات المحلية، الإقليمية 

جهوية، و  ضمن هياكلها المركزية،  و على هذا الأساس نستنتج أن عملية الفصل و ال

أية قيمة نظرا لإلتصاق المفهومين بنفس بين دولة الرّفاهية و الدّولة السّياسية ليس لها 

  .  أداء الدولة

  .مفهوم الإقتطاع الجبائي: الثاني  طلبالم

هوم الإقتطاع الجبائي ضمن هذا التصّور بعد تحديد تصوّر دور الدّولة نلجأ إلى تحديد مف

نظرا لوجود علاقات و روابط ضيّقة و جدلية بين الضريبة و التوجهات السّياسية، حيث و حسب 

التعريف التقليدي فإن الضريبة تعتبر مساهمة، نقدية، إلزامية تقتطع من الأشخاص الطبيعية و 

اء العمومية للدّولة و الجماعات المحلّية، و تغطية الأعب بهدف المعنوية بشكل نهائي و بدون مقابل

   )7(. بصيغة أخرى بغرض تحقيق الأهداف المسّطرة من قبل السّلطات العمومية

    :           من هذا التعريف يمكن إستنتاج خصائص الضريبة كما يلي  

 .                               مساهمة و الذي يدفعها يدعى المساهم  الضريبة •

  .فلا مجال للإقتطاع العيني :  تطاع نقديإق •

  .أي تستلزم تدخل سلطات الدّولة لإقتطاعها :  إلزامية أو إجبارية •

                                                 
(7) P. LOIC :  O.P – CIT  - P 312 
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  أي الأفراد و الشركات :  تقتطع  من الأشخاص الطبيعية و المعنوية •

 .مما يميزها عن القرض العام أو العمومي الذي يستوجب سداده :  نهائية •

كن إعتبار أنه يترتب عن دفع الضريبة  مقابل عام لها، مباشر لها حيث يم بدون مقابل •

تتجسد في إستفادة كل أفراد المجتمع من الإمتيازات التي تضعها الدولة أو الجماعات 

  .المحلية في متناولهم

يتنج من هذه الخاصية الأخيرة ضرورة تميّز الضريبة عن الرّسم الذي ينشئ حقا بالمقابل 

تيجة إستعمال خدمة عمومية دون وجود علاقة بين مبلغ الإقتطاع و بين للذي يتحمله، فهو إقتطاع ن

و نشير في هذا الصدد إلى الصعوبة في إجراء عملية  السّعر أو التكلفة الحقيقية للخدمة المقدّمة،

التمييز أحيانا بين الضريبة و الرّسم، فقد نسمي بعض الضرائب رسوما في حين أنها تعتبر ضرائب 

و الرّسوم م على القيمة المضافة، الرّسم على النشاط المهني و الرّسوم على العقاراتحقيقية كالرّس

.                                                                                           الجمركية

رسوم حقيقية و نستعمل إضافة إلى أنه نادرا ما نستعمل مصطلح الّرسم عندما نكون أمام 

   Côtisations الإشتراكات ، Redevances  ى، الأتاو Droitsمصطلحات أخرى كالحقوق

  .الخ..... versementsدفعات 

و هذه المصطلحات تنشأ نتيجة إلتزامات تعاقدية بين الأفراد و الهيئات العمومية عند 

أن مبلغها يتحدّد حسب سعر أو تكلفة  استعمال خدمات هذه الأخيرة فهي بذلك تتميز عن الرّسم في

الخدمة العمومية المقدّمة و هي تختلف عن السّعر نتيجة وجود خاصية الإلزام و ما يترتب عنها،  

فهي غير مرتبطة بموضوع الخدمة و لكنها مرتبطة بإستعمال هذه الخدمة كحالة السّعر الذي يدفع 

  )إلخ..شركة النقل بالسكك الحديدية، سونلغاز. (للهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري

دون ( كذلك فإن هناك الإقتطاعات شبه جبائية و التي تشمل مجموع الإقتطاعات الإجبارية 

المحصلة لفائدة أشخاص أخرى دون الدّولة، الجماعات ) الضرائب، الرّسوم و بعض الأتاوى

دولة عن جزء من سلطة الإخضاع لديها و المحلية و الهيئات العمومية الإدارية حيث تتنازل الّ

تضعه في متناول بعض الهيئات العمومية الأخرى أو حتى الخاصة منها و بذلك فإن الأمر يتعلق 

  .بعملية تمويل إستثنائية و هي حالة الإشتراكات الإجتماعية و مختلف أشكال التأمين
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جتماعية إلا أننا نشهد و رغم الإختلاف الواضح الموجود بين الضرائب و الإشتراكات الإ

 أحيانا نوعا من التقارب بين هذين الصنفين من الإقتطاع نتيجة ما يسمى بجباية الضمان الإجتماعي

La fiscalisation de la sécurité Sociale)∗(  حيث تمّول الحماية الإجتماعية بالضرائب

  .             )8(إضافة إلى الإقتطاعات الإجتماعية

:                                                                   ق إليه نستخلص ما يلي مما سبق التطر

هم المقتطع منه يدعى المسا فيما يخص الضريبة حيث  الإقتطاع دون مقابل   سواء كان -1

Le Contribuable . يدعى المدينحيث الدافع لها بأو بمقابل في حالة الّرسوم و الأتاوى .le 

Redevable البحث سوف نستعمل مصطلح العنصر الجبائي   فإننا و في إطار هذاLe sujet 
fiscal  للدلالة عن الأشخاص موضوع الإقتطاع أو الدّفع      .  

: سواء كانت الإقتطاعات جبائية أو شبه جبائية فإنها تنتمي إلى فئتين أساسيتين  -2

  . و إقتطاعات إجبارية غير مباشرة ممّا يحدد طبيعة الإقتطاعإقتطاعات إجبارية  مباشرة 

  :          و معايير التفرقة بين هاتين الفئتين هي كما يلي 

  .المعايير التقليدية للتفرقة  بين الإقتطاع المباشر و الإقتطاع غير المباشر -1

مختلف النظريات وهي مجموعة المعايير الإدارية، القانونية و الإقتصادية التي قدمتها 

 :المذهبية في مجال العلوم المالية و التي يمكن طرحها على أساس التقسيم الموالي 

: المعايير الإدراية و القانونية - 1  

  :ث الإلحاق الإداري  يالتفرقة من ح •

فالإقتطاع المباشر يكون من إختصاص إدارة الضرائب أما الإقتطاعات غير المباشرة فهي 

إدارية أخرى كالرّسوم الجمركية مثلا و التي تعتبر إقتطاعات غير مباشرة من إختصاص هيئات 

  .من إختصاص إدارة الجمارك
                                                 

اية الإجتماعية في الجزائر و يكون التمويل في شكل إعانات مباشرة من و تمثل الاتجاه الحديث لسياسة الحم)  ∗(
  . زانة الدّولةوام

(8) PENOUIL .A : "La parafiscalité", revue française de finances publiques  - n°21 Avril 1988 -P.32 
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  :التفرقة من حيث الجدولة  •

و يعتبر هذا المعيار مكملا للمعيار الأول فالإقتطاعات المباشرة تحدد مبالغها ضمن الجدول  

 Rôles Supplémentaires ou  أو ضمن الجداول الإضافية أو الفردية Rôle Généralالعام

Individuels . وم بإعدادها إدارة الضرائب، أما الإقتطاعات غير المباشرة فلا تجدول و قتالتي

د هي وثائق تثبت وجود حق جبائي للخزينة العمومية أما الإقتطاعات غير المباشرة فتحدّالجداول 

طاع أو الضريبة فمثلا الرّسم على مبالغها في وثائق أخرى دون الجداول، و هذا حسب نوع الإقت

  .القيمة المضافة عند الإستيراد يحدّد ضمن التصريح الذي تقدمه إدارة الجمارك

  :التفرقة من حيث دورية الإقتطاع  •

 )∗∗(أي تحدّد في نهاية السنة المدنية أو المحاسبية )∗(الضرائب المباشرة غالبا ما تكون سنوية

حديدها لا يخضع لهذا الشرط،  بل تحدّد طيلة السنة و في كل مرة فت.  أما الضرائب غير المباشرة

و تجدر الملاحظة أن المعايير الإدارية و القانونية نسبية جدا إذا . وجدت فيها الحوادث المنشئة لها

أخذنا بعين الإعتبار آليات إقتطاع كل ضريبة من الضرائب على حدى و في إطار البحث عن 

                                            .ادية فإننا سوف نتطرق الى المعايير الاقتصاديةالمعايير ذات قيمة اقتص

   :      المعايير الإقتصادية -ب

لعبء الجبائي، إستقرار و تعتمد على ثلاث أفكار و هي وجود أو عدم وجود ظاهرة نقل ا 

لمقدرة التكليفية للعنصر أو عدم إستقرار المادة الخاضعة و أخيرا الأخذ بعين الإعتبار أم لا ل

  الجبائي

             :)حسب ظاهرة نقل العبء الجبائي ( وجود أوغياب ظاهرة نقل العبء الجبائي •

ي و العنصر الجبائي يعتمد هذا المعيار على التمييز بين العنصر الجبائي القانون   

الحقيقي حيث أن الضريبة المقتطعة قانونيا من عنصر جبائي معين يكون أو لايكون محل دفع فعلي 

                                                 
لنشاط حيث يجب تحديد الضرائب عند تاريخ كاملة  و كمثال حالة التوقف عن ا سنةنظرا لوجود حالات لا تعتمد فيها ال)  ∗(

   .التوقف
 

  .مبدأ دورية النتائج المحاسبية في المحاسبة العامة يعتبر أساس هذا المعيار) ∗∗(
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من طرفه، فإذا كان بإمكان العنصر الجبائي التخلص من الضريبة و تحميلها على عنصر آخر عن 

ك فإنه في حالة إمتزاج و عكس ذل ةطريق نقل عبئها فإن الضريبة تعتبر في هذه الحالة غير مباشر

الخاصية القانونية بالخاصية الحقيقية في العنصر الجبائي فإن الضريبة تعتبر مباشرة و بإدخال 

و إمتزاجه مع العبء القانوني فإن هذا يطابق الضريبة  L'incidenceمفهوم إنعكاس الأثر 

  )9(المباشرة و يطابق ضريبة غير مباشرة في الحالة العكسية

الضريبة المباشرة لا يمكن تحميلها على عنصر جبائي آخر  أما  و منه فإن 

 .الضريبة غير المباشرة فيمكن تحميلها

فإن الضريبة تعتبر مباشرة عندما يكون دافعها   "جون ستيوارت ميل"نقلا عن أفكار و  

 متحملا لها بصفة نهائية لكن الواقع الجبائي يحتوي  على حالات يتم فيها نقل عبء الضرائب

  .   المباشرة

  :)حسب وضعية المادة الخاضعة(إستقرار أو عدم إستقرار المادة الخاضعة •

فإذا كانت المادة الخاضعة ثابتة مع إمكانية تجددها في الزمن فإن الضريبة المقتطعة تعتبر 

مباشرة أما إذا كانت المادة الخاضعة ظرفية و موضوع تغيّر، فإن الضريبة المقتطعة تعتبر غير 

لمداخيل المحقّقة نتيجة ممارسة مهنة معينة أو حيازة رأس مال يخضع بصفة ا فإنرة و عليه مباش

  .مباشرة في حين الإستهلاكات المتغيرة في أساسها و مبيعات العقارات تخضع بصفة غير مباشرة

فالضريبة المباشرة هي التي تمسّ قدرات المكلفين بالإخضاع المباشر لرؤوس أموالهم و 

.                  (10)في حين الضريبة غير المباشرة تحدّد على أساس وقائع الإنتاج، الإستهلاك و التبادلمداخيلهم 

) :             حسب المقدرة التكليفية ( الأخذ بعين الإعتبار أم لا للمقدرة التكليفية  •

لك التي تخضع العنصر الجبائي بالتأثير المباشر حيث تعرّف الضريبة المباشرة على أنها ت

على مقدرته التكليفية، في حين تعرّف الضريبة المباشرة على أنها تلك التي تخضعه بالتأثير غير 

  . المباشر على هذه المقدرة كقيامه بعملية إنفاق مثلا

                                                 
(9) H : DALTON : Principles of public finance- Routedge and Kegan Paul -LONDON 1954- P. 24  
(10) J. CAILLAUX : Notre  système d’impôts, A.Chevalier – PARIS 1904- P.14  
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  "مقدرة التكليفيةال" و يلاحظ أن هذا المعيار له أهمية إدارية أكثر منه إقتصادية لأن مفهوم 

لاتتوفر فيه الدّقة الكافية والتي تعتمد بدورها كأساس للتمييز بين إقتطاع مباشر و إقتطاع غير 

فالمقدرة التكليفية تسهل عملية تحديدها إداريا، لكن العملية صعبة جدا إقتصاديا لإرتباطها . مباشر

المصطلح يطرح مشكل إيجاد بمجموعة ضخمة من المقاييس الإقتصادية و هذا إضافة إلى أن 

  .تعريف له 

   التّفرقة حسب معيار المحاسبة الوطنية  - 2

إنّ تطور مفاهيم المحاسبة الوطنية سمح بإستنتاج مجموعة من التطورات الجديدة حول 

المعطيات الكلية للإقتصاد الوطني فمن الناتج الوطني الخام نحصل على الناتج الوطني الصّافي بعد 

هتلاكات،  ثم نحصل على الدّخل الوطني بتكلفة عوامل الإنتاج بعد خصم قيمة خصم كتلة الإ

  .صافية من الإعانات من الناتج  الوطني الصافي الضرائب غير المباشرة

كذلك و بنفس الطريقة و لتحديد حجم الإنفاق الوطني فإننا نقوم أولا بحساب الدّخل المتاح 

رة من الدّخل الوطني ثم نضيف لهذا المبلغ مجموع فراد فتطرح كتلة الضرائب المباشالألدى 

الموارد الخاصة بالدّولة سواء كانت الضرائب مباشرة، الضرائب غير المباشرة صافية من 

  .الإعانات أو رصيد التحويلات و القروض المحصّل عليها من غير المقيمين

ئتين الجبائيتين ضمن ملاحظة أننا نلجأ غالبا إلى التعامل بين هاتين الفالمما سبق يمكن 

  المحاسبة الوطنية حيث تعتمد هذه الأخيرة على مصداقية نظام المعلومات الإحصائية 

و الإحصائيون يفصلون بوضوح بين الضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشرة و في 

ة إنّ التمييز بين الضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشر" هذا الشأن يكتب ريتشارد ستون 

صادر عن أسباب ذات طابع تحليلي حيث يتمثل الموضوع في التفرّقة بين الضرائب التي تؤثّر 

  )11("مباشرة على الأسعار النسبية   و الضرائب التي لا يمكنها ذلك بأي طريقة كانت

و  سو لكن نعتمد أصلا على مقايي بينهما و في الواقع لا يمكن تحديد الخط الأمثل للتفرقة 

عملية و على هذا الأساس فإن الضرائب المباشرة هي الضرائب التي تفرض على الدّخل إعتبارات 

المباشرة  بمختلف أشكاله و الضرائب  على الممتلكات أو الثروة كحقوق الترّكة، أما الضرائب غير

فهي ضرائب تفرض على السّلع و الخدمات و التي تقتطع على أسعار البيع  كالحقوق  الجمركية، 
                                                 

(11)Richard Stone : Définition et mesure de revenu national et des totaux connexes au rapport du 
sous  comité des  statistiques  du revenu national, nations unies, Genéve 1947 P. 32.  
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غير المباشرة و الرّسوم على رقم الأعمال، و عليه فإن عملية التمييز تكون دائما بين  الحقوق

ضرائب الدّخل المحتواة داخل كتلة المداخيل الناتجة عن الإنتاج الوطني و التي على أساسها يحدّد 

الفرق  الدّخل الوطني أو النّاتج الوطني الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج و بين الضرائب التي تؤسّس

بين هذا الأخير أي الدّخل أو النّاتج الوطني الصّافي بتكلفة عوامل الإنتاج، و الدخل أو الناتج 

كذلك فإنه من ملاحظة الأنظمة الجبائية لكلّ الدّول تستنتج أن هناك . الوطني الصّافي بسعر السوق

أخرى و لكن لأخذ مقارنة بين الضرائب على الدّخل من جهة و الضرائب على المبيعات من جهة 

نظرة عامة فإننا نحتفظ بالمفهوم الواسع، حيث نستعمل مختلف المعايير للتفرقة بين الضرائب 

  .المباشرة  و الضرائب غير المباشرة

 .                                                                      التفرقة حسب معيار موضوعي  - 3

القيام  بالتنسيق بين مختلف الأفكار التي لاتسمح  هذه ة التصنيفحيث يمكن من خلال عملي

بالتصنيف المنهجي و الدقيق  للضرائب العديدة المكونة للنظام الجبائي، كما أن إطار الدراسة يحتاج 

 .                  إلى تصنيف مزدوج تحتل فيه تعاريف الإقتطاع من حيث أنه مباشر أو غير مباشر مكانة ثانوية

و المعيار المعتمد يتخّذ مرجعا له سلوك العنصر الجبائي بإعتباره مستهلكا أو بصيغة أخرى 

ففي مرحلة أولية يكون بحوزته قدر معين من رأس المال أو من الدّخل مقابل حرية واسعة . منفقا

ر فيها مبلغ الضريبة الذي يدفعه الفرد حسب قرارات لإستعمال هذه الموارد، ففي كلّ مرّة يتغيّ

الإنفاق لديه فنقول أن الضريبة تعتبر غير مباشرة و بالعكس فإن الضريبة تعتبر مباشرة عندما لا 

  .يخضع مبلغها لقراراته

 :  و هو ما يمكن توضيحه عن طريق المعادلة التالية 

 

                                                                 )12( 

يمثلان على التوالي الحالة المالية للعنصر الجبائي بالنسبة للدّورة     P1و     P0حيث   

  .إنفاق نفس الدورة D1دخل الدورة الأولى و R1 .الإبتدائية و الدّورة  الابتدائية

                                                 
(12 )J.C DISCHAMPS : Comportement économiques et distorsions fiscales- P.U.F-PARIS1960-P. 22 

P0 + R1 = P1 +D1 
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ة مباشرة، أما إذا لق الإقتطاع بالطرف الأولى من المعادلة فإننا بصدد ضريبعففي كل مرّة ت

  .فإننا بصدد ضريبة غير مباشرةD1 تعلق الإقتطاع بالنفقة 

و بذلك فإن الضرائب غير المباشرة هي دالة بالنسبة لسلوك المستهلك و هذا ما يؤكد       

أن العنصر الجبائي هو عنصر إقتصادي كذلك حيث أنه يؤثر على وضعيته المالية في الدورة 

  :       ذلك حسب طريقتينو   P1الأولى و ليكن 

بالزيادة أو النقصان في جهده الإقتصادي و بصيغة أخرى إمكانية  R1التغيير في قيمة الحّد  •

                                                                                . التأثير على الحدث المنشئ لدخله

خفيض طلبه الإقتصادي و بصيغة أخرى إمكانية التأثير بزيادة أو بت D1التغيير في قيمة الحد  •

 .على إستعمال دخله

فالتحليل بهذه الطريقة يعتمد على نظرية الإنعكاس أو التأثير الأمامي بحيث نأخذ بعين 

الإعتبار التأثير على إستعمال الدّخل كقاعدة للتفرقة  بين الضرائب المباشرة و الضرائب غير 

 .    ةالمباشر

ساس هذا المعيار فإن الضريبة المباشرة توافق ضريبة الدّخل و الضريبة غير وعلى أ 

المباشرة توافق ضريبة الإنتاج و ضريبة الإستهلاك،  بالإعتماد على الفرضيات التقليدية لنظرية 

إلا أن هناك بعض الحقائق التي يجب التطرّق إليها، وهي أن الضريبة المباشرة على . الإنعكاس

تؤدي إلى ارتفاع سعر منتوجه و بذلك تتحّول الضريبة المباشرة على المنتج إلى دخل المنتج 

  ة غير مباشرة على مستهلك المنتوجضريب

و بذلك فإن المستهلك يؤثر على الدّفع الجبائي من خلال التأثير على الكميات المشتراة و 

ها على المستهلك تتحّول بالمثل فإن ضريبة غير مباشرة مفروضة على المنتج، مع قابلية نقل عبئ

  .     إلى ضريبة مباشرة على المنتج  عندما يمنعه الظرف من تحويل عبئها على زبائنه

إن عملية الفصل بين الضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشرة يمكن أن تؤدي إلى 

  . بأخطاء عند تجاهل الصعوبة و التعقيد الموجودان في مشكلة إنعكاس أثر الضرائ
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  :كيفيات و طرق الإقتطاع الجبائي : الثالث  مطلبال

تقترح التقنية الجبائية عدة خيارات لتعبئة الموارد الجبائية و إستعمال هذه الخيارات يحدد   

بشكل واسع ماهية السّياسة الحبائية المعتمدة من حيث توجهاتها التقنية، فإختيار المادة الخاضعة و 

د الوعاء، إضافة إلى إختيار نسبة الإخضاع أو الإقتطاع الواجبة تقديرها أو ما يسمى تقنيا بتحدي

التطبيق على الوعاء و طريقة التحصيل تشكل أدوات الإقتطاع الجبائي التي توجد في قاعدة إعداد 

  .                السّياسة الجبائية

   :           إن تعبئة الإقتطاع الجبائي تطرح ثلاث إشكاليات أساسية و هي  

 .إشكالية الوعاءتمثّل الأولى في معرفة مدى إمتداد الإقتطاع الجبائي و هي ت •

 .ةيفإشكالية التصوالثانية في الكيفية التي يتم بها تحديد مبلغ الإقتطاع الجبائي و هي  •

 .إشكالية التحصيلأما الثالثة و الأخيرة فتتمثل في طرق دفع الإقتطاع الجبائي و هي  •

الية التحصيل لها بعد إداري أي ترتبط بآليات عمل إدارة و تجدر الملاحظة أن إشك 

في  حين أن إشكالية الوعاء و إشكالية التصفية أو نسبة الإقتطاع الجبائي هي إشكاليات , الضرائب

                                                        .ذات بعد إقتصادي و إجتماعي إضافة إلى البعد الإداري

.د وعاء الإقتطاع الجبائيتحدي  -1  

تحدّيد الوعاء معناه تحدّيد المادة التي تخضع للإقتطاع، تحدّيد قواعدها و كذا الواقعة أو 

  :و عليه فإن تحدّيد الوعاء يستلزم نوعين من العمليات  )13(الحدث المنشئ

  .في تقدير هذه المادةو الثانية  المادة الخاضعةالأولى تتمثل في إختيار 

      ر المادة الخاضعة للإقتطاع الجبائي     إختيا -أ

هذا الإختيار واسع جدّا و يمكن أن يمتّد إلى كلّ شيء موجود ماديا، إلا أن الأنظمة الجبائية 

  .ى المداخيل، رؤوس الأموال و النفقاتلالحديثة تعتمد في إختيار المادة الخاضعة ع

                                                 
(13) R.MUZELLEC : Notions essentielles de finances publiques- édition SIREY-PARIS 1994- P. 436. 
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الجبائي الجزائري، إلا أنه يطرح و يأخذ إخضاع المداخيل حاليا مكانة هامة في النظام 

مشكلا حادا يتمثل في كيفية تقدير المادة الخاضعة و بصيغة أخرى كيف يمكن معرفة و بدقّة مبلغ 

  دّخل العنصر الجبائي الذي يعتمد كقاعدة لفرض الإقتطاع الجبائي ؟

               :تقدير المادة الخاضعة للإقتطاع الجبائي  -ب

نظام : ق رئيسية لتقدير المادة الخاضعة للإقتطاع الجبائي و هي يمكن إستعمال أربع طر

  .التقدير المراقب، التقدير الجزافي، الطريقة القياسية و الإخضاع التلقائي

  :نظام التصريح المراقب  •

 و هي الخاصية الأساسية للنظام الجبائي الجزائري ، بحيث يوصف بأنه نظام تصريحي 

Système déclaratif.  ك فإن كل الضرائب تقريبا تكون موضوع تصريح،و بذل  

و تعتمد هذه التقنية أساسا على تعاون و صّدق العنصر الجبائي بإعتباره هو الذي يقوم 

بعملية التصريح بمبلغ دخله، ربحه أو رقم أعماله، حتى تتمكن إدارة الضرائب من حساب الضريبة 

حالة الضريبة على الدّخل الإجمالي أو ( كما يمكن أن يكون هذا التصريح سنويا )14(.المطابقة

حالة ( أو ظرفيا ) حالة الرّسم على القيمة المضافة(أو شهريا ) الضريبة على أرباح الشركات 

و هو إلزامي حيث توقع غرامات مالية عند تأخر التصريح و عقوبات ). حقوق الترّكة عند الوفاة 

  .عند عدم التصريح 

معلومات المصرّح بها صحيحة و هذا الإفتراض هو في كذلك من المفروض أن تكون ال

و التقنية كما : يقع على عاتق إدارة الضرائب  معلوماتصالح العنصر الجبائي، لأن إثبات هذه ال

سبق ذكره تتأسس على صّدق و نزاهة العناصر الجبائية، لكن نلاحظ على أرض الواقع أن هذا 

الجبائية على معرفة مداخيل هذه العناصر، فعندما الصّدق يتغير أو يتأثر حسب قدرة المصالح 

تتوفر المصالح الجبائية على إمكانيات فعالة تمكن من الإحاطة بهذه المداخيل فإن التصريحات تكون 

عادة صادقة و في الحالة العكسية أي عدم توفر إمكانية الإحاطة بالمداخيل، فإن عامل الصّدق لدى 

  .العناصر الجبائية ينقص

                                                 
(14)  P- loïc : OP. cit -P.356. 
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ك هناك الوضعيات التي توجد فيها العناصر الجبائية لا سّيما حالة الأجراء و غير كذل  

الأجراء حيث مداخيل الفئة الأولى تكون موضوع تصريح من قبل مستخدميهم، في حين مداخيل 

حالة الأرباح الصناعية و التجارية و حالة (الفئة الثانية لا يمكن أن يصرح بها شخص آخر دونهم 

  .حيث يمكن إستنتاج تأثر عامل الصّدق ) هن الحرّة مداخيل الم

للقيام بمراقبة هذه التصريحات فإن إدارة الضرائب تقوم بالمراجعات  أو التحقيقات   

المحاسبية مما يستلزم وجود محاسبة و إلا فإنه يتم إعتماد مناهج تقدير أخرى في حالة عدم 

  15.وجودها

  :تقنية التقدير الجزافي  •

دير الجزافي يستلزم عادة وجود فكرة المخاطرة الموزعة بين الأطراف المعنية مفهوم التق

إلا أن التقدير الجزافي الجبائي لا يتوفر على هذه الفكرة لأن من مزاياه وجوده في صالح العنصر 

كما أن .  الجبائي،  و يمكن لهذا الأخير أن يتنازل عن الإخضاع الجزافي لصالح التصريح المراقب

حالة المداخيل الفلاحية  و (ة كانت موضوع تطبيقات مختلفة حسب مختلف الفئات المهنية الطريق

و هو ما يمكن معاينته من خلال التشريع ) حالة التقدير الجزافي للأرباح الصّناعية و التجارية 

  .الجبائي الجزائري 

ئية و العنصر إن إعداد التقدير الجزافي ينتج عن إجراءات حضورية بين الإدارة الجبا  

الجبائي بالأخذ بعين الإعتبار مجموعة من المعلومات كنوع النشاط الممارس، رقم الأعمال السنوي، 

إلخ  لتحدّيد الربح و في حالة ... تحديد مكان تواجد النشاط، طبيعة الزبائن، مبلغ الأعباء المهنية

  .قبوله من طرف العنصر الجبائي يعتمد كقاعدة لفرض الضريبة

باع تقنية التقدير الجزافي فإننا نقوم بتقدير جزئي للدّخل الحقيقي، و هو ما يعتبر شكلا بإت 

من أشكال التهّرب الجبائي، و هو السّبب الذي أدّى بالمشرّع إلى الحدّ من اللّجوء إلى هذه التقنية 

المراقب بالإمتناع عن تمديد حدوده التي عند تجاوزها يلغى الإخضاع الجزافي و يصبح التصريح 

  .إلزاميا   و تتمثل هذه الحدود عادة  في حجم رقم الأعمال المحقّق

 

                                                 
(15)  T.LAMBERT (et autres) : Le contrôle fiscal- Principes et pratique- édition ECONOMICA-PARIS 
1988-P. 27. 
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  :الطريقة القياسية أو طريقة المؤشر •

حسب هذه الطريقة فإن الإخضاع الجبائي يكون على أساس مؤشرات تدّل عن أهمية  

و بذلك يعتد عوض البحث عن معرفة مداخيلهم بدقة أو تقديرها جزافيا  )16(مداخيل العناصر الجبائية

بالطريقة كوسيلة للمراقبة، عندما يتبيّن للإدارة الجبائية أن التصريحات ناقصة و لا تعكس نمط 

ها كوسيلة عقاب في حالة عدم التصريح حيث تتخّذ بعض بكما يعتد  ،معيشة العنصر الجبائي

 .فرضهكأساس لتحديد وعاء الإقتطاع الواجب ) قيمة السّكنات أو السّيارات ( المؤشرات 

  :طريقة الإخضاع التلقائي  •

و تسمى أيضا طريقة التصحيح التلقائي أو طريقة التقدير التلقائي و تعتمد أيضا كوسيلة 

لمراقبة التصريحات الجبائية و تطبّق في حالة غياب المحاسبة أو رفضها من قبل أعوان الإدارة 

   .الجبائية

ير و كذلك في حالة معارضة الرّقابة و في حالة عدم الإجابة عن طلبات التوضيح و التبر

                  )17(.الجبائية، و هي تخّول سلطات واسعة لإدارة الضرائب في عملية تقدير وعاء الإقتطاع الجبائي

  :تحديد مبلغ الإقتطاع الجبائي -2

ح للعنصر الجبائي بمعرفة الدّين طاع الجبائي أو القيام بعملية التّصفية يسمتتحدّيد مبلغ الإق 

الجبائي المترتب عليه حيث تطبق نسب الإقتطاع على الوعاء و تكون هذه النسب إما ثابتة أو 

  . متناسبة أو تصاعدية

بالنسبة للضرائب ذات النسبة الثابتة فإنه لدينا نفس المبلغ من الحقوق و في كل الحالات 

الوطنية، رخص السياقة، البطاقات الرمادية أو جوازات الممكنة و هي الحالة في بطاقة التعريف 

نفسه بالنسبة لكل العناصر الجبائية أما الكيفية الثانية فتتعلق بالضرائب  هو السفر فمبلغ الإقتطاع

من %  30 ذات النسب أو المعدلات المتناسبة حيث نطبق نسبة مئوية على المادة الخاضعة  مثلا

ففي هذه الحالة نخضع المادة الخاضعة لنسبة مستقرة سواء . ركاتالأرباح المحقّقة من طرف الش

كان الربح ضعيفا أو مرتفعا و بالطبع فإن مبلغ الإقتطاع يتغير حسب كل عنصر جبائي بدلالة 

  .أهمية الرّبح الذي حققه

                                                 
(16) T. LAMBERT (et autres) : OP.CIT-P. 31. 

  84و  83المواد  -  2003طبعة  -   BERTIمطبوعات -الجزائري   قانون الاجراءات الجبائية، )17(
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و الكيفية الثالثة تخصّ الضرائب ذات النسب التصاعدية حيث يخضع الوعاء لنسبة تتصاعد   

و بصيغة أخرى فإن نسبة الإقتطاع ترتفع بإرتفاع المداخيل و هي تستعمل بصفة خاصة  بتصاعده

في إطار ضريبة الدّخل الإجمالي، كما نجدها أيضا في حقوق الترّكة و كّذا الهبات بأهمية أقل 

و  % 7( الرّسم على القيمة المضافة يشهد كذلك نوعا من التصاعدية نظرا لوجود نسب عديدةو

17%(.  

نظام أن هناك جدل حاد حول إشكالية معرفة ما هو النظام الأكثر عدلا، فالكّل يتفّق على  و  

الحقوق الثابتة ليس بعادل لأنه لا يأخذ وضعية العنصر الجبائي الذي يتحملها بعين الإعتبار 

                          .                                           فالضريبة نفسها بالنسبة لكل العناصر الجبائية

أما فيما يتعلق بالنسبة المتناسبة و النسبة التصاعدية فلكّل منهما مؤيدين ففي القرن التاسع 

إذا كان دخل أنه ، بحيث )18(عشر إعتبرت النسبة المتناسبة كافية لتلبية مطالب العدالة الجبائية

دج أما إذا كان دخله يساوي   800فإنه يدفع % 10دج و نسبة الإقتطاع هي  8000العنصر الجبائي 

القرن  و ظّل هذا التصّور سائدا حتى نهاية، ج أي ثلاث مرات أكثر.د 2400دج فإنه يدفع  02400

التاسع عشر و بداية القرن العشرين حيث طرح تصور مختلف للعدالة الجبائية يعتمد على تصاعدية 

إضافة إلى تناسبها و الفضل يعود للنظرية الحدية و التي مفادها أن في حالة الدّخل  نسبة الضريبة

الضعيف فإن الإقتطاع بتطبيق نسبة متناسبة يمثل تضحية أكبر من الإقتطاع بنفس النسبة من دخل 

دج من دخل يساوي  2400دج و إقتطاع   8000دج من دخل يساوي  800إقتطاع  . ()19(مرتفع 

المنفعة الحدّية للإقتطاع الأول أكبر بكثير من المنفعة الحدية للإقتطاع الثاني،  لأن   ).دج  24000

وهما التصّاعدية : كما أن تطبيق تصاعدية الإقتطاع يمكن أن يكون حسب طريقتين مختلفتين 

        .الإجمالية و التصاعدية بالشرائح

تؤدي إلى مظاهر اللاعدل،  التصاعدية الإجمالية  طريقة سهلة لكن لا تستعمل لأنها 

فالعنصر الجبائي الذي يتموضع دخله على هامش الشريحة أي في النهاية أو البداية يمكن أن يستفيد 

و هي طريقة معقّدة تستلزم العديد من العمليات   أو أن يعاقب و لذلك تستعمل التصاعدية بالشرائح

إضافة  إلى عدد الشرائح المحدّدة بمبلغ الحسابية التي تتحدّد بحجم القواعد الجبائية المطبقة 

من العناصر الجبائية الذين يقدمون التصريحات بمداخيلهم لا % 80الإقتطاع، و منه يمكن القول أن 

يمكنهم القيام بالعمليات الحسابية التي تسمح لهم بمعرفة مبلغ الإقتطاع،  و بذلك فهم يتعرفون عليه 

هم يحدّدون بأنفسهم مبالغ الإقتطاع بالنسبة للإقتطاعات الأخرى بواسطة الإدارة الجبائية في حين فإن
                                                 

  .63، ص 1987علم المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر : ابراهيم الوالي )18(
(19)  Fiscalité directe : Actes du séminaire publiés par l’IDEF Kolea  -  TIPAZA  -  Octobre 1993-P187. 
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كالرّسم على القيمة المضافة و الضريبة على أرباح الشركات دون تدخل الإدارة نظرا لسهولة 

  .العمليات الحسابية

و في هذا الصّدد نشير إلى الإنتقادات الحادة التي تعرّض لها مبدأ التصاعدية في الكثير من 

  .نظرا لصعوبة تحدّيد حدود تصاعدية النسب خاصة من طرف المعارضة السياسية لعالمبلدان ا

  .تحصيل مبلغ الإقتطاع الجبائي  -3

بعد تحديد المادة الخاضعة و تقديرها ثم حساب مبلغ الإقتطاع الجبائي يستوجب الأمر 

كليا أي مرة واحدة  تحصيله، و هناك عدة كيفيات ممكنة في هذا المجال حيث يمكن أن يكون الدّفع 

أو بالتسبيق على شكل أقساط و هي حالة الضريبة على أرباح الشركات و الضريبة على الدّخل 

على القيمة المضافة وقد يكون الدفع مباشرة بحيث يؤدي  الإجمالي أو بالّدفع الشهري كحالة الرّسم

الدّخل الإجمالي فئة الضريبة على العنصر الجبائي بنفسه ما عليه من مستحقات و فيما يخص 

الأجور فإن الضريبة تحصّل عن طريق الإقتطاع من المصدر الذي يقوم به صاحب العمل و الذي 

يؤديه بدوره إلى الخزينة و نفس الكيفية تنطبق على إقتطاعات الضمان الإجتماعي وعوائد القيم 

  .المنقولة  وعلى أرباح الشركات الأجنبية 

 P.A.Y.E   المسمّى   التحصيل نظام  يطبّق   مريكيةالأ المتحدة   الولايات   في

(pay as you earn)  و التي تعني الدّفع في كل مرة يتم الحصول فيها على مداخيل ففي كل

فإن جزءا منها يدفع مباشرة إلى  ،مرّة يحصل فيها العنصر الجبائي الأمريكي على مداخيل

  .)20(الخزينة

ر من نظام التحصيل المطبّق في الإقتطاع غير المباشر و بهذه الطريقة فإننا نقترب أكث 

أما التصريحات فإنها تستعمل في آخر السنة لإجراء التعديلات بعد مقارنة ما . بحيث يعتبر أقل عبئا

       .إقتطع و ما يجب دفعه فعلا وهذا ما يتطلب أيضا فعالية الآليات الإدارية 

بق على الرواتب و الأجور في الجزائر يأخذ يلاحظ أن نظام الإقتطاع من المصدر المطو  

مكانة هامة ضمن مجموع الإقتطاعات الجبائية العادية نظرا لسهولة تحديد المادة الخاضعة و تقدير 

الوعاء و صعوبتها بالنسبة للإقتطاعات الأخرى من جهة و عدم فعالية الجهاز الإداري وهذا ما 

  .         ص عليه في الدّستور الجزائرييمسّ بمبدأ المساواة  أمام الضريبة المنصو

                                                 
(20)  P.loic : OP. cit-P 360 
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    .أهداف السياسة الجبائية: المبحث الثاني

 objectifsإن الأهداف في السّياسة الجبائية يمكن أن تكون أهدافا أساسية أو أهدافا أدواتية 

fondamentaux et objectifs instrumentaux   و هذا حسب التقسيم الذي إقترحه الأستاذ

هداف الأساسية تتعلق بهدف النمو الذي يترجم في الواقع عن طريق تحفيز الإدخار فالأ )21(جنسون

و الإستثمار و تتعلق كذلك بهدف الرّفاهية و الذي يترجم في الواقع عن   طريق توزيع للدّخل 

  .يوصف بالأمثل على مستوى الأفراد و على مستوى الجهات أو المناطق

عادة بهدف التوازن الإقتصادي و المالي و الذي يأخذ في  ما الأهداف الأدواتية فإنها تتعلقأ

  .الخ....الواقع مظاهر إستقرار الأسعار، توازن الموازنة و توازن ميزان المدفوعات

من المفروض أن  هو بما أن السّياسة الجبائية تعتبر شأن من شؤون السّلطات العمومية، فإن

ث عن المصلحة العامة و التي تعتبر مسألة شاقة، تصّب كلّ التوجهات  في إطارها نحو عملية البح

  .صعبة و ضرورية في ظل النظام الإقتصادي الحرّ حيث تسود حرّية المبادرة الفردية

و مما يمكن ملاحظته أن الأنظمة الجبائية الحديثة تدرج ضمن مخطط عملها أهداف مالية، 

لإشكال يتعلق بمعرفة حصّة كلّ فئة من اقتصادية، و اجتماعية سواء كانت أساسية أو أدواتية لكن ا

الأهداف و كيفية إيجاد التوازن فيما بينها ضمن السّياسة الجبائية، خاصة و أن هدف المردودية 

المالية، و هدف الفعالية الإقتصادية و كذا هدف العدالة الإجتماعية هي أهداف متناقضة و من 

  .إيجاد التقارب بينها الصّعب

  :بعدها المالي  فيهداف الأ: المطلب الأول 

   Le financementحيث الهدف الأساسي يتمثل في التمويل الجبائي للنفقّات العمومية 

fiscal des dépenses publiques  سواء كان ذلك على مستوى الموازنة العامة أو على مستوى

زئيا، إضافة إلى الجماعات المحلية حيث تعتمد هذه  الأخيرة على الضرائب المحلّية في تمويلها ج

   (*)الإعانات المتأتية من موازنة الدّولة و التي مصدرها هو الجباية الوطنية

                                                 
(21) H.Cِ JHONSON : The effects of income redistribution on agregate consumption with 
interdependence of consumer’s preferences - ECONOMITRICA-LONDON- 1952-P.157. 

  إضافة إلى مصادر أخرى كالقرض العام و مداخيل القطاعات الحكومية و القروض الخارجية  (*)
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خاصية التحليل هاته أو هذا المسعى يتطّلب  من الضريبة أن تكون منتجة وذات مردودية 

وهذا يعني أن دفع الضريبة يجب أن يخصّ  أكبر عدد ممكن من  العناصر الجبائية و أن تمسّ  

يبة المادة الخاضعة بأوسع صفة ممكنة، بحيث يتم حصر نطاق الإعفاءات و التحقيقات الضر

. الجبائية أو ما يسمى إصطلاحا بالنّفقات الجبائية،  بالإضافة إلى وجوب إستقرار الإقتطاع الجبائي

بحيث لا تكون القواعد التي تحكم الضرائب موضوع تغير مستمر، كذلك وجوب وجود المرونة في 

تطاع الجبائي بحيث يتم التصّرف في النسب أو المعدلات دون إحداث ردود فعل عدائية وبصيغة الإق

أخرى فإن خاصية المردودية لا تستلزم بالضرورة تطبيق نسب إقتطاع عالية لأن التجربة أثبتت إنه 

عند حدّ معين من إرتفاع النسب  فإنّ من شأن هذا الإجراء أن يؤدي إلى إنخفاض مردودية 

  .  ضرائب و منه فإن ارتفاع نسب الإقتطاع الجبائي تقضي على مبالغ هذا الإقتطاعال

في النّظام الجبائي الجزائري، يأخذ مظهر التمويل الجبائي مكانة متواضعة جدّا و هذا 

لإعتماد عملية التمويل بصفة عامة على مداخيل الرّيع البترولي، مما أدى إهمال معايير المردودية 

لمذكورة أعلاه و لعلّ أهم ما يميز هذا الواقع هو التوسع الهائل في حجم الإنفاق الجبائي الجبائية ا
والحجم المعتبر للتغيرات المحدثة على قواعد الإقتطاع الجبائي وهذا ما يمكن معاينته من خلال (*)

ناك ضرائب قوانين المالية السنوية و قوانين المالية التكميلية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ه

لها مردودية بنسبة مقارنة مع ضرائب أخرى، و هي غالبا حالة الضرائب غير المباشرة فمثلا 

الرّسم على القيمة المضافة و الحقوق غير المباشرة هي أكثر مردودية من ضريبة الدّخل الإجمالي 

ر هيكل والضريبة على أرباح الشركات و لمزيد من الإيضاح ندرج الجدول الموالي الذي يظه

  .2002الإيرادات النهائية العمومية المطبقة ضمن الموازنة العامة للدولة الجزائرية لسنة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

                                                 
  في الولايات المتحدة الأمريكية 1967سيوري سنة . س. إستعمل هذا المصطلح لأول مرّة من طرف الأستاذ ستانلي   (*)
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 2005إلى  2002من  واتسنلهيكل الإيرادات للموازنة العامة ل:  01الجدول 

 
 .2005-2004-2003-2002قوانين المالية للسنوات  :المصدر  

  

من مجموع % 30,10 تمثل نسبة  2002لسنة  من الجدول نستنتج أن الإيرادات الجبائية

من مجموع الإيرادات هذه من جهة و % 62,68 في حين تمثل الجباية البترولية نسبة . يراداتالإ

 غيرمن مجموع الإيرادات الجبائية أما الإقتطاعات % 22,68تمثل الإقتطاعات المباشرة نسبة 

 تمثل نسبة) تسجيل وطوابع، ضرائب على الأعمال، حقوق غير مباشرة و حقوق جمركية(المباشرة 

 .من مجموع الإيرادات الجبائية% 77,32

  )الدينارات المبلغ بملايين ( تعيين الإيرادات 2002 2003 2004 2005 
:العادية  الموارد-1  

الإيرادات الجبائية   1- 1         
147460 124280 110150   99 550 ناتج الإقتطاعات  المباشرة  -  
21030 20500 19000   18 500 ناتج التسجيل و الطابع       -  

279660 241960 227700 210 910 ناتج الضرائب المختلفة      -  
800 750 700       550 اتج الحقوق غير المباشرةن  -  

147980 144810 118340 109 340 ناتج الحقوق الجمركية     -  
1المجموع  438850 495890 532300 596930            

الإيرادات العادية 1-2            
12000 9000 8500     8 000 ناتج و دخل الأملاك العمومية  -      
26000 10500 10000   10 000 نواتج مختلفة                  -  

   
2المجموع  18000 18500 19500 38000  

101900 114000 121000 45000 الإيرادات الأخرى 1-3       
   

3المجموع  48500 121000 114000 101900  
736830 665800 615390 541 350 مجموع الإيرادات العادية                -
899000 862200 836060 916 400 الجبائية البترولية - 2      

1635830 1528000 1451450 1 457 750 
   

 المجموع العام للإيرادات          
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كما أن المردودية الجبائية يمكن تقديرها أيضا من حيث سياسة الإنفاق العمومي المنتهجة 

وما يلاحظ في هذا السّياق هو تزايد حجم النّفقات العمومية نظرا لتكثّف دور الدّولة حول عاملين 

و رأس المال البشري ) هياكل القاعديةال( رأس المال المادي : أساسيين من دالة الإنتاج وهما 

و تجد هذه الظاهرة تبريرا لها ضمن عناصر النّظرية الإقتصادية ) الخ ...التعليم، الصّحة، الحماية(

يشرك حركة النّفقات   (*)1883المقترح سنة .Loi de Wagnerفقانون فاقنر   . التي تفسرها

تبر، والمؤشر المرجعي هو دخل الفرد بحيث تزايده العمومية مباشرة بالتّنمية الإقتصادية للبلد المع

  .مع تزايد حركية النمو يؤدي إلى الإرتفاع المستمّر لحجم النفقات العمومية

يظهر متناسقا لأنه يشرك التدّخل العمومي بوظائف السّياسة المرافقة حسب " فاقنر"فإقتراح 

تستلزم إلتزامات إنفاقية عمومية قويّة و درجة التنمية في البلد، فعملية البحث عن النمّو المستديم 

سياسة تحويلات سخية لمرافقة تطوّر المداخيل، مما ينتج عنه بالضرورة إرتفاع النفقات العمومية 

، لكن قانون )الأزمات(و الإختلال الإقتصادي ) الحروب(وهذا ما نجده في فترات الإختلال السّياسي 

ن التنمية الإقتصادية لا يمكن تقييمها إلا على أساس مدّة فاقنر لا يتحقق إلا على المدى الطويل لأ

زمنية طويلة مما يجعله قانونا قائما على التجربة و لا يكفي لاستنتاج قانون نهائي، لهذا السّبب 

ظهرت تفاسير أخرى كنظرية الطّلب العمومي المتزايد، التي تسمح بإستعمال القياس الإقتصادي في 

التي تؤثر مباشرة على الطّلب العمومي حيث تبين أن تأثير إرتفاع الدّخل تحدّيد دور المتغيرات 

تيار نموذج الطّلب على خر حيث تمّ إقنالوطني على النّفقات العمومية ليس بالحجم الذي تصوره فا

و سنة  1953النّفقات العمومية لبعض دول المجموعة الإقتصادية الأوروبية للفترة ما بين سنة 

ت النتائج أن معدل المرونة بين الدّخل و النّفقة العمومية هو أقل من الواحد وعلى وأظهر )22(1972

وهو ما لا يحقق قانون  0,371و في إنجلترا فهو  0,828، إيطاليا 0,489في فرنسا : سبيل المثال

 . وهو ما يطابق قانون فاقنر 1,275فاقنر، في حين كان معدل المرونة بألمانيا 

سر جزءا من تزايد النّفقات العمومية بإستعمال القياس الإقتصادي و الذي إن تزايد الدّخل يف

لا يكفي للإحتفاظ بنتائجه فبعض المحللّين الإقتصاديين إتجهوا نحو مفهوم التمويل الجبائي لإستخراج 

حيث أن تكلفتها ترتفع بغض . بعض التفاسير المكمّلة، فطريقة تمويل النّفقات العمومية تحدد تزايدها

                                                 
ها أدولف فاقنر حول تجربة ألمانيا، إنجلترا و الولايات المتحدة الأمريكية بأخذهم ببرامج التصنيع القانون كان مؤسسا على دراسة قام ب  (*)

  في نهاية القرن التاسع عشر  الذي يحفزّ ثلاث فئات من النفقات و هي النفقات التنظيمية، نفقات التربية و نفقات الحماية الإجتماعية
(22)  J.BERNARD : économie publique - Edition ECONOMICA -Paris 1985 –PP 13-16 
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فإن هذا الإرتفاع ينتج عن  Baumolلنّظر عن طريقة توزيع العبء الجبائي، وحسب بومولا

  .)23(الإنتاجية الضئيلة للإقتصاد العمومي مقارنة مع الإقتصاد السّوقي

حيث ينتج القطاع العمومي عرضا هائلا للعمل ويسترجع من ذلك جزءا ضئيلا من القيمة 

تص في الإنتاج،  و بذلك فإن إزدياد تكلفة النّفقات تؤدي إزدياد المضافة مقارنة بالقطاع السّوقي المخ

  .العبء الجبائي ومنه فإن طرح بومول ينضم إلى قانون فاقنر

فالعبء الجبائي الأقصى الذي يمكن أن تتحمله العناصر الجبائية يحدّد إرتفاع النفقات 

ه الحدود وهو ما يترجم أثر العمومية غير أن هناك حالات مثل الأزمات و الحروب يتم تجاوز هذ

  .)Effet de déplacement )24التحّول

ثم  Effet de cliquetأما الإرتفاع القوي للنّفقات العمومية فإنه يخضع لأثر التوقيف 

إستعمال أثر التحّول، و هذا يعني الحفاظ على مستوى الإنفاق الإستثنائي أثناء الحروب و الأزمات 

لتلبية  على سبيل المثال، تحويل النّفقات العسكرية إلى نفقات تحويلية و تحويله إلى أهداف أخرى، و

  .الطّلب الجماعي
وفي هذا الشأن يمكن إدراج الجدول الموالي الذي يوضح تطور الإيرادات والنّفقات العمومية 

  .بملايير الدينارات 2004إلى سنة  1993في الجزائر من سنة 

  2004إلى سنة  1993ات العمومية في الجزائر من سنة تطور الإيرادات و النفق:  02الجدول 

 السنوات 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1618,4 1517,6 1432,8 1505,5 1125,1 950,4 774,5 926,7 825,1 600,9  إيرادات الموازنة 320,1 434,2
756,2 681,5 489,9 549,2 288,9 390,3 396,0 361,9 329,2 264,8  العادية الموارد 135,1 212,0
862,2 836,1 942,9 965,3 836,2 560,1 378,5 564,8 495,9 396,1  الجباية البترولية 185,0 222,1

1775,3 1752,6 1550,6 1321,1 1178,1 961,6 875,7 845,2 724,6 589,3  نفقات الموازنة 390,5 462,0

156,9- 235,1- 117,8- 148,4 52,9- 11,18- 101,2- 66,3 75,6 28,4- - 65,4 - 100,6
لإجمالي  االرصيد
 )∗(للخزينة

.المديرية العامة للمحاسبة  -  وزارة المالية :المصدر    

                                                 
(23) J.BERNARD : OP.CIT – p.17  
(24) C. PONDAVEN : économie des décisions publiques- Economica  - Paris 1994 - P. 188  

المالي كنظام التوقع المالي الرصيد الإجمالي للخزينة  لا ينتج عن الفرق بين الإيرادات و النفقات فقط بل يرتبط بإعتبارات التوازن )  ∗(

  .الخ...المتبع و السّياسة النقدية و سياسات الإنفاق الظّرفية 
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ومما سبق فإن هدف تغطية النفقات العمومية يرتبط إرتباطا عضويا بمفهوم التوازن المالي 

ير التضّخم و التخفيف من المديونية و هو ما يكّون الأهداف و الذي من دعائمه توازن الموازنة، تأط

  .المالية الأدواتية للسّياسة الجبائية

  L’Equilibre budgétaire: توازن الموازنة  - 1

توازن الموازنة هو تحقيق المساواة بين حجم الإيرادات و حجم النفقات ضمن الموازنة 

، و قد هيمن هذا )25(ة أو موازنات الإدارات العموميةالعامة للدّولة أو موازنات الجماعات المحلّي

المبدأ لمدّة طويلة على المالية العامة و إعتبر قاعدة ذهبية لها، فالتصوّر الكلاسيكي يعطي تعريفا 

دقيقا لهذا المفهوم، بحيث أن كل أعباء الدّولة يتم تغطيتها بواسطة الإيرادات الجبائية بغض النّظر 

تي تفرزها الأملاك العمومية، وباعتبار الإقتراض و بأهمية أكبر الإصدار النّقدي عن قلّة المداخيل ال

  .وسائل مضرّة و إستثنائية لا تشكل عناصر عادية لتحقيق توازن الموازنة

و في هذا المحتوى فإن المختصين في المالية العامة يلحون على ضرورة تمويل النفقات 

بحيث لا يتّم اللّجوء إلى طرق الخزينة إلا في حالات   الجارية عن طريق الإيرادات الجبائية،

 .ظرفية أو إستثنائية تكون لها آثار إنتاجية على المدى الطويل

و بذلك فإن عملية  تغطية النّفقات العمومية بوسائل أخرى دون الإقتطاع الجبائي تخرج عن 

ات الجارية عن طريق القرض مفهوم توازن الموازنة، و يمكن القول كذلك أن تمويل جزء من النّفق

كما أن الّلاتوازن  أو الإصدار النّقدي تعتبر مظاهر لاتوازن الموازنة نتيجة ضعف المردود الجبائي،

يمكن أن ينتج عن الفوائض الجبائية، عندما تأخذ هذه الأخيرة أهمية معتبرة تتجاوز خطأ التوقع 

مبادرة الحكومة والبرلمان على توسيع  البسيط، حيث البحث عن هذه الفوائض يشكل خطرا في حالة

ومنه فإنه عند إعداد . )26(نطاق الإنفاق العمومي إلى الحدود التي يصلها ناتج الإقتطاعات الجبائية

الموازنة يجب أن تكون تقديرات النّفقات عقلانية و رشيدة بحيث تتماشى مع ناتج الإقتطاع الجبائي 

ن الفوائض الجبائية تخرج كذلك عن نطاق توازن و عليه نستنتج أ. الذي يتم تقديره كذلك

  .الموازنة و الذي يعتبر من أهم قواعد النظرية المالية

  

                                                 
(25) J.P. PAULET :  Dictionnaire d’économie-édition EYROLLES- Paris 1992 – P.83 

  92ص  - مرجع سابق :إبراهيم الوالي) 26(
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في فترة الرّكود يكون من الصعب الحفاظ على  هو أنه  لكن ما يمكن ملاحظته في الواقع

المعاملات  إستقرار المردودية الجبائية نتيجة إنخفاظ المادة الخاضعة بفعل انكماش المداخيل و نقص

و بذلك فإن سنوات الرّكود الإقتصادي هي سنوات عجز الموازنة و عكس هذا فإن سنوات الرّخاء 

و من جهة أخرى  .تكون مصدر فوائض جبائية معتبرة نتيجة إرتفاع المادة الخاضعة هذا من جهة

ة مستقلة عن فإن التوازن المحكم بين الإيرادات و النفقات يمكن أن يتأثر بظروف تنفيذ الموازن

الظرف الإقتصادي حيث أن التوقعات تكون موضوع تغيير نتيجة الخطأ في إعدادها هو ما يدعى 

  .بالّلاتوازن المحاسبي

فالنظرة المحاسبية لمفهوم توازن الموازنة تتمثل في كون كل الحسابات العمومية تجسّد 

ث تقوم السّلطات العمومية بضمان توازنا بين الإستخدامات و الموارد، مما يتطلب حسن التسيير، حي

تسييرها المالي و ذلك بإحترام القواعد المحاسبية، و في هذا الإتجاه فإن الإيرادات العادية هي بدون 

منازع الإيرادات الجبائية و التي بإنتظام تحصيلها تضمن تغطية النفقات الجارية و بذلك المساهمة 

  .في تحقيق التوازن المحاسبي

وهو في أغلب الحالات عبارة عن عجز   Excédentتوازن نادرا شكل الفائضو يأخذ الّلا

Déficit  و يلتصق هذا الشكل أي العجز بمظهر اللاتوازن حيث جرت العادة على اعتبار لا توازن

  .الموازنة بأنه عجز عند العامة نظرا لأنه يطرح مشاكل عديدة

  : مفهوم عجزالموازنة  -أ

ن جانب النفقات و بصيغة أخرى فهو يتمثل في عدم كفاية يجب تقدير عجز الموازنة م

الإيرادات الجبائية لتغطية حجم النفقات الذي تم تحديده سابقا، و بذلك فإن حجم النفقات هو الذي 

يحدّد مستوى الإقتطاع الجبائي الذي يجب الوصول إليه، لأنه من الناحية العملية تقوم السّلطات 

و . ات أولا ثم تبحث عن تغطية هذه النفقات عن طريق الموارد المتاحةالعمومية بتحديد حجم النفق

من خلال الملاحظة تبيّن أن النفقات تتجة عادة نحو الإرتفاع، و بذلك فإن الناتج الجبائي يجب أن 

 .يتكيّف مع هذا الإرتفاع، و الذي يكون مستقّلا عن إرتفاع المردودية الجبائية
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 يعتبر زيادة في حجم النّفقات مقارنة بحجم الإيرادات و هذا و عليه فإن عجز الموازنة لا

نظرا لإستعمال مبدأ الأسبقية أي أن تحدّيد الإيرادات يأتي بعد تحديد النفقات و لكن العجز يعبّر عند 

عدم كفاية الإيرادات الجبائية في تغطية حجم النّفقات المقرّرة و يمكن أن ينتج نقص الإيرادات 

  :وامل مختلفة و لعّل أهمها الجبائية عن ع

 .الخطأ التقني المرتكب عند تقدير عناصر الموازنة المختلفة •

تدني المردودية الجبائية بسبب عوامل غير متوقعة كإنخفاض مردودية  •

 .ضريبة على الإستهلاك نتيجة الندرة المفاجئة للمنتوجات الخاضعة لها

فمثلا الرّفع غير كافي  عدم ضبط الإيرادات و النفقات عند إعداد الموازنة •

جديدة و تقديم التخفيضات الجبائية   لنسب الضرائب لتغطية نفقات

Dégrèvements fiscaux   المعتبرة و التي تؤدي إلى إنخفاض

 .الإيرادات

كذلك يمكن أن ينتج العجز عند عدم إنسجام حركية الإقتصاد العمومي بحركة الإقتصاد 

بحيث أن  )27(تنامي الدّخل الوطني مع تنامي النّشاط الإقتصاديالخاص نتيجة فقدان الإرتباط بين 

نمط إرتفاع الدّخل و النّشاط للسنوات السابقة و قد يحدث  إعداد التوقعات للموازنة يكون بناءا على

أن يكون هناك نقص أو توقف أحد هذين المتغيرين و بذلك يظهر العجز و نفس الأمر يحدث في 

إسنتتاج   قات مقارنة بوتيرة الدّخل الوطني و على أساس هذا الطرح يمكنحالة إزدياد وتيرة النّف

                                               .العجز الظّرفي و العجز الهيكلي: نوعين من العجز 

 : العجز الظرفي و العجز الهيكلي  -ب

الوطني بحيث أن  ينتج العجز الظرفي عن تقلص المادة الخاضعة نتيجة إنخفاض الدّخل

إنخفاض المردودية الجبائية ينتج عن حالة الرّكود الظرفية و هو ما ميّز موازنات الدّول الكبرى 

حيث بقيت توقعات إعداد الموازنة رهينة تطورات  1929أثناء السنوات التي تلت أزمة أكتوبر 

  .الوضع الإقتصادي

                                                 
(27) A. BARRERE : la problématique de l’équilibre Budgétaire – édition  Dalloz – Paris 1961 -P . 281. 
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يمكن اعتماد التصوّر السكوني للنشاط  ولإستبعاد هذا التأثير و الحفاظ على توازن الموازنة

الإقتصادي في مرحلة التوقع، غير أنه يجب القيام بالتصحيحات اللآزمة أثناء التنفيذ و التي تؤدي 

  .)28(في الغالب إلى حالة العجز

أما العجز الهيكلي فهو أكثر خطرا و يظهر عند عدم توفر إمكانية وصول مستوى 

وإستمرارها و في هذه الحالة يكون العجز مزمنا مترجما انعدام الإيرادات إلى مستوى النّفقات 

توازن العناصر المكونة للهيكل المالي، فإذا أقدمت الدّولة على الرّفع من نسب الإقتطاع الجبائي 

لإمتصاصه فإن المردودية الناتجة تكون أقل من تلك المنتظرة نظرا لإنفلات أو إنخفاض المادة 

لتخفيف من العبء الجبائي كالعفو الجبائي لالمثقلة، أما إذا اتخذت إجراءات الخاضعة بسبب الجباية 

وفي الحقيقة فإن العجز . فالنتيجة لا تكون مقنعة أيضا لإعتبارات سيكولوجية لدى العناصر الجبائية

  .الهيكلي لا ينتج عن النقص المستمّر للناتج الجبائي بل يعكس ظواهر أكثر عمقا

في ردود فعل العناصر الجبائية أمام العبء الجبائي الثقيل و المتمثلة فالسّبب الأول يكمن 

  .في الغشّ و التهرّب الجبائيين،  فهذه الظّاهرة ليست غريبة عن الواقع الجزائري الحالي

أما السّبب الثاني و الأكثر عمقا من الأول فيتمثل في التزايد الإضافي لحجم الإنفاق 

ة الخاضعة و هو ما يؤدي إلى إنقطاع العلاقات النسبية الموجودة بين العمومي مقارنة بتزايد الماد

الإيرادات الجبائية التي يتطلبها تزايد النّفقات و بين الدّخل الوطني في المدى الطويل وهذا ما يترجم 

  .أيضا فقدان توازن الهيكل المالي

، هذا إذا لم يكن كما أنه لا يكفي تحديد العجز بل يجب معرفة كيفية إمتصاصه وإحتوائه

مرغوبا فيه أي عدم صياغته في إطار سياسة مالية محدّدة وفق التوازن الإقتصادي الكلّي أو تجاوز 

من مجموع % 5الحدود المسموح بها، فالمقاييس المعمول بها حاليا تعتمد نسبة عجز أقل من 

  )29(هامة% 10متوسطة و نسبة أكثر من % 10و% 5نسبة ما بين .النّفقات ضعيفة و

إضافة إلى أنه يمكن تقدير أهمية عجز الموازنة حسب الناتج الداخلي الخام وهو في حدود 

مقارنة مع بعض البلدان المتطورة إقتصاديا كالولايات المتحدة، اليابان، إيطاليا،  وفي هذا % 3

لى السيّاق نشيّر إلى أن تحديد هذه المقاييس يتوقف على الوضع الإقتصادي الداخلي، إضافة إ

  .الوضع الإقتصادي الخارجي المترجم ضمن موازنات البلدان الأخرى

                                                 
(28) A. BARRERE :  OP –CIT  -P 293 
(29) P.LOIC: OP -CIT – P. 183 
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 :إحتواء عجز الموازنة  -ب 

  :يمكن إحتواء عجز الموازنة من خلال العناصر التالية

  :إحتواء العجز الظرفي  •

فيما يخص العجز الظرفي فإن إمتصاصه يكون نظريا بتخفيف النّفقات أو زيادة الإيرادات 

عملية تخفيض حجم النّفقات تظهر عملية غير مؤسسة نظرا لارتباطها بتحقيق  الجبائية غير أن

فإذا لم يمكن موازنة . توازن الموازنة فقط ولاترتبط بالتوازن المالي ضمن التوازن الإقتصادي العام

النّفقات عن طريق الإيرادات الجبائية فإنه يمكن اللّجوء إلى القروض عوض البحث عن حرمان 

عمومي من حصّة هامة لأنه من الصّعب تحديد أولوياته من الناحية العملية، الشيء الذي الإنفاق ال

الدّولة، الجماعات المحلّية، (يفترض تخطيط هيكله و النظر في أهميته لمجموع القطاع العمومي 

  ).المؤسسات و الإدارات العمومية

ك زيادة الضّغط الجبائي أما خيار زيادة الإيرادات فيتمثل في زيادة نسب الضرائب و بذل

المطبّق مما يؤدي إلى تناقص الدّخل الوطني في فترة الرّكود، نتيجة المضّايقة الإضافية للنشاط 

الإقتصادي و التي يمكن ملاحظتها من خلال الآثار المترتبة عن الإقتطاع الجبائي، فالإقتطاعات 

ط الطّلب الخاص و الذي يكون غير المباشرة على المبيعات، و الإستهلاك لها تأثير في ضغّ

مستحسنا أو سيئا حسب الوضعية الظّرفية حيث يكون مستحسنا أثناء وضعية تضخمية ناتجة عن 

. المليء، كما يكون سيئا في حالة تناقص الطّلب، مما يؤثر بدوره على الإدخار ب فائض الطّل

ارها تخفيض الدّخل المتاح ونفس التحليل ينطبق على الإقتطاعات المباشرة من الدّخل حيث من آث

 .لأغراض الإستهلاك و الإدّخار

إن زيادة الإقتطاع الجبائي تؤدي إلى وضعية انكماشية للكتلة النقدية، مما قد يؤدي إلى حالة 

الرّكود، لكن يمكن حدوث غير هذه الآثار في حالة وضع مبالغ الإقتطاع الجبائي للتداول عن طريق 

تاج أن السّبب الذي يؤدي إلى عجز الموازنة ينطبق أيضا على آثار زيادة إنفاقها، و منه يمكن الإستن

إنّ . حجم العبء الجبائي من حيث التأثير على مداخيل الأعوان الإقتصادية المكونة للدّخل الوطني

الزيادة في الإقتطاعات الجبائية يمكن أن تساهم في تحقيق توازن الموازنة عن طريق تغطية العجز 

ذ هذا الأخير أبعادا هامة من حيث حجمه و إذا كان النّشاط الإقتصادي في وضعية حسنة إذا لم يؤخ

  .وإلا فإن مواصلة إعداد توازن الموازنة يكون على حساب التوازن الإقتصادي
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  :  إحتواء العجز الهيكلي •

التعرّف على العجز الهيكلي يكون من خلال سلسلة طويلة من اللا توازنات الهامة بحيث أن 

الإجراءات المتخذة لا تسمح بإحتوائها، و تصل فيه النّفقات العمومية إلى أقصى حدودها مقارنة مع 

  .، أي أن متطلبات تغطية النّفقات تفوق بكثير المقدرة التكلفة الوطنية)30(إمكانيات الدّخل الوطني

الدّخل الوطني و  فالدّولة تنفق كلما تقتطعه و المبالغ التي وفرّها الإقتطاع الجبائي تعود إلى

قد يحدث و أن لا تتم هذه الدورة، أي أن المبالغ التي تمّ إنفاقها لا تساهم في تكوين الدّخل بحصّة 

وتجد هذه الظاهرة تفسيرا لها في نقص إنتاجية النفقة العمومية . تكافئ ما تمّ  إقتطاعه لتغطيتها

  .بحيث لا تعيد بناء أو تشكيل المنافع المقتطعة سابقا

يه فإن تزايد النّفقات يجب أن يكون بدلالة تزايد الدّخل الوطني و في الحالة العكسية أي وعل

زيادة النّفقات دون الأخذ بعين الإعتبار تزايد الدّخل الوطني فإن المجهود الجبائي الإضافي لتغطيتها 

بدأ في سوف يؤدي إلى تكثيف حدّة العجز بحيث أن وعاء الإقتطاع ينكمش و المادة الخاضعة ت

الإندثار، كذلك فإنه يجب الأخذ بعين الإعتبار كذلك هيكل النفقات أو التوزيع الداخلي لها، فالنّفقات 

الإنتاجية يجب أن تتزايد بسرعة و كل تأخر أو توقف لها، سوف يؤدي إلى تزايد النّفقات 

  . الإستهلاكية أو النّفقات الأقل إنتاجية مما يؤدي إلى ظهور العجز الهيكلي

و للتخفيف من حدّة العجز الهيكلي توجد هناك وسيلتين، وتتمثل الوسيلة الأولى في كبح 

حركة تزايد النفقات، أما الوسيلة الثانية فتتمثل في تسريع حركة تزايد الدّخل الوطني و بذلك إعادة 

لنّفقة العمومية الإعتبار للتوازن الهيكلي و يرتكز هذا التصّور النظري على مقارنة الإنتاجية الحدّية ل

  .)31(من جهة و النّفقة الخاصة من جهة أخرى

تعني تداخل " عجز هيكلي"و تجدر الملاحظة أن الحلول المالية لا تكفي لوحدها لأن عبارة 

مجموعة من العناصر ذات الطبيعة المختلفة أدّت إلى هذه الوضعية، لذلك يجب تجاوز إطار 

ختلال التوازن الإقتصادي يمكن أن يكون أصل كل إالموازنة و البحث عن حلول إضافية لأن 

 .الإضطرابات الموجودة على مستوى الموازنة

  

                                                 
(30) A. BARRERE : OP.Cit - P. 305   
(31) A. BARRERE : O.P . Cit P.307  
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      :تأطير الظاهرة التضخّمية  - 2

إن مفهوم التضّخم ليس بمفهوم واضح وبسيط وأسبابه معقّدة جدّا وترتبط بمجموع 

اسي هو الإصدار المتغيرات الإقتصادية سواء كانت كلّية أو جزئية، إلا أن مصدره الأس

الذي يؤدي إلى إختلال توازن السّوق النقدية بحيث أن عرض   l'émission monétaireالنقدي

النقود يفوق الطّلب عليها، و تتميز الظاهرة التضخّمية بإرتفاع المستوى العام للأسعار نتيجة 

  .انخفاض قيمة النقود

  : لإصدار النقدي أ ـ ا

ي نقص التمويل عن طريق الإقتطاع الجبائي و عن طريق يجد الإصدار النقدي مصدرا له ف

القرض و بصيغة أخرى فإن الإصدار النقدي يظهر عند بلوغ الحدود القصوى للتمويل الجبائي و 

للتمويل بالقروض، و بذلك فإنه يأخذ خاصية إستثنائية يمكن أن تتحول إلى خاصية عادية و هذا 

  . حسب درجة مرونة الإقتصاد الوطني

صدار النقدي باعتباره ظاهرة مالية أكثر منه ظاهرة إقتصادية تنشأ كطريقة لتمويل و الإ

  : النّفقات العمومية و ذلك وفق ثلاث كيفيات ممكنة 

يمكن للدّولة أن تطلب من مؤسسة الإصدار بإصدار أوراق نقدية في حدود   •

 .        النفقات  المرّخصة

لبنوك التي تقوم بدورها بخصم السندات أو تلجأ إلى توظيف سندات الخزينة عند ا •

، حيث تقوم هذه الأخيرة و عند الحاجة )البنك المركزي(لدى مؤسسة  الإصدار 

  .)32(بإصدار الأوراق النقدية لتسديد  قيمة السندات

  .أو تقوم بفتح الإعتمادات المالية لدى البنوك و تعبئتها عند الحاجة •

ة و هي إدخال كميّة إضافية من النقود في التداول و كل هذه الكيفيات تؤدي إلى نفس النتيج

 .في إطار عجز الموازنة أو في إطار النّفقات الإستعجالية

 

  

                                                 
  147ص  1989الجزائر . ج.م.محاضرات في إقتصاد البنوك ، د: شاآر القزويني)  32(
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  : ب ـ البعد التضخّمي للإصدارالنقدي

يأخذ الإصدار النقدي بعدا تضخّميا في حالة عدم التحديد الدقيق للجرعة النقدية الّلازمة 

مما يؤدي إلى إختلال توازن الأسعار كتأثير أولي، بحيث أن  لحقن الإقتصاد العمومي و إستمرارها،

و بذلك إحداث حركة تصاعدية . إزدياد حجم الكتلة النقدية يؤدي إلى تدني قيمة الوحدة النقدية

  :للمستوى العام للأسعار و يمكن تقدير هذا الأخير من خلال عدّة أشكال و لعّل أهمها 

اية أنفسهم من خطر تدهور مداخيلهم مما رفع المنتجين لأسعار منتوجاتهم لحم •

يؤدي إلى إرتفاع أسعار عرض السّلع في السّوق و يدعى هذا الشكل بالتضّخم 

  l’inflation par anticipation.المسبّق

 .)33(إرتفاع تكاليف الإنتاج كزيادة الأجور و إرتفاع أسعار الفائدة و أسعار الصّرف •

مقارنة بالإمكانيات الإنتاجية للإقتصاد إرتفاع الطلب بسبب تزايد الإستهلاك  •

 . الوطني

و في هذا السّياق تجدر الملاحظة أن الظاهرة التضخمية لها تأثير سيئ في الإقتصاديات 

الحديثة، فبعض الكتّاب يميزون بين التضّخم المعتدل أو البسيط الذي يتعايش مع النمّو الإقتصادي 

  .أو الخطير الذي يفرز آثارا سيئة مما يستوجب محاربتهبحيث له آثار محفزة، و التضخّم المرّضي 

  :آثار الإقتطاع الجبائي على الظاهرة التضخّمية ـ  ج   

إن التضخّم بجرعات قويّة يؤدي إلى إفساد كلّ القرارات المالية و الإقتصادية خاصة في 

إلى جانب أدوات  حالة صلابة العرض الكلّي، لذلك يمكن اللّجّوء إلى أدوات  السّياسة الجبائية

السياسة النقدية للتخفيف من حدّة الظاهرة التضّخمية و تأطيرها ضمن الحدود التي تسمح بها 

الوضعية الإقتصادية العامة و هذا من خلال الإجراءات الظّرفية للإقتطاع الجبائي التي تهدف إلى 

  .إمتصاص فائض الكتلة النّقدية حسب مخطط عمل مزدوج

المباشر يؤثر على المداخيل بحيث يعدّل الطّلب حسب إمكانيات  فالإقتطاع الجبائي •

العرض مما يستلزم تكييفه مع المقدرة التكليفية للعناصر الجبائية، حيث يجب 

  .التّفرقة بين المداخيل القارّة و المداخيل المتحرّكة

                                                 
  220ص  -1993الجزائر  -الإقتصاد النقدي ، دار الفكر: ضياء مجيد الموسوي)  33(
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أثير أما الإقتطاع الجبائي غير المباشر و الذي يعتبر الأكثر مفعولا لأنه يختصّ بالت •

. على آثار الظاهرة التضخّمية حيث يعتبر إرتفاع المستوى العام للأسعار أهم أثر

فتكوين الأسعار ضمن الأسواق يخضع لظروف عديدة لا سيّما عملية إحتساب 

  .التكاليف و أسعار التكّلفة و الهوامش التي تتأثر بالتضّخم فيؤدي ذلك إلى إرتفاعها

لعام للأسعار يمكن اللّجوء إلى رفع الضّغط الجبائي برّفع و للحفاظ على إستقرار المستوى ا

نسب الإقتطاعات غير المباشرة ظرفيا، حيث أن المعدّلات المتناسبة تأخذ بعين الإعتبار مختلف 

مراحل تكوين الأسعار، مما يؤدي إلى ضغّط الإستهلاك و بذلك تلاشي و زوال مظاهر الإكتناز و 

  .دخار الإجباريهذا ما يشبه إلى حدّ بعيد الإ

  : التخفيف من المديونية -3

إن اللّجوء إلى القروض كوسيلة لتمويل الإقتصاد العمومي يكون بسبب عجز الموازنة  و 

عدم كفاية الإيرادات الجبائية و كذا بلوغ الإصدار النّقدي حدوده القصوى، و قد تكون هذه القروض 

فهذه الخصائص تحدّد طبيعة . أو طويلة المدى داخلية أو خارجية كما يمكن أن تكون قصيرة المدى

  .الإختيارات المكيفة مع الوضعية المالية التي توجد فيها الدّولة، لأن الضرورة تحدّد الإختيار

  :القرض الداخلي و القرض الخارجي  ـ أ

القرض الداخلي يمنح مباشرة الأموال الّلازمة لتغطية الإنفاق العمومي و بأقل الآثار السيئة 

ن مصدره هو سوق رؤوس الأموال للبلد المقترض غير أن القرض الخارجي يستعمل في كلّ لأ

مرة تظهر فيها الحاجة إلى رؤوس أموال بالعملات الصّعبة ذات المصدر الأجنبي و التي يمكن أن 

  .تكون عمومية أو خاصة و موجودة بوفرة في أسواق رؤوس الأموال الخارجية

وي على مخاطر لا يجب إهمال أهميتها ذلك أن الديون غير أن القرض الخارجي يحت

المترتبة تكون بالعملة الصّعبة وتسديد خدماتها يكون بهذه العملة أيضا في زمن إستحقاقها مما يؤدي 

إلى نشأة عبء تحويلي قد يحدث حالة لا توازن في ميزان حسابات الخزينة و وضعية سيئة 

مع إنخفاض قيمة العملة الوطنية فإن عبء التسّديد لاحتياطات الصرف، خاصة إذا تزامن هذا 

  . سوف يزداد حدّة

، فإن الإستدانة الخارجية غالبا ما تؤدي إلى المجازفة أو الإضرار بإستقلالية التسيير كذلك

المالي و الإقتصادي من حيث الضمانات المطلوبة و ذلك بتخصيص موارد خاصة لخدمة و تسديد 



 36

كما لا .  لعملة الصّعبة، الإلتزام بالإمتيازات التجارية و حتى السّياسيةالقروض كتجميد العوائد با

تمنح موجودات مالية  )∗(يجب أن ننسى أن القروض الأجنبية المستعملة لتمويل الإنفاق الداخلي

للخزينة مما يزيد في كتلة وسائل الدّفع و هذا بدون مقابل لها، و بذلك تكون أمام وضعية التمويل 

  .للنّفقات العموميةالتضخّمي 

  :  ب ـ القرض قصير المدى و القرض طويل المدى 

يتوقّف هذا الإختيار على حاجات الدّولة من جهة و على حالة سوق رؤوس الأموال من 

فمدّة القرض تحدّد إستعماله فإذا تعلق الأمر بإنجاز إستثمارات طويلة الأجل فإننا . جهة أخرى

ا إذا تعلق الأمر بحلّ مشكل السيولة على مستوى الخزينة فإن نقترض على أساس مدّة طويلة، أم

  .القرض قصير المدّة يفرض نفسه

غير أن الإختيار يكون صعبا إذا أخذت عوامل تموين سوق رؤوس الأموال بعين الإعتبار، 

فالقرض طويل المدى لا يمكن إعتماده إلا إذا وجد هناك إدّخار متاح و كان هذا الإدّخار قابلا 

أي وجود رغبة لدى المدخّرين لوضع مدخراتهم تحت تصرف  )34(ضوع تحت سّلطة الدّولةللخ

السّلطات العمومية لمدة طويلة، فعامل الثقة لا يمكن أن يتوفر في جميع الحالات مما يؤدي إلى 

تراجع المدخّرين أو منح مدخّراتهم مقابل معدّل فائدة مرتفع جدّا في حين أنهم يقبلون على عرض 

وض القصيرة والمتوسطة المدى لأن آجال التسّديد القصيرة تمنحهم إمكانيات إعادة الإستعمال القر

  .الأكثر ربحا

  :   ج ـ دور السّياسة الجبائية 

يتمثل دور السّياسة الجبائية في الحدّ من اللّجوء إلى الإقتراض إضافة إلى تسيير حالة 

الصّدد نشير إلى ضرورة توجيه القروض نحو المديونية عن طريق الإقتطاع الجبائي، و في هذا 

  : النّفقات الإستثمارية فقط و من جملة الإجراءات التي يمكن إتخاذها ما يلي 

البحث عن مستوى آخر للحدود القصوى للإقتطاع الجبائي يمتدّ إلى تحصيل الديون  •

ات الناتجة الجبائية بالطرق الودية أو بالطرق الإجبارية و استعمالها في تسديد المستحق

  .عن القروض 

                                                 
  تستعمل لإستيراد المنتوجات أيضا ةالقروض الأجنبي)  ∗(

(34) A. BARRERE : Le plan Financier-édition P.U.F   Paris -1960- P.125   



 37

إستغلال المدّة الزمنية الموالية للإصدار النقدي بتوسيع وعاء الإقتطاع الجبائي بهدف  •

تحصيل الفوائض الجبائية و إستعمالها في تمويل النّفقات الإستثمارية كبديل لعملية 

  .الإقتراض

طريق الإنفاق جلب الإستثمارالأجنبي المباشر و إنتهاج أسلوب الشراكة معه وذلك عن  •

التي إعتمدتها منظمة .  Profit Sharingالجبائي و كمثال عن ذلك طريقة تقاسم الأرباح

الأوبيك، حيث تمتلك الشركة الأجنبية جزءا من الحقل البترولي الذي تستغله بأداء 

                 .)35(مجموع الضرائب و الرّسوم المترتبة عن ذلك

سلوب القرض كوسيلة للتمويل يجب أن يختصّ بتغطية كما تجدر الملاحظة أن إعتماد أ

النّفقات الإستثمارية فقط نظرا لوجود إمكانية الحصول على عوائد من جهة و إعتبار القرض إيراد 

       .من جهة أخرى Une recette temporaireمؤقت 

  :  بعدها الإقتصادي فيالأهداف : المطلب الثاني 

ن موضوعية و صياغتها في شكل سياسة يستلزم تضامن إن القوانين الإقتصادية قواني

مجموعة من المتغيرات الإقتصادية و الإجتماعية، و بإعتبار السّياسة الجبائية من جملة هذه 

  .المتغيرات فإن أخذها بالقوانين الإقتصادية يجب أن يتجه نحو تحقيق النمّو المتوازن

ة على مختلف الأعوان الإقتصادية حيث فالإجراءات الجبائية المتخذة لها ردود فعل سريع

أن تغيير نسب الإقتطاع الجبائي تؤثر على سلوك العائلات و بذلك على الإستهلاك و تؤثر على 

سلوك المدخّرين و بذلك على مستوى الإدّخار، و كذلك تؤثر على قرارات الإستثمار و من خلالها 

، بحيث )36(بائية تقنية حرّة أكثر منه تقنية تدخليةعلى مستوى الإستثمار، لهذا أمكن إعتبار التقنية الج

أن الإقتطاع الجبائي يعطي حرية إختيار أكبر من تلك التي تمنحها وسائل التدخل الأخرى 

، لأنه يستعمل كوسيلة )تقييد المعاملات(و إجراءات المنع ) تجميد الأسعار(كالإجراءات التنظيمية 

ة، فالعون الإقتصادي يبقي حّرا على الإقبال أم لا على تحفيزية لاتتطب الكثير من طرق المراقب

التوجّه المقترح عليه، فإذا أقبل على التوجّه المطابق للمصلحة العامة أو المصلحة الإقتصادية فإنه 

  .يستفيد من الإمتيازات الجبائية و لكنه يبقى دائما حرّا في اتخاذ قراراته

                                                 
(35) Sid Ai BBOUKRAMI : Vade-mecum  de la  finance – OPU Alger 1992 – P -587 
(36) G. ARDANT : théorie sociologique de l’impôt, édition E.V.P.E.N Paris 1965- P48 
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اديا يمكن أن يكون في إطار سياسة كلّية أو في إن إستعمال أدوات السّياسة الجبائية إقتص

إطارسياسة قطاعية كما أن التأثير الكلّي يمكن أن يكون على المدى القصير أو على المدى 

  .المتوسط

فإن إرتفاع أو انخفاض نسب الإقتطاعات ) المدى القصير(ففي إطار السّياسة الكلّية الظرفية 

على مستوى الإدّخار، وعلى مستوى الإستثمار و تغيير المباشرة تؤثر على مستوى الإستهلاك و 

  .(37)معدلات الإقتطاعات غير المباشرة يؤثر على مستوى الأسعار

أما في إطار السّياسة الكلّية على المدى المتوسط فإن تأثير الإقتطاع الجبائي يكون عن 

عترف هذه الأخيرة ببعض طريق العقود الجبائية بين العناصرالجبائية و السّلطات العمومية، حيث ت

للعناصر الجبائية مقابل توجه هذه الأخيرة نحو ) إجراءات العفو المؤقت(الإمتيازات الجبائية 

في الجزائر فإن الإقتطاع الجبائي . الإستثمارات المطابقة لاختيارات السّياسة الإقتصادية المتّبعة

ف الإقتصادية و ذلك لتشجيع التشغيل، إستعمل في إطار السّياسة القطاعية بهدف تحقيق بعض الأهدا

و تنمية القدرات الإنتاجية و التنافسية للقطاعات الإقتصادية الوطنية، بحيث أن العديد من الإجراءات 

 .الجبائية إتخذت فيما يخص نظام الإعفاءات و جباية النتائج المحاسبية

عند المسؤولين السّياسيين  كذلك فإن تأثير الجباية على ترقية الإستثمار يأخذ مكان الصدارة

لكن الإشكال المطروح حاليا . لأنه غالبا ما يلجأون إليه لبعث النّشاط الإقتصادي و محاربة البطالة

يتمثل في معرفة الإجراء الجبائي اللازم، و بصيغة أخرى الإختيار بين تخفيض الضرائب على 

  .ثمرةالأرباح أو إستعمال الأنظمة الخاصة لصالح المؤسسات المست

إن الأهداف الإقتصادية للسّياسة الجبائية أثارت الكثيرمن الجدل، لا سيّما فيما يتعلق بفعالية 

الإمتيازات الجبائية المقدّمة، فالبعض يشك في مصداقية هذه الإجراءات خاصة تلك المتخذة في 

رة هامة في إضافة إلى أنها سبّبت خسا، ، و التي لم تبلغ أهدافها2000إلى  1988السنوات من 

وعلى هذا الأساس يمكن تناول هذه الأهداف من حيث الظّرف الإقتصادي و من حيث . الإيرادات

  .الهياكل الإقتصادية

                                                 
(37) J.B. toulouse (et autres) : finances publiques et politiques publiques - Economica Paris 1987 -P..175  
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  :الأهداف من حيث الظّرف الإقتصادي  -1

نقصد بالظّرف الإقتصادي مجموع الظواهر و المتغيرات المكوّنة للوضع الإقتصادي في 

السّياسة الجبائية مع هذه الظواهر، و المتغيرات يمكن التمييز بين  المدى القصير و في سياق تعامل

  .نوعين منها وذلك حسب الإطار العام للسّياسة الإقتصادية فهناك سياسة التوسّع و سياسة الإستقرار

    Politique d'expansion: سياسة التوسع  -أ

حالة النمّو و زيادة كمرادف لمصطلع الإنعاش و هو يدّل عن "التوسّع " يستعمل مصطلح 

الإنتاج التي يمكن تقييمها من حيث تطور المعطيات الإقتصادية الكليّة و لعلّ أهمها هو الناتج 

الداخلي الخام، فهذا الأخير يتأثر بالطّلب الكلّي الذي يتأثر بدوره بالإقتطاع الجبائي، مما يحدّد 

 . مستوى الإستهلاك و الإدّخار

ادة النفقات العمومية في شكل إستهلاك أو استثمارات عمومية و فإن زي" م كينز. ج "فحسب 

تقديم تحويلات جديدة أو تخفيض الضرائب يساهم في تقريب الإقتصاد الوطني من حالة التشغيل 

، فتصبح موازنة الدولة بذلك أداة فعّالة للسّياسة الإقتصادية بحيث تسمح بنمو الطّلب )38(الكامل 

  .الكلّي

لإقتصادي عن طريق الطلب له آثار إيجابية على مجموع الإقتصاد و إن بعث النشاط ا

توصف هذه الآثار بالمضاعفات، حيث يمكن أن يكون تأثير الإقتطاع الجبائي عليها تأثيرا خلفيا أو 

  :تأثيرا أماميا، و يمكن التطرق لهذه المضاعفات كما يلي 

  :مضاعف النفقات العمومية  •

الناتجة عن إرتفاع مبالغ النفقات ) Y(اخيل و الإنتاج عن الزيادة في المد يعبر وهو

بحيث أن تغطية هذه النفقات يكون عن طريق الموارد الجبائية، و هذا المضاعف ) G(العمومية 

.Y =K يساوي Y )39(  

، مما يسّبب )الناتج الداخلي الخّام(إن إرتفاع النفقات العمومية يؤدي إلى ارتفاع الإنتاج 

و جزء من هذه المداخيل يتحول إلى استهلاك، و هذا الأخير يحفز . ل الموزعةارتفاع المداخي

                                                 
(38) D. LABARONNE: MACROECONOMIE-les fonctions économiques-édition SEUIL-PARIS1999  -P.29 
(39),(40) A. SAMUELSON : Les Grands Courants de la pensée économique  -  OPU-Alger 1993  - PP.475-476  
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مليار دينار من  40بدوره الإنتاج، وهكذا فإن آلية المضاعفة تبدأ في العمل و على سبيل المثال فإن 

   الحدّي  الميل: كمداخيل إضافية حيث . مليار 200النفقات العمومية المموّلة جبائيا تولد 

/ Y(ك للإستهلا G ( و المضاعف 0.80يساويK  يساوي
1

1
180,0

1
20,0
15

−
=

−
==

C
  

   . 200=  5×  40   فإن   ومنه

  :  مضاعف التحويلات العمومية •

الناتجة عن ارتفاع مبلغ التحويلات ) Y(و هو يعبر عن الزيادة في المداخيل و الإنتاج 

) أو شبه جبائية(الموارد الجبائية  بحيث أن تمويل هذه التحويلات يكون عن طريق) F(الموزعةَ 

(40)و هذا المضاعف  يساوي  Y = K.C. F  بحيث نلاحظ أن مضاعف التحويلات أقل من ،

=Fمضاعف النّفقات العمومية حتى و إن كان G .  

.G < C.لأن F .)0<C<1( فبعكس النّفقات العمومية فإن التحويلات لا تؤثر ،

، و يدخّر )∗(ثل إرتفاعا في الدّخل الموزع حيث يستهلك جزءا مباشرة على مستوى الإنتاج، فهي تم

  .الجزء الآخر، و الجزء المستهلك هو الذي يؤثر مباشرة على الإنتاج

 40مليار دينار نفقات عمومية إضافية توّلد مباشرة  40بالنسبة للمثال السابق نفترض أن 

مليار  40ت إضافية و التي هي في الأصل مليار تحويلا 40مليار من النّاتج الدّاخلي الخّام غير أن 

، فالأثر المضاعف ينطلق ابتداءا )0C= 0,8(مليار فقط توجّه للاستهلاك  32مداخيل إضافية منها 

  .مليار 32من مستوى 

 :  المضاعف الجبائي •

الناتجة عن تخفيض العبء الجبائي ) G(و هو يعبر عن الزيادة في المداخيل و الإنتاج 

مما يؤدي إلى إرتفاع الطّلب و ) T(نسب الإقتطاعات المباشرة و غير المباشرة و ذلك بتخفيض 

.G = K.-Cمنه الإستهلاك و هذا المضاعف يساوي T   و بذلك فإن له نفس القيمة

                                                 
  

حسب قانون السيكولوجي الأساسي لكينز فإن الأفراد يتجهون نحو زيادة إستهلاكهم كلّما ارتفعت مداخيلهم ، لكن ليس بحجم تزايد )  ∗(

01: حيث  1لدّخل و بذلك فإن المّيل الحدّي للإستهلاك يكون موجبا و لكن أقل من ا >
∆
∆

>
Y
C

                                                              

(41)A. SAMUELSON: OP. Cit – P.476  
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المطلقة لمضاعف التحويلات و لكن بإشارة معكوسة نظرا لأن الأثر الأولي لزيادة الإقتطاعات 

.C: فاض المداخيل و الإنتاج يساوي القيمة الجبائية يتمثل في انخ T 

إن تخفيض حجم الإقتطاع الجبائي يؤدي إلى زيادة المداخيل المتاحة و الإنتاج بحيث أن له 

أثر توسعي على الناتج الداخلي الخام أقل من حالة الزيادة في النّفقات العمومية و مكافئ لحالة 

  .الزيادة في التحويلات العمومية

مليار  32مليار مداخيل إضافية، حيث  40مليار دينار تولد  40الجبائي بقيمة  فالتخفيض

  .تستهلك و من هذا المستوى للطّلب ينطلق الأثر المضاعف

  :مضاعف الإستثمار  •

إن قرار الإستثمار يتوقف على الخاصّية الجبائية في إطار تهيئة المناخ الإسثماري و قد 

و يعبّر مضاعف الإستثمار عن الزيادة في المداخيل و الإنتاج تكون محدّدا له في أغلب الحالات 

)Y ( الناتجة عن زيادة حجم الإستثمار)I ( بسبب إستعمال المحفزات الجبائية أو النّفقات

(42) الجبائية و هذا المضاعف يساوي Y = K. I     بزيادة الإستثمارات فإن المستثمرين

خل الوطني، و هذا الإرتفاع في الدّخل يؤدي إلى إرتفاع يساهمون في نمو الإنتاج و إرتفاع الدّ

و إرتفاع الإستهلاك يؤدي بدوره إلى نمو الإنتاج و الدّخل، بحيث أن . إستهلاك و إدّخار العائلات

 .هذا النمو يؤدي إلى وجود مستويات إستهلاك أخرى و هكذا

يجة تقديم التحفيزات الجبائية مليار دينار إضافية نت 40و بالنسبة للمثال السابق فإن إستثمار 

مليار دينار كمداخيل إضافية مع إعتبار نفس قيمة الميل الحدّي  200تؤدي إلى الحصول على 

  .C = 0.80للاستهلاك 

مما سبق نستنتج أن إرتفاع الإستثمار له أثر توسعي على الناتج الداخلي الخام يكافيء الأثر 

ان من حيث التأثير الجبائي، فإرتفاع الإستثمار يكون نتيجة التوسعي للنّفقات العمومية لكنهما يختلف

التوسّع في الإنفاق الجبائي، أما إرتفاع النّفقات العمومية فيكون نتيجة التوسّع في التمويل الجبائي 

 .لها

  

                                                 
(42)D.LABARONNE : OP. CIT  P.27   
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 : مضاعف الموازنة المتوازنة  •

تساوية و الناتجة عن الزيادة الم) Y(و هو يعبر عن الزيادة في المداخيل و الإنتاج 

)المتزامنة للنّفقات العمومية و الإقتطاعات الجبائية  G = T)  فالأثر المضاعف الموجب الناتج

عن إرتفاع النّفقات العمومية يجب تعديله بالأثر المضاعف السّالب الناتج عن إرتفاع العبء 

 .(43)الجبائي

على T و.Gات و الأثر المضاعف الإجمالي يساوي مجموع الآثار المترتبة عن تغيير

                                                                                .النّشاط الإقتصادي
       T  = (K. G) + (K.- C. T)                         

= Tو بإفتراض أن ََ G.لدينا.   

Y  = 1 / (1-C) G + C/ (1-C) G 

Y  = (1-C) / (1-C) G 

Y  = G 

حيث تغيّر الدّخل الوطني يساوي التغيّر في الإنفاق العمومي وبذلك فإن مضاعف الموازنة 

الموازنة ليست حيادية حتى و إن :" Haavelmo، و هو محتوى نظرية هافلمو 1المتوازنة يساوي 

ط تمت عملية تمويل النّفقات العمومية كلّية بالضرائب، فإنها تولد أثرا محفّزا على النّشا

  )44(".الإقتصادي

  : سياسة الإستقرار -ب 

تهدف سياسة الإستقرار إلى تعديل تطور المتغيرات الإقتصادية  الكلّية بطريقة تسمح بتفادي 

أو الحدّ من اللاتوازنات الأساسية التي تصيب الإقتصاد الوطني، و في هذا السّياق يمكن الإحتفاظ 

: من مدرسة كمبردج و هي  N. Kaldorنكولا كالدوربأربعة أهداف و التي تمثل المربع السّحري ل

  )45().ميزان المدفوعات(النمّو المتوازن، التشغّيل الكامل ، إستقرار الأسعار و التوازن الخارجي 

  

                                                 
(43) A. SAMUELSON : OP . Cit  P. 477  
(44)  J.P PAULET : OP . Cit - P. 107 
(45) J.GENEREUX : Politiques économiques – édition Seuil – Paris -1996- P.05  
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 :  النمو المتوازن  •

و الذي ) .Y /Y(يعبّر عن النّمو بنسبة مئوية عن التزايد السنوي للناّتج الدّاخلي الخّام 

يساهم في تحسين الوضع الإقتصادي و الإجتماعي للمجتمع و ذلك بتنمية من المفروض أن 

إذا كان إرتفاع عدد السّكان أقل من إرتفاع ( وكذا الدخل بالنسبة لكل فرد التشغّيل، الدّخل الوطني

                          ).الناتج الدّاخلي الخام

و إلى تحفيز الواردات ) التضخم ( إن نمّو النّشاط الداخلي يؤدي إلى ضغط إرتفاع الأسعار

إلا أنه يتعارض مع . و هذا الهدف يتوافق مع هدف التشغيل الكامل) خطر عجز الميزان التجاري (

  .هدف إستقرار الأسعار و هدف التوازن الخارجي و بذلك حالة لا توازن النمو 

تمثل أساسا في كبح و لتعديل مسار النمو و الحفاظ على توازنه فإن دور الإقتطاع الجبائي ي

إرتفاع الّطلب الكلّي حيث يتم اللّجوء إلى رفع نسب الإقتطاعات غير المباشرة على الإستهلاك و 

للحدّ من نمو طلب الإستثمار، ) أفراد و شركات (رفع نسب الإقتطاعات المباشرة على المدّاخيل 

  .حد عناصر العرض الكلّي إضافة إلى تشجيع الإدّخار عن طريق التحفيزات الجبائية بإعتباره أ

يقضي بأن النمّو الإقتصادي يكون " كالدور" و فيما يخص الإدّخار فإن التحليل الذي قام به

بدلالة توزيع الدّخل الوطني بحيث يجب  )s(متوازنا  و مستقرا في حالة تغيّر الميل الحدّي للإدخار 

، و أصحاب )W(.لذين يتقاضون الأجور العمال ا: الإهتمام بالسّلوك الإدّخاري لنوعين من الأعوان

مما يشكّل عوائد عوامل الإنتاج التي يعتدّ بها P) (رؤوس الأموال الذين يحصلون على الأرباح

 .لحساب الدّخل الوطني

  Sp> Sw حيث.فميل العمال للإدّخار أقلّ من ميل الإدّخار لدى أصحاب رؤوس الأموال

إدخار أصحاب   مضافا إليه ) .Sw = sw.W(ر العمال يساوي إدخا) S(و الإدّخار الكلّي للبلد 

  : و منه فإن Sp=sp.P)(رؤوس الأموال 

(1)S=Sw+Sp =Sw.W+Sp.P                              

و بين ) W(يوزع بين الأجور ) Y(وعلى المستوى الإقتصادي الكلي فإن الدّخل الوطني 

  :لدينا) 2(و ) 1(التوفيق بين المعادلتين وبW=Y-P (2) :ومنه فإن  Y=W+Pأي أن ) P(الأرباح 

S=Sw+Sp=Sw. (Y-P) + Sp-P   

S=Sw.Y – Sw.P + Sp.P 
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(3) S= Sw. Y + (Sp-Sw) .P   

نسبة (نحصل على عبارة، الميل الحدّي الإجمالي للإدّخار Yعلى ) 3(و بقسمة المعادلة   

  Y P.               (4) S/Y=Sw+(Sp-Sw)/:و هي ) الإدخار

هي دالة متزايدة بالنسبة لحصّة الأرباح ) s=S/Y(بق نستنتج أن نسبة الإدخار للبلد مما س

  موجب كذلك بالإفتراضSp-Sw موجب و  Sw لأن   )P/Y(في الدّخل الوطني 

                                                              

خل الوطني بين أجور و أرباح من إن ميل الإدّخار الإجمالي هو متغير يرتبط بتوزيع الدّ

، و يرتبط كذلك بمتغيرات التقنية الجبائية التي ترافق الدّخل من لحظة ميلاده حتى إدّخاره، (46)جهة

  ). نظام الإعفاءات و التخفيضات لمخططات الإدّخار(مما يحدّد مستوى الإدّخار

الإعتبار نسبة الأرباح أكبر  و بالنسبة للتحليل أعلاه فإن التوزيع أي توزيع الدّخل يأخذ بعين

حيث يمكن إعتماد سياسة جبائية إتجاه الأرباح أكثر توسعا من ) P/Y > W/Y(من نسبة الأجور 

ترتفع لأن تغير ) S(فإن نسبة الإدّخار  P/Yتلك المعتمدة إتجاه الأجور، لأنه كلمّا إرتفعت النسبة

بين معدّل النمّو .R.F. Harrod "هارود  "هذه الأخيرة يضمن إستقرار المساواة المقترحة في نموذج

   .)47(الفعلي،  معدّل النمّو الطبيعي و معدّل النمّو الضروري و هذا في المدى القصير

  :التشغيل الكامل  •

التشغيل الكامل في معناه الواسع يتمثل في الإستعمال الأمثل لعوامل الإنتاج و هي العمل و 

ي يسمح بالحصول على أكبر إنتاجية ممكنة مما يستلزم رأس المال و بصيغة أخرى الإستعمال الذ

، الأمر الذي يتجسد من خلال التجربة اليابانية حيث من )48(اخضاع عوامل و وسائل الإنتاج هاته

خلال إخضاع القطاع الزراعي بصفة مكثفة نجح في زيادة الإنتاجية الزراعية و في تمويل النمّو 

ين استعملوا عوامل الإنتاج الزراعي بصفة مثلى لمواجهة النسب الإقتصادي، لأن المزارعين الياباني

 . المرتفعة للإقتطاعات الجبائية، و نفس الشيء ينطبق على إستعمال عوامل الإنتاج الصناعي بألمانيا

كما نشير إلا أنه لا يمكن تعميم هاتين التجربتين نظرا لإعتبارات سيكولوجية و تاريخية 

  .البلدين تخص العناصر الجبائية في

                                                 
(46  )  D. LABARONNE : MACROECONOMIE ; Croissance Cycles et fluctuations- Edition Seuil 1999 P. 24 
(47) J.P.PAULET : O.P Cit – P. 108  
(48) J.GENEREUX : OP . Cit   - P.05  
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أما التشغيل الكامل في معناه الضيق، فإنه يتمثل في التشغيل الكامل لليد العاملة و يعتبر هذا 

المعنى أكثر إستعمالا و يتمثل في تخفيض البطالة إلى البطالة الإرادية الّلازمة  للسّير الحسن لسّوق 

، و التي تؤدي إلى التضخّم )ي إرتفاع الطّلب الكلّ( العمل و نجد هذه الوضعية ضمن سياسة الإنعاش

أما الوضعية العكسية فهي كبح النّشاط و الطّلب مما يسمح بالحدّ من التضخّم و إرتفاع البطالة حيث 

تستعمل سياسة جبائية توسعية في الوضعية الأولى و سياسة جبائية إنكماشية في الوضعية العكسية 

  .يار بين البطالة أو التضخّمو بذلك نجد أنفسنا أمام إشكال محّرج و هو الإخت

و هو إقتصادي قام بدراسة العلاقة بين التضّخم و  Phillipsفيليبس  ثله بيانياهذا الإشكال م

  1958  البطالة في بريطانيا سنة

 منحنى فيليبس : 01الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 C.D ECHAUDEMAISON :. OP. Cit-P.372 :المصدر

 A  B :نسبة التضخّم يمكن تخفيض نسبة البطالة و رفع.  

A  C :من التضخّم بالتعايش مع بطالة خانقة فيمكن التخفي.  

 حيث يجب الإختيار بين هدف التشغيل الكامل أو هدف إستقرار الأسعار كما تجدر

  . الملاحظة أن منحنى فيليبس لا يتحقّق في المدى الطويل

  

A

B

C

 نسبة التضخّم

 نسبة البطالة
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 : إستقرار الأسعار •

المستوى العام للأسعار و هو عادة مؤشر  يقاس التضّخم بنسبة مئوية للتغيّر في مؤشر

أسعار الإستهلاك، و الإرتفاع الطفيف للأسعارإمناص منه في إطار  إقتصاد متنامي، أين تعمل 

بصفة دائمة ضغوط الطّلب على السّلع و الخدمات و يتمثل هدف إستقرار الأسعار ليس في 

بحيث لا يكون لها  )49(%)3 لىإ% 1من (الحصول على نسبة تضّخم معدومة و لكن ضعيفة نسبيا

تأثير قوي على المتغيرات الإقتصادية الأخرى و لهذا الغرض يمكن تعبئة التقنية الجبائية خاصة 

  .الإقتطاعات الجبائية غير المباشرة نظرا لإرتباطها المباشر بأسعار الإستهلاك

   : التوازن الخارجي  •

بية تقيد فيها جميع العمليات المتعلقة و تقصد به توازن ميزان المدفوعات و هو وثيقة محاس

المدفوعات الجارية، حركة : بالمعاملات مع العالم الخارجي و تنقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية و هي 

رؤوس الأموال غير النّقدية، و تغير إحتياطات الصّرف للقطاع المصرفي و القطاع الرّسمي 

  . )50()الخزينة العمومية و البنك المركزي(

 :  ن المدفوعات الجارية ميزا -

قيد فيه جميع المعاملات التبادلية للسّلع و الخدمات و المداخيل مع العالم الخارجي و هو تو 

  .يحتوي على الميزان التجاري الذي يحتوي على مبادلات السّلع فقط

 ) ميزان المعاملات الجارية (: ميزان حركة رؤوس الأموال  -

على المدى الطويل و حركة رؤوس الأموال على  ويحتوي على حركة رؤوس الأموال

المدى القصير للقطاع الخاص غير المصرفي و تتمثل رؤوس الأموال هاته في القروض، 

التوظيفات، الإستثمارات المباشرة التي قامت بها أعوان إقتصادية وطنية في الخارج أو أعوان 

    .داخل الوطن) أجنبية ( إقتصادية غير موطنة 

  

 

                                                 
(49) J : GENEREAUX : OP . Cit- P.06  
(50) Sid Ali BOUKRAMI : OP. Cit  - PP.533 - 534  
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 :  احتياطات الصّرف تغّير  -

ميزان إجمالي المدفوعات يتمثل في المجموع الجبري للميزانين السابقين فإذا نتج فائض  إن

فهذا ) حصول الأعوان غير المصرفية الموطنة على مدفوعات خارجية أكثر مما يدفعون للخارج ( 

سابات العملة الصّعبة معناه وجود مدخول صافي من العملات الصّعبة الأجنبية التي تزيد في حجم ح

للأعوان الموطّنة أو تحّول إلى العملة الوطنية من طرف البنوك، الخزينة العمومية أو البنك 

أما عجز ميزان . المركزي و بطريقة أو بأخرى فإن هذا الفائض يتجه نحو حسابات القطاع الرّسمي

 .إحتياطات الصّرفالمدفوعات فمعناه وجود مخروج صافي للعملات الصّعبة و بذلك تناقص 

و بناءا على ما سبق يمكن إستنتاج نوعين من قيود التوازن الخارجية وهى القيود الخارجية 

  .على المدى الطويل و القيود الخارجية على المدى القصير

  : قيود التوازن على المدى الطويل  -

ت الجارية و التي تظهر في حالة عجز ميزان المدفوعات حيث يمكن اللّجوء إلى المعاملا

في المدى القصير و المتوسط كالقروض الخارجية و هذا لتغطية العجز، لكن هذا الإجراء يؤدي 

إلى تسدّيد رؤوس الأموال و الفوائد الناتجة عنها مما يساهم في إرتفاع العبء السنوي للتسدّيد و 

ائد من هذه بذلك ظهور العجز من جديد خاصة عند عدم مقدرة الإقتصاد المحلّي على خلق عو

  .القروض

في هذه الحالة يتمثل هدف السّياسة الجبائية في جلب الإستثمار الأجنبي المباشر، حيث 

تساهم رؤوس أمواله في تغطية العجز و ذلك من خلال تبني التقنية الجبائية التحفيزية، كما يمكن 

  .أيضا تأمين تحويل رؤوس الأموال للجالية الوطنية بالخارج بنفس الطريقة

  :قيود التوازن على المدى القصير -

الواردات أكبر من (لعجز في المدى القصير يتجسّد من خلال عجز الميزان التجاري ا

نتيجة إرتفاع الطلب المحلّي على السّلع الأجنبية أو من خلال العجز الهام لميزان ) الصادرات 

اهر المضاربة على حساب المعاملات الجارية الذي يؤدي إلى إنخفاض سّعر الصّرف و وجود مظ

  .العملة الوطنية 

ففي هذه الحالة يتمثل دور السّياسة الجبائية في رفع العبء الجبائي غير المباشرعلى السّلع 

المباشرة مما يؤدي إلى تخفيض حجم الواردات، أمّا فيما يخصّ تكثّف مظاهر المضاربة بالعملة 
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لنقدية السائلة بواسطة الإقتطاع الجبائي من مداخيل الوطنية فإنه يمكن التأثير جبائيا على الكتلة ا

  .الأفراد و إستهلاكهم إلاّ أنّ هذا المشكل يدخل في نطاق السّياسة النقدية 

  :الصّعوبات العملية للسّياسة الجبائية الظّرفية -ج

إن إستعمال الإقتطاع الجبائي كوسيلة لتعدّيل الظّرف الإقتصادي من طرف الحكومة يمكن  

  .ترضه مجموعة من الصعوبات و التي يمكن أن تكون تقنية أو إجرائيةأن تع

  : الصّعوبات التقنية  •

فيما يتعلق بالضريبة على الدّخل أو الضريبة على الشركات، يمكن تعديل تاريخ الدّفع أو 

مبلغ الدّفع كما أن الإقتطاع الإضافي من مداخيل الأشخاص الطبيعية هو أكثر فعالية من التخفيض  

يث أن للعملية الأولى تأثير سريع على مستوى الطّلب في حين تسمح العملية الثانية بتكوين إدّخار ح

  .احتياطي عوض تحفيز الطّلب 

كذلك فإن جباية المؤسسات تفتقد في أغلب الأحيان إلى صفة الإنتقائية فنجد بعض 

ست متأكدة من تحقيق ولة ليالإجراءات الجبائية مثلا تساعد المؤسسات القوية، كما أن الدّ

الإستثمارات المحفزة بواسطة الإمتيازات و التخفيضات الجبائية، و تعديلات الرّسم على القيمة 

المضافة لا توفر أي ضمان، لأن رفع النّسب لتأطير الظّرف غير ممكن نظرا للمستوى الحالي لهذه 

نها تؤدي إلى زيادة المداخيل النّسب، في حين يمكن تصّور إمكانية تخفيضها لكن بفعالية أقل، لأ

  .المتاحة و الإستهلاك مما قد يزيد في تأزم الظّرف الإقتصادي

  :الصّعوبات الإجرائية  •

إن ضرورة تدّخل السّلطة التشريعية لترخيص التعديلات الجبائية قد يؤدي إلى تأخر دخول 

عامل الزّمن يمكن تصّور الإجراءات الجبائية حيّز التطبيق، و نظرا لإرتباط الظّرف الإقتصادي ب

 .أهمية تطور المظاهر الإقتصادية الظّرفية غير المرغوب فيها

في ألمانيا مثلا فإن الحكومة تلجأ و بصفة دائمة إلى رفع أو تخفيض نسبة الضريبة على 

كأقصى حدّ و ذلك عن طريق مرسوم تنفيذي و لمدّة لا تفوق سنة، كذلك هناك %  10الدخل بمعدّل 
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تعدّيل دفع مبلغ بوجيه للإتحاد الأوروبي يقضي بأنه يمكن لكلّ دّولة عضوالقيام توصية أو ت

  )51(.يوما 90ب عند الحاجة و لمدّة محدودة لا تتجاوز الضرائ

  :الأهداف من حيث الهياكل الإقتصادية  -2

تتجسد الهياكل الإقتصادية من خلال المؤسسة و من خلال قطاعات النّشاط وبذلك يمكن 

اف السّياسية الجبائية على مستوى المؤسسة الإقتصادية، و على مستوى قطاعات النّشاط صياغة أهد

  .الإقتصادي

  :على مستوى المؤسسة الإقتصادية  -أ 

المؤسسة الإقتصادية بإعتبارها تنظيم إقتصادي لعوامل الإنتاج حيث تجري العملية الإنتاجية 

لأخير يمكن أن يحبذ نموها أو يعيقه بالإخضاع تتأثر كل التأثر بالإقتطاع الجبائي حيث أن هذا ا

  .المزدوج أو الإخضاع الوحيد للمداخيل و الأرباح التي تستخرجها الشركات من فروعها

كذلك فإن الإقتطاع الجبائي يحدّد بعد أو تركيز المؤسسة و ذلك من خلال تقديم أو عدم 

طريق انتهاج أسلوب الحماية إتجاه تقديم التحفيزات الجبائية للمؤسسات كما يحدّد طبيعتها عن 

المؤسسات الخاصة أو التعاونيات أو الشركات إضافة إلى تحديد جنسيتها عن طريق التمييز أو 

عدمه بين المؤسسات المحلّية و غيرها وأخيرا يحدّد الإقتطاع الجبائي مستوى الإستخدام أو 

  .للكتلة الأجرية في المؤسسة التوظيف لديها من خلال الإخضاع المكثف أو الإخضاع المعتدل 

  :على مستوى قطاعات النّشاط الإقتصادي  -ب

بالإضافة إلى تأثير الإقتطاع الجبائي على مستوى الإستثمار في إطار السّياسة الظّرفية فإنه 

يوجهه أيضا و ذلك من خلال توجيه  قطاعات النّشاط كالزراعة، تربية الحيوانات، الصّناعة 

الخ بمنح الإمتيازات الجبائية هذا من جهة و المساعدة على توطين بعض ...التحويلية، البناء 

قطاعات النشاط في بعض المناطق من جهة أخرى و ذلك بنفس الطريقة بمنح الإمتيازات الجبائية 

من .الإعفاء, تخفيض حقوق التسجيل( للإستثمار في المناطق  التي يجب ترقيتها إقتصاديا 

  ) الخ...م.ق.ر

                                                 
(51) R. MUZELLEC : OP. Cit - P.434  
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السّياق أي في سّياق أهداف السّياسة الجبائية من حيث الهياكل الإقتصادية نشير  و في هذا

إلى ضرورة إتباع إستراتجية الإخضاع الجبائي، ترافقها آليات مراقبة فعّالة من قبل السّلطات 

تؤدي إلى حرمان موازنة الدّولة من مبالغ ) الإمتيازات الجبائية (العمومية لأن النّفقات الجبائية 

  . هامة

  :الأهداف في  بعدها الإجتماعي : المطلب الثالث 

تنحدر فكرة البعد الإجتماعي لأهداف السّياسة الجبائية من أن سير آليات الإقتصاد في إطار 

نظام إقتصاد السّوق تؤدي إلى مظاهر اللاعدّل و اللامساواة على المستوى الإجتماعي التي يجب 

الإقتطاع الجبائي، و هوما  يصطلح عليه  بالتغيير الجبائي  القضاء عليها أو تصحيحها عن طريق

Le réformisme fiscal )52( تتمثل أساليب التدّخل الجبائي في الحياة الإجتماعية أساسا في  و

 progressivité et personnalisation de )53(تصاعدية و شخصنة الإقتطاع الجبائي

l'impôt  في العديد من الحالات كالضريبة على الدّخل، حقوق فالنسبة  أو المعدل التصاعدي يطبق

التّركة والضريبة على الثّروة و لكن الإشكال الذي يطرح يتمثل في كيفية معرفة حدود التصاعدية، 

حيث يلاحظ عند تجاوز نسبة الإقتطاع  لحدّ معين يؤدي إلى آثار إقتصادية سيئة كما يؤدي إلى 

ي قد تأخذ حجما معتبرا، أما اللّجوء إلى شخصنة الإقتطاع للغّش و التهرّب والت رإنتشار مظاه

بعين ) الضريبة على الدّخل الإجمالي(الجبائي فإنه يسمح بأخذ الأعباء العائلية للعنصر الجبائي 

حقوق (الإعتبار لتحدّيد وعاء الإقتطاع كما تؤخذ درجة القرابة بعين الإعتبار لتحديد نسبة الإقتطاع 

  ). التركة

اف الإجتماعية للإقتطاع الجبائي تترجم عادة بالحفاظ على التوازن الإجتماعي إن الأهد

وتطويرهياكل المجتمع و ذلك بإحداث العدالة الإجتماعية على مستوى الأفراد و على مستوى 

  .القطاعات الإقتصادية لأن تطور هياكل المجتمع يتوقف على تطور الهياكل الإقتصادية أيضا 

أن البعد الإجتماعي للإقتطاع الجبائي له محدداته لذلك  يجب إستعماله  و تجدر الإشارة إلا

بحذر لأن الجباية المثقلة يمكن أن تؤدي إلى حصول السلطات العمومية على أهداف غير تلك 

الخ، فكثرة الضرائب تطرد ... المنتظرة كتقلص النّشاطات، تسرّب رؤوس الأموال، الإفلاس

 .الضريبة

                                                 
(52) P. LOIC : OP. Cit – P. 349  
(53) R. MUZELLEC – OP. Cit – P. 428  
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ع التغيير الجبائي من حيث ثلاثة عناصر، إعادة توزيع الدّخل و يمكن تناول موضو

  .الوطني، التوازن الجهوي، الحفاظ على قيّم و ممتلكات المجتمع

  :إعادة توزيع الدّخل الوطني  -1

ينتج عن التوزيع الأولي للدّخل الوطني أن ميكنزمات و آليات التوزيع للموارد تؤدي إلى 

واهر إستغلال يجب تصحيحها، و هذا التصحيح يكون إما بتزايد ظواهر ريعّية غير مؤسسة أو ظ

النفقات العمومية على شكل إعانات إجتماعية او إستثمارات جماعية لحساب الطبقات الأكثر حرمانا 

أو على شكل إجراءات جبائية موجهة نحو إعفاء المداخيل الضعيفة ، و في الواقع العملي  فإنه يتم 

عين من التدّخل لأن التزايد في النفقات العمومية يموّل في أغلب الأحيان التوفيق بين هذين النو

 Rôle régulateurبإرتفاع  جباية المداخيل المرتفعة حيث يكون دور الدّولة دورا معدّلا أو منظّما

  .لتوزيع المداخيل في المجتمع

  :التوازن الجهوي  -2

ً  الّلا توازنً  والذ ي يجسد الفرق الموجود بين الوقائع بغرض تسهيل الفهم ندرج مفهوم

وبعض القيّم فمثلا نقول أن توزيعا معينا للمداخيل غير متوازن ، إذا كان غير مطابق لتوزيع معيّن 

  .للمداخيل يوصف بالأمثل

و عليه فإنّ التوازن الجهوي يفترض الحفاظ على نفس مستوى النمّو بالنسبة لكلّ المناطق و 

معقولا   نصيبا المناطق  ، إضافة إلى منح هذه )الخ ... قاعدية، خدمات هياكل ( الجوانب  من كلّ 

  بدوره يستلزم   هذا الإفتراض. من الدّخل الوطني في توزيع الميزانية الإستثمارية الوطنية

لامركزية السّلطة المالية، أو لا مركزية القرار المالي و لو نسبيا، و من هذا المنطلق تظهر فكرة 

حلّية و التي تعتبر شبه مهملة في الجزائر و من محدّدات الإستقلالية المالية للوحدات الجباية الم

 تسمح للجماعات   أي أن الدّولة  فالإستقلالبة الجبائية المحلّية هي نسبية بطبيعتها,  الإقليمية 

ية لكل المحلّية بتسيير بعض الإقتطاعات الجبائية التي ترتبط بالخصائص الإقتصادية، و الإجتماع

منطقة كالمساحة، توزيع السّكان، الظّروف المناخية، العوامل التاريخية و الجغرافية، الإنتشار 

  .الخ .....الصناعي، هيكل الإنتاج 

لهذا يجب أن تشكل الجباية المحلّية محورا هاما ضمن السّياسة الجبائية العامة، بحيث تكون 

تحقيق بعض المشاريع ذات النّفع العام و بذلك  تعبئتها حسب متطلبات التنمية المحلّية لضمان
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المساهمة في جهود النمّو الوطنية، و ذلك من خلال التحكّم في تقنيات و مبادئ الإقتطاع الجبائي 

  .المحلّي، وهو الموضوع الذي سوف نتعرض بتحليله لاحقا

  :المحافظة على القيّم البيئية  -3
البيئية للمجتمع بإعتبارها تمثل إطار الحياة و البقاء،  يتطلب النمو المستديم الحفاظ على القيّم

فقد يحدث أن يؤدي النّشاط الإقتصادي الحاد إلى إستنفاذ بعض الموارد الطبيعية أو يؤدي إلى تلوث 

البعض الآخر كالمياه، الأراضي، و الهواء، في هذا المحتوى يجب حماية البيئة من جهة و التسّيير 

الطبيعية من جهة أخرى، و هو ما يعتبر من أولويات السلطات العمومية في الطويل المدى للموارد 

البلاد، فعملية حماية البيئة في إطار السّياسة الجبائية تكون من خلال الإخضاع الإضافي للأنشطة 

كتصريف المواد الكيماوية السائلة الناتجة عن معالجة مواد ( الملوثة التي تتعامل مباشرة مع البيئة 

،  نظرا لأن عملية التطهير تكلّف نفقات باهضة وهذا باعتراف )لاكية في البحر أو في الوديانإسته

الأخصائيين فمثلا إنشاء محطة لمعالجة وتطهير المياه يكلف ثلاث مرات أكثر من إنشاء مصنع 

ن لإنتاج الورق، و بذلك فإن هذه الإقتطاعات الإضافية تساهم في تمويل مشاريع حماية البيئية م

فإنها تجبر ضمنيا أصحاب هذه الأنشطة بإيجاد أفضل  )∗(جهة، و بما أنها ترتبط بالنّشاط الملوث 

السّبل للتخلّص من هذه النّفايات من جهة أخرى كعملية الرسكلة أو التخلّص فمثلا الشركة الوطنية 

ئيا إبتداءا من  سوناطراك تنوي إنجاز سبع وحدات لإسترجاع الغازات المحروقة و التخّلص منها نها

 .مليون دولار 1220بغلاف مالي يقدر ب  2010سنة 
أما عملية التسيير الطويل المدى للموارد الطبيعية فإنها تستلزم الإستعمال الأمثل لهذه 

الموارد دون تبذير، فمثلا إستهلاك المياه يجب أن يخضع إلى نسب إقتطاع غير مباشرة متصاعدة 

حدّ أدنى للإستهلاك لا يمكن إخضاعه و نفس الأمر ينطبق على حسب حجم الإستهلاك مع وجود 

مما يسمح ( و أخيرا فإن كلّ نشاط يمس بالقيّم البيئية يمكن إخضاعه جبائيا . الموارد الطاقوية

بميلاد فرع جديد ضمن علم الجباية يسمى بالجباية الإيكولوجية لأن النّظام الجبائي الجزائري لا 

على إجراءات بيئية خاصة، بإستثناء رسم بسيط ثابت على . 2002يتضمن إلى غاية سنة 

المياه (، وكذا النصوص القانونية المتعلقة بالتطهير "تلّوث تدفع" النشاطات  الملّوثة دون الأخذ بمبدأ 

مليون طن سنويا من النفايات  5,2، فالإحصائيات تشير إلى وجود )المنزلية تالقذرة و النفايا

، و كلّ )54(ألف طن من  نفايات المستشفيات  125طن نفايات صناعية و ألف  200الحضرية، 

  .سترجاعهالإهذه النفايات تتطلب إيجاد وسائل  و هياكل مسيّرة للتخلص منها أو 

                                                 
  .للنشّاط الملّوث يسمح بتصنيف كل الأنشطة على مستوى قطاعات النشاط الإقتصادي حيث يجب وضع مفهوم عام)  ∗(

  .2002أوت  06المنعقد بعنابة يوم  ةعن فعّاليات اليوم الدراسي الوطني حول تطبيق النصوص الإيكولوجي)54(
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 خلاصة وإستنتاجات الفصل الأول

عملية تحديد ماهية السياسة الجبائية تكون من خلال ثلاثة عناصر مجتمعة، فالعنصر  إنٌ

ل في التصور الإقتصادي و الإجتماعي و السياسي لدور الدولة كقاعدة مرجعية لبناء الأول يتمث

  .مختلف السياسات الوطنية

بعاده أف بمفهوم الإقتطاع الجبائي وتحديد إطاره و يا العنصر الثاني فيتمثل في التعرأمٌ

ة حسب ضمن هذا التصور و بذلك كان الفصل بين نوعين من الإقتطاعات مباشرة وغير مباشر

المعايير النظرية الموجودة ولكل منهما مكانته وتأثيراته ضمن النظام الجبائي بحيث لا يمكن 

فالتوجهات الحديثة للأنظمة الجبائية تقتضي . الإستغناء عن أحدهما أو تفضيل أحدهما عن الأخر

  .ةاشرمبالغير  اتقتطاعالإو  ةمباشرال اتإعداد نوع من التكافؤ أو التوازن بين الإقتطاع

وأخيرا يتمثل العنصر الثالث في تحديد كيفيات الإقتطاع الجبائي أو أدوات الإقتطاع الجبائي 

لسياسة الجبائية أيضا، وهي وعاء الإقتطاع ونسبة الإقتطاع بحيث لكل منهما لوالتي تعتبر أدوات 

  . رإستعمالاته المتفاوتة حسب ما إذا تعلق الأمر بإقتطاع مباشر أو إقتطاع غير مباش

عة و تحدد كذلك طبيعتها جزئيا لأن هناك تبهذه العناصر تحدد ماهية السياسة الجبائية الم

  .إختيار الأهداف أي أهداف السياسة الجبائية

ابق يتبين أن الأهداف المالية للسّياسة الجبائية تحبّذ إرتفاع العبء الجبائي، فمن العرض السّ

و إرتفاع العبء الجبائي، و هذا حسب ما إذا تعلق  و الأهداف الإقتصادية تتأرجح بين إنخفاض

الأمر بسياسة التوسع أو سياسة الإستقرار ضمن تسيير الظّرف الإقتصادي أمّا الأهداف الإجتماعية 

  .فإنها ترتبط بمدى تحقيق الأهداف المالية و الإقتصادية 

لجبائي للتوازن المالي كما أن المردودية المالية للإقتطاع الجبائي تتوقف على حسن التسيير ا

قتصادي أمّا العدالة الإجتماعية لإو الفعالية الإقتصادية تتوقف على حسن التسيير الجبائي للتوازن ا

فتتوقف على حسن التسيّير الجبائي للتوازن الإجتماعي،  فهذه التوازنات تبدو متناقضة و تحدد 

اللازمة ) أهداف الطبقة السّياسية ( بنية السّطحية البنية القاعدية للسّياسة الجبائية التي تحدد بدورها ال

 .Le marché politiqueلدخول السّوق السّياسي 

غير أن تناقض أهداف السّياسة الجبائية يعتبر نسبيا لأنه يمكن التوفيق بينها بإتخاذ إتجاه 

هداف المالية العبء الجبائي نحو الإرتفاع أو الإنخفاض كمعيار فمثلا يمكن التوفيق بين تحقيق الأ

مع تحقيق الأهداف الإقتصادية ضمن سياسة الإستقرار مع تحقيق بعض الأهداف الإجتماعية في 

  .حالة إرتفاع العبء الجبائي



 54

وعليه يمكن القول أن السّياسة الجبائية هي سياسة ظرفية يجب أن تكون إجراءاتها متخذة 

ماعية في الدّولة إضافة إلى أن تحقيق بالتنسيق بين مختلف أشكال السّياسة الإقتصادية و الإجت

الأهداف المالية يتوقف إلى حدّ بعيد على مدى بلوغ الأهداف الإقتصادية ضمن سياسة التوسع و 

أنه "  J. TINBERGENمدى تطور الهياكل الإجتماعية إثر ذلك و في هذا الصدّد يقول تينبرقان 

" ة تطابق حجم الأهداف المستقلة التي تتبعهايجب على السّياسة الإقتصادية أن تستعمل أدوات مستقل
كذلك إن بلوغ أهداف السّياسة الجبائية يجب أن تأخذ بعين الإعتبار مجموعة من الإعتبارات  )55(

   .التي تشكل عناصرها و هو موضوع الفصل القادم

  

  

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 
(55)J. GENEREUX : OP. Cit –  P. 55. 
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  :مقدمة الفصل

السّياسة الجبائية حيّز التطبيق أو التنفيذ هناك مجموعة من الحقائق التي يجب أخذها  لوضع

  :             بعين الإعتبار، و هي كما يلي

حقيقة ذات طابع مالي، لأن التقنية الجبائية تستعمل كوسيلة لتمويل النّفقات العمومية  •

اسات على مستوى التمويل فبمناسبة كل تغيير يجب النظر في الآثار و الإنعك

  .الجبائي

حقيقة ذات طابع إقتصادي و تتمثل في كون الجباية تتأثر بقيود الحياة الإقتصادية،  •

كما تؤثر عليها، و لذا يجب أن لاتكون عائقا أمام النمّو الإقتصادي  ككّل أو عائقا 

ة أمام نمو قطاع من قطاعات  الإقتصاد  الوطني أو تؤدي إلى إضطراب المنافس

  .(56)الإقتصادية

حقيقة ذات طابع إجتماعي، حيث أن قبول النظام الجبائي اجتماعيا هو مرهون بعدم  •

و بذلك فإن , إحتوائه  على جرعات عالية من مظاهر الّلاعدل و اللاّمساواة 

التعديلات الجبائية ضرورية  للتخفيف من هذه المظاهر، لأنها تنمو بصفة طبيعية 

  .(57)معبين مختلف طبقات المجت

و أخيرا حقيقة ذات طابع سيكولوجي، حيث يجب إحتمال ردّ فعل العناصر الجبائية  •

  .إتجاه الإجراءات الجبائية المستحدثة و أساليب تعاملهم معها

إن هذه الحقائق تستلزم تظافر مجموعة هائلة من التقنيات تبدأ من تقنية جمع المعلومة 

  .ونية للنّص الجبائيالجبائية  و تنتهي عند فن الصياغة القان

كذالك فإنه على ضوء هذه الحقائق يمكن إستخلاص مجموعة من الإعتبارات التي تحدّد 

بنية النظام الجبائي، هذه الإعتبارات هي عناصر السّياسة الجبائية و التي تنقسم إلى مقومات، 

  محدّدات و قيود لتوزيع العبء الجبائي

 

 

 

                                                 
(56) M. LAURE : Science fiscale – PUF. PARIS 1993 - P. 22-23  
(57) M. LAURE : OP. Cit – P.19  
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  :جبائية مقومات السّياسة ال: المبحث الأول 

و هي مجموعة عناصر التي من شأنها أن تؤدي إلى تكوين محيط جبائي منسجم بحيث 

يكون هناك معنى للإجراءات الجبائية المتخذة ضمن السّياسة الجبائية و بصيغة أخرى ضمان بلوغ 

يث أهدافها و تتمثل هذه المقومات في ضبط و تحدّيد قدرة الأداء الجبائية التي يمكن تقييمها من ح

المقدرة التكليفية، تنظيم هيكل الإقتطاع الجبائي، إنتهاج استراتجية في الإخظاع الجبائي و أخيرا 

  . و ضمان إستقراره   L'environnement Institutionnel  تهيئة المحيط المؤسساتي

 

  

     La faculté contributiveالمقدرة التكليفية: المطلب الأول 

ئية إلى الدّخل الوطني الخّام تعتبر ضعيفة جدّا في الجزائر إن نسبة الإقتطاعات الجبا 

و %  25في حين تنحصر هذه النسبة بين  )∗(%  14مقارنة بالّدول المتقدّمة فهي تمثل حوالي 

 Le potentiel fiscal في الدّول المتقدّمة و السبب لا يرجع لنقص قدرة الأداء الجبائية  % 40

  .و الإستغلال الفّعال  لهذه القدرة و إنما يرجع لعدم  الإستكشاف

فإذا كانت المقدرة التكليفية تتوقف على فائض الإستهلاك الفعلي عن الحدّ الأدنى من 

الإستهلاك  الضروري  لمجموع الأفراد، فهذا معناه أن دفع الضرائب يكون من الفائض الإقتصادي 

لأنه يتحدّد  بعادات و تقاليد و الذي من الصعب قياسه  )58(أي فائض الإنتاج عن حدّ الكفاف

المجتمع،  الإتفاقيات الإجتماعية و المستوى  المعيشي السائد، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن 

المقدرة التكليفية تتحدّد كذلك و على نطاق واسع على أساس عدم المساواة الموجودة في توزيع 

و على هذا . الفعلي للدّخل الحقيقي للفردالدّخل الوطني الخّام و بذلك فهي تتغير حسب المستوى 

الأساس يمكن إستخلاص نتيجة هامة و هي أن بلدين مختلفين يمكن أن يكون لهما نفس متوسط 

الدّخل الحقيقي للفرد بحيث يتعلق في البلد الأول بمستوى معيشي معتاد لأفراد المجتمع أما في البلد 

  .لوطني تحصلت عليها أقلية اجتماعيةالثاني فإنه يتعلق بحصّة مرتفعة من الدّخل ا

                                                 
  .1997و  1989النسبة المتوسطة للفترة ما بين   (∗)

  376ص  -مرجع سابق : فتح االله ولعلو )  58(
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فإن الإشكال   )59(و بإعتبار المقدرة التكليفية إحدى عناصر المقدرة المالية للدّخل الوطني

الذي يطرح   يتمثل في معرفة حدود تحمل الدّخل الوطني للإقتطاعات الجبائية بحيث أن المقدرة 

  .ل التدفّق الجبائي عن طريق الإقتطاع الجبائيالتكليفية الوطنية هي مقدرة الدّخل على تحمّل و تموي

وعليه فإن هذه  النظرة يمكن تحليلها من زاويتين، على المستوى الكلّي حيث  تكوين الدّخل 

الوطني يحدّد المقدرة  التكليفية الوطنية و على المستوى الفردي حيث توزيع الدّخل الوطني يحدّد 

اوية هي أكثر إنعكاسا من الأولى لأن معرفة الحدود الممكنة المقدرة التكليفية  الفردية،  فهذه الز

للقيام بالإقتطاع الجبائي على مداخيل الأفراد يحدّد و بقسط هام حجم التدفق الإجمالي للإيرادات 

  الجبائية و بذلك الإقتطاع الجبائي الإجمالي

 :   تحديد المقدرة التكليفية الوطنية -1

عوامل بشرية، عوامل إقتصادية، : وطنية بثلاث فئات من العواملو تتأثر المقدرة التكليفية ال

  . و عوامل سياسية

  :تأثير العوامل البشرية  -أ 

تتأثر المقدرة التكليفية أولا بالهيكل البشري للأمة، و هذا حسب درجة إحتوء المجتمع على 

فإذا . ى الدّخل الوطنيأفراد في سن الإنتاج، فالأطفال و المسنين يستهلكون دون إضافة أي قيمة إل

كانت نسبتهم مرتفعة مقارنة بالسّكان العاملين أو المنتجين فإن حصّة الدّخل الوطني التي من 

المفروض أن تموّل المالية العامة تنقص نتيجة الإقتطاع الإستهلاكي الذي قامت به  هاته الشريحة 

  .الإجتماعية 

توى الإستهلاك الوطني فكلّما كان هذا و تتأثر المقدرة التكليفية في مرحلة ثانية بمس

المستوى مرتفّعا،  فإن الجزء من الدّخل الذي كان بالإمكان إقتطاعه جبائيا ينخفض بنفس نسبة 

  .الإرتفاع  في مستوى الإستهلاك الوطني

و أخيرا تتأثر المقدرة التكليفية بالانضباط الجبائي للأفراد، فحجم الغّش الموجود في الجزائر 

عن المقاومة التي فرضتها العناصر الجبائية إتجاه النظام الجبائي،  ينقص من حصّة الدّخل الناتج 

الوطني المقتطعة جبائيا مما يؤدي بالسّلطات العمومية إلى اللّجوء إلى طرق تمويل أخرى 

  .كالإقتراض و الإصدار النقدي و التي تفرز آثارا سيئة و خطيرة أحيانا
                                                 

(59) P. BARAN : économie politique de la croissance édition Maspero –Paris 1968 P . 239  
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  :ادية تأثير العوامل الإقتص -ب 

إضافة إلى  العوامل البشرية فإن المقدرة التكليفية تتأثر كذلك بالعوامل الإقتصادية  فالهيكل 

الإقتصادي للبلاد يلعب دورا رئيسيا بحيث أن البلد الصّناعي له مقدرة تكليفية أكبر من البلد 

  .الزراعي نظرا للحجم الهائل لمداخيله السائلة و التداول المكثف لها

البلد الزراعي فنجد غالبا حجم هام للإستهلاك الذاتي ينفلت من الإقتطاع الجبائي، و أما في 

ذلك بالإنقاص من المقدرة التكليفية عن طريق تقلص المادة الخاضعة كذلك فإن عملية توزيع 

المداخيل لها دور تلعبه،  بحيث أن الإقتطاع الجبائي المناسب الذي يمسّ  كمية كبيرة من المداخيل 

متوسطة له مردودية أحسن من الإقتطاع الجبائي المتصاعد الذي يمسّ بدرجة عالية كميّة  قليلة ال

من المداخبل المرتفعة، و يعفي  كتلة من المداخيل الضعيفة، و بذلك فإن تحقيق المساواة الجبائية 

أن التضّخم الذي  للمداخيل يزيد في المقدرة التكليفية، كما أنه لا يمكن إهمال الظواهر النقدية بحيث

يزيد في المردودية الإسمية للإقتطاعات الجبائية، فإنه ينقص في حقيقة الأمر من المقدرة التكليفية 

، و عكس هذا فإن الإنكماش غير المرفوق بتخفيض نسب )60(بسبب الإفقار الحقيقي الناتج عنه

ة الأمر فإنه يزيد في الحصّة الإقتطاع الجبائي يؤدي إلى إنخفاض المردودية  الإسمية  لكن في حقيق

  .المقتطعة جبائيا

و تجدر الملاحظة إلى أن المقدرة التكليفية الوطنية تتوقف إلى حدّ بعيد على نسبة إنتاجية 

النّفقات العمومية، فإذا تمّ إستعمال الموارد الجبائية في تمويل النفقات المنتجة فإن الدّخل الوطني 

الجبائي بسهولة، أما إذا أدّت النّفقات العمومية إلى استهلاك يرتفع و بذلك يمكنه تحمل العبء 

، فإن )الخ ...نفقات عسكرية مفرطة، رواتب غير مؤسسة للموظفين( الثروات إستهلاكا نهائيا  

  .المقدرة التكليفية تنخفض

  : تأثير العوامل السّياسية -ج 

رضت البلاد إلى إقتطاعات إذا كان من واجب السّلطات العمومية تسدّيد دّين خارجي أو تع

موجهة نحو ...) تحويل المعّدات و التجهيزات، تحويل المواد الأولية(من رأس مالها المادي 

و  الخارج، فإن المقدرة التكليفية تصاب بصفة مؤقتة أو دائمة نتيجة الخسارة في رأس المال

زنة في الجزائر في الفترة انخفاض الدّخل الوطني، و لعّل هذا المظهر يمثل أهم أسباب عجز الموا

و على سبيل المثال فقد بلغ عجز  1994ما قبل إعادة جدولة الدّين الخارجي لها أي حتى سنة 

                                                 
(60) A. BARRERE : politique financière – Edition DALLOZ – Paris 1959 ; P.78  
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من الإيرادات المقدرة %  40مليار دينار أي حوالي  168,4حوالي  1993موازنة  الدّولة سنة 

  .مليار دينار  336بمبلغ  

  :  تحديد المقدرة التكليفية الفردية - 2

تتمثل المقدرة التكليفية الفردية في قدرة الأشخاص الطبيعية و المعنوية على المساهمة عن 

طريق دخلهم في تحمّل العبء الجبائي و تطابق المقدرة التكلفية الفردية، الدّخل الفردي الصافي أي 

الدّخل المحصّل عليه بعد خصم مصاريف الحيازة أو مصاريف تحقيق الدّخل من جهة و خصم 

  .)61(من الدخل الفردي للعنصر الجبائي من جهة أخرى  مصاريف الصيانة و الإهتلاك

 .طبيعة الدّخل و إستعمال الدّخل: إن المقدرة التكليفية الفردية تتحدّد بعاملين 

  
  : طبيعة الدّخل  -أ 

، و فكلّما كان الدّخل مستقرا من حيث تحصيله أو حيازته فإن المقدرة التكليفية الفردية تزداد

على هذا الأساس فإن المداخيل المحققة من رأس المال، تعتبر دائمة و مضمونة،  في حين فإن 

مداخيل العمل تعتبر ظرفية و غير مضمونة نتيجة الخطر الدائم للبطالة، كذلك فإن رأس المال 

ناقص مع مستديم في حين أن العمل مرتبط بالمجهودات المادية و الفكرية للأجير و التي تبدأ في الت

السّن، و الجباية لا يجب أن تقتطع حصّة بحيث تجعل الإدخار غير ممكن في كلتا الحالتين و عليه 

فإن الإقتطاع الجبائي يجب أن يترك هامشا كافيا لإهتلاك رأس المال كما يجب أن يترك هامشا 

  .  كافيا لصيانة حياة العامل كذلك

فية لعوائد رأس المال مرتفعة جدّا مقارنة بعوائد لهذه الأسباب المختلفة تظهر المقدرة التكلي

  ).مبدأ الإقتطاع الجبائي التمييزي( العمل و بذلك يمكنها تحمل العبء الجبائي الثقيل 

  :إستعمال الدّخل  -ب 

تتحدّد المقدرة التكليفية الفردية كذلك بإعتبار آخر و هو أن الإقتطاع الجبائي لا يجب أن 

عنصر الجبائي بحيازة مبالغ مالية كافية تغطي إستهلاكه و تكوّن له يكون بطريقة لا تسمح لل

  .إحتياطي  حيث يحتفظ بحرّية التصّرف فيه

                                                 
(61)  A.BARRERE : Politique financière – OP. Cit – P.80 
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فيجب على الإقتطاع الجبائي أن يحترم حدّ الكفاف على شكل خصومات و تخفيضات 

déductions et abattements  إضافة إلى وجود محدّد آخر يفرض نفسه على السّلطات

و يتمثل في إتجاه هذه الأخيرة نحو الرّفع من الإقتطاعات شبه الجبائية، فحتى وإن كانت   العمومية،

الدوافع له مبرره إلا أنها تؤدي أحيانا إلى مظاهر الإفراط،  وعليه فإن الإشتراكات الإجبارية بإسم 

حرّ الضّمان الإجتماعي تخضع لهدف مبرّر، لكن يجب تفادي انقطاع امكانيات  الإستعمال ال

للمداخيل بسبب الأهمية المعتبرة لهذا النوع من الإدخار الإجباري، حيث أن انشغال الضمان الفردي 

أو ضمان الأفراد لا يجب أن يكون على حساب حرّية ممارسة المسؤوليات و حتى المسؤليات ذات 

  . الطابع الإقتصادي

لى إحترام الحصّة من و أخيرا فإن الإقتطاع الجبائي و شبه جبائي  لا يجب أن ينصب ع

الدّخل المخصصة للنفقات الضرورية فقط، فالفرد كذلك يجب أن يتصّرف بحرية في فائض لتغطية 

  . و للإدخّار الحّر) كمالية(النّفقات غير الضرورية 

   هيكل الإقتطاع الجبائي:  المطلب الثاني

باشرة، و الاقتطاعات قتطاعات الجبائية الملإنقصد بهيكل الإقتطاع الجبائي مكانة كل من ا

الجبائية غير المباشرة ضمن النّظام الجبائي و ما يمكن قوله في هذا الموضوع هو أن هناك إرتباطا 

وثيقا بين هيكل الاقتطاع  الجبائي و الهياكل الاقتصادية و الاجتماعية القائمة، حيث أن من طبيعة 

  .طاع الجبائيخيرة أن تكون محدّدا حقيقيا  لتأثير مفعول الاقتهذه الأ

و إضافة إلى الإعتبارات الإقتصادية و الإجتماعية فان العوامل التاريخية و السيكولوجية 

  .تحدّد كذلك بنية الهيكل الجبائي

في الجزائر تهيمن الإقتطاعات غير المباشرة على الهيكل الجبائي و هذا لا يمنع من وجود 

باشرة،  و في ظل هذه الظروف يجب الأخذ تجاه نحو تعديل هذا الوضع لصالح الإقتطاعات المإ

بمبدأ الأفضلية فيما يخص الإختيار بين الإقتطاع المباشر، و الإقتطاع غير مباشر و هذا بما يتماشى 

و أهداف السّياسة الجبائية في مرحلة أولى و شروط تهيئة المحيط الجبائي في مرحلة ثانية ويعتبر 

لتشابك مجموعة من العلاقات و العوامل الّداخلية و الخارجية هذا الأخير أي المحيط الجبائي ميدانا 

التي من طبيعتها أن تطرح إشكالا مستعصيا للنظام الجبائي و المتمثل في الكيفية التي تحقق توازن 

المعدّلات أو نسب الإقتطاعات الجبائية، و عند تحقيق هذا التوازن لا يمكن المساس بهذه النسب 

  .الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة  La manipulation fiscale. ئيلتفادي التلاعب الجبا
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إن النظام الجبائي المتكامل على المستوى التقني يجب أن يحتوي على مجموعة من 

الإقتطاعات  التي من شأنها أن تجعل عمليتي التهرّب و الغشّ الجبائيين عمليتين صعبتين، بحيث 

تصادي، حسب كلّ طبقة إجتماعية أو حسب كلّ فئة من يتم تكييف الاقتطاعات حسب كل قطاع إق

فئات الدّخل، كذلك يجب أن يحتوي هذا النظام الجبائي على إقتطاعات ثابتة و إقتطاعات مرنة 

بحيث أن عامل الثبات يجعلها لا تتأثر بتطورات الوضع الإقتصادي  وبذلك ضمان الحصول على 

الضرائب على رأس المال، أما عامل المرونة فيجعل إيرادات في حالة تراجع النّشاط الإقتضادي ك

الإقتطاعات تتبع التقلبات الإقتصادية و بذلك يتم زيادة الحصيلة من الإيرادات في حالة التوسّع  مثلا 

عن طريق ضرائب الإنفاق أو الإستهلاك أو تجدر الملاحظة أن إضفاء طابع  المرونة على 

عد الوعاء بحيث يمكن توسيعه أو تضييقه  حسب طبيعة الإقتطاعات يتوقف على التغيير في قوا

  .الظّرف الإقتصادي

و بإعتبار مفهوم الدّخل الوطني مركز إلتقاء كلّ الإعتبارات المذكورة سابقا و المحدّدة لبنية 

الهيكل الجبائي فإنه و بالتعدّي يمكن الإستنتاج أن هيكل الإقتطاع الجبائي يتحدّد و بصفة ضيّقة 

خل الذي يقتطع منه والذي يكون كلّيا على المستوى الوطني أو يكون فرديا على مستوى بهيكل الدّ

  .فهذا الطرح النظري يتطلب المزيد من الإيضاح والتحليل.  العناصر الجبائية

 :مكونات الدّخل الوطني و تحديد هيكل الإقتطاع الجبائي  - 1

من القواعد والأسّس التي لإقتطاع حصّة من الدّخل الوطني يجب البحث عن مجموعة 

تسمح بالقيام بعمليات الإقتطاع،  وبالأخذ بعين الإعتبار أهمية مكونات الدّخل الوطني يمكن تحدّيد 

قواعد و أسّس الإخضاع التي تمنح جزءا معتبرا من خصائصها إلى الإقتطاع الجبائي و بذلك يتحدّد 

حيث يجب التمييز بين الدّخل الوطني هيكله،  فمختلف التعاريف و التصورات  تمكّن من ذلك، 

 .بسعر السّوق و الدّخل الوطني بتكلفة عوامل الإنتاج
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  : قواعدالإخضاع المكوّنة من تدفقات النفقات -أ
إن تدفقات النفقات تكوّن الدّخل أو الناتج الوطني بسعر السّوق وهي تحتوي على تدفقات 

يمتها الإسمية على شكل نفقات إستهلاكية ونفقات السّلع والخدمات المنتجة في السنة والممثلة بق

  .)62(إستثمارية أجريت في السّوق خلال السنة

يجد الإقتطاع الجبائي في تصريف هذه النّفقات الفرصة لإعداد مجموعة من قواعد 

الإخضاع بحيث يميل وبصفة خاصة نحو إخضاع النّفقات الإستهلاكية التي تعتبر وبدون منازع 

تطاع غير المباشر،  فهذا الأخير يأخذ بعين الإعتبار أهمية النفقة المستخرجة من حقلا خصبا للإق

و المباعة في السّوق مستقّلة عن  سعر السّوق، كما قد يأخذ بعين الإعتبار أحيانا الكمّية المنتجة 

أما في الحالة الثانية   La taxe ad-valoremالسّعر، ففي الحالة الأولى يطبق الرسّم القيمي 

وبالعكس فإن النفقات الإستثمارية تستفيد في أغلب ،  La taxe spécifiqueفيطبّق الرّسم النوعي 

الأحيان من معاملة تفضيلية لا سيّما إذا تعلق الأمر بتحفيز تكوين رأس المال وتطوير الإستثمار و 

  .بإسم هذا الإنشغال لا  يتم إخضاع  الإستثمار حاليا في الجزائر

ت النّفقات هي موضوع معاملة مختلفة من قبل السّلطات العمومية حسب ما كذلك فإن تدفقا

إذا تعلقت بأنشطة صناعية،  زراعية أو خدمية،  فأهمية الإنتاج الصناعي هي مناسبة لإخضاع آخر 

مرحلة في عملية الإنتاج،  وبذلك نحصل تقنيا على الرّسم على القيمة المضافة حيث مردودية هذا 

درجة تقسيم العمل لأن كل مرحلة من مراحل الانتاج يمكن أن تؤدي إلى تكوين الرّسم ترتبط ب

  .       قاعدة إخضاع جبائية وهو ما يعتبر من مظاهر الإقتصاد الحديث

أما النشاط الزراعي في الجزائر فهو يرفض ويعارض الإخضاع الجبائي له، نظرا للهياكل 

الزراعية المنتهجة، بإستثناء إعداد قاعدة إخضاع الضعيفة التي تؤطره في ظّل إفلاس السّياسات 

  .عند مرحلة الإنفاق النهائي التي يقوم بها المستهلك لشراء المنتوجات الزراعية

أما فيما يتعلق بالنّشاط الخدمي فإن تطوره الواسع يمنح إمكانيات هائلة لإعداد قواعد 

 .ت تأجير الخدماتالإخضاع حيث يتذرّع  الإقتطاع الجبائي غالبا بمبرّر نفقا

  :قواعد الإخضاع المكوّنة من تدفقات الدّفع -ب

في هذه الحالة تكوّن تدفقات الدّفع الناتج الوطني بتكلفة عوامل الإنتاج،  فهي تعبّر عن 

وبذلك  )63(العوائد المدفوعة لعوامل الإنتاج حيث يأخذ الإقتطاع الجبائي حصّة من دفع هذه التكاليف

الرواتب (بائية المباشرة على المداخيل التي تتخذ لها قواعد من مداخيل العملتظهر الإقتطاعات الج

                                                 
  79-73ج الجزائر  ص .م.د –مبادئ الحسابات الإقتصادية القومية : عبد القادر محمود رضوان    )8( ) 62(
)63  (  
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الأرباح، (وتبقى أخيرا مداخيل المنظّم ) الرّيوع،الإيجار،الفوائد( ، مداخيل رأس المال )والأجور

  .التي تنتج عن الفرق بين الأسعار والتكاليف) والحصّص

ي تمييزي بحيث يتم إخضاع مداخيل العمل في هذا السّياق يمكن صياغة نظام إقتطاع جبائ

إخضاعا متواضعا وإخضاع مداخيل رأس الماال إخضاعا قويا، وأخيرا إخضاع مداخيل المؤسسة 

  .إخضاعا ثقيلا خاصة المؤسسات التي تأخذ شكل الشركات التجارية

  : قواعد الإخضاع وهيكل الإقتطاع الجبائي -ج

هيكل الناتج أو الدّخل الوطني لأنه على أساس هذا يعتبرتنظيم الإقتطاع الجبائي إنعكاسا ل

الأخير يتم إعداد قواعد الإخضاع التي يستند عليها الإقتطاع الجبائي،  كما نستطيع من خلال قراءة 

وعلى سبيل . جدول مردودية الإقتطاعات الجبائية  معرفة الخصائص الكبرى لهيكل الناتج الوطني

حصل على نسبة مردودية مرتفعة بإخضاع نفقات الإنتاج الصناعي المثال فإنه في البلد الصّناعي ن

في مختلف مراحله، ثم إخضاع مداخيل العمل ومداخيل المؤسسة والتي تعتبر قواعد الإخضاع 

  .الجبائي الرئيسية ضمن النظام الجبائي لهذا البلد

الإقتصادية و  كذلك يمكن الإستنتاج أن تأثير الإقتطاع الجبائي يكون فعّالا  على الهياكل

الإجتماعية من خلال الدّخل الوطني حيث بالتخفيض في الإقتطاع الجبائي  لفئة من  فئات النّفقات 

  .أو المداخيل فإن من شأن هذا أن يؤدي إلى تخفيز النّشاط المطابق

  :التدفقات الجبائية والدّخل الوطني المتاح  -د
) الناتج الوطني بتكلفة عوامل الإنتاج (إن الدّخل الوطني المتاح يساوي تدفقات الدّفع 

، وعليه فإن قواعد الإخضاع المعدّة على أساس تدفقات الدّفع )64(منقوصا منها التدفقات الجبائية

المكونة من تكاليف عوامل الإنتاج تؤدي إلى إقتطاع من عوائد هذه العوامل، و عندما يتمّ هذا 

 .تناولهممالإقتطاع  يظهر الدّخل المتبقى في 

  :إن التحاليل النّظرية السّابقة يمكن صياغتها رقميا عن طريق المثال التالي 

مليار دينار  280تدفقات نفقات الإستهلاك الخاص  :  نفترض أولا تدفقات النّفقات •

مليار دينار  70سلع إستهلاكية صناعية و مليار 90مليارمواد غذائية، 120منها 

  .للخدمات المختلفة

                                                 
(64) A. BARRERE – politique financière – OP. Cit – P.88  
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 و إجمالي الإستثمار  مليار دينار، 115هلاك العمومي بلغت تدفقات نفقات الإست •

  .مليار دينار 150

  .مليار دينار 25مثل عجزا بقيمة ) ميزان المدفوعات(الرصيد الخارجي  •

 .مليار دينار  520  = 25-)150+115+280= (وعليه فإن الإنفاق الوطني الخام •

أفرز مبلغ إقتطاعات جبائية غير حيث يتم إعداد قواعد الإخضاع في مختلف مكوناته، وقد 

مليار دينار، و بذلك فإن الإقتطاع الجبائي  09مليار دينار غير أنه تمّ منح إعانات بمبلغ  85مباشرة 

  .مليار دج 76= 09-85النهائي يساوي  

و إذا أردنا الحصول على الدّخل الوطني المتاح فيجب أولا تحويل النّاتج الوطني الخّام إلى 

: مليار دينار حيث  04وطني الصافي و بذلك بطرح مبلغ إهتلاكات رأس المال و بقيمة النّاتج ال

مليار، و الدّخل الوطني المتاح يساوي الناتج الوطني الصافي منقوصا منه مبلغ  516=  520-04

  . مليار دينار 440=  76-516: الإقتطاعات غير المباشرة و هو 

  :ثم نفترض تدفقات الدّفع التالية 

مليار دينار أما عوائد الممتلكات الخاصة و  350 :ائد الأجراء تمثل ما قيمتهعو •

 .مليار دينار 185عوائد المؤسسات فتمثل ما قيمته 

فعلى أساس هذين التدفقين الرئيسيين تتم الإقتطاعات الجبائية المباشرة و هذا ما  •

صر يطرح مشكلا آخر و هو كيفية تحديد وعاء الإقتطاع على مستوى العنا

  .الجبائية

  . توزيع  الدّخل الوطني و تهيئة الإقتطاع الفردي - 2

, لإقتطاع جزء من الدّخل الوطني يجب الوصول إلى مداخيل الأفراد التي يتوزع عليها 

حيث أن مختلف الوقائع التي تؤدي إلى وجود الدّخل الفردي تضمن تواجد الدّخل الوطني ضمن 

 Individualisation deنكون بصدّد تفريد قاعدة الإخضاع   قواعد الإخضاع الجبائي   و بذلك 
la base d'imposition. (65)  

  

 
                                                 

(65) G.N. Mankiw : Macro économie – édition de boeck  Université . Paris 2003 - P.35 
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  :كيفيات الإقتطاع من مداخيل الأفراد  -أ

  :حيث يمكن التمييز بين ثلاث حالات 

الدّخل الفردي يؤدي إلى الإقتطاع الجبائي عند إنفاقه، و بصيغة أخرى عند  •

فمجموع النفقات الفردية تؤدي . ع و الخدماتإستعماله العادي للحصول على السّل

إلى تكوين تدفقات النفقات الإستهلاكية الخاصة و لكن كلّ نفقة فردية تمثل قاعدة 

  .إخضاع للرّسوم على المعاملات، على القيمة المضافة أو على الإستهلاك

ن كذلك يؤدي الدّخل الفردي إلى الإقتطاع الجبائي عند توظيفه أي عند إستعماله ع •

طريق الإدّخار الذي أدّى إلى تكوينه في الحصول على ممتلكات منقولة أو عقارية 

أو عند تخصّيصه لإنفاق إستثماري فهذا التوظيف أو الإستثمار يؤدي إلى تكوين 

 .قاعدة إخضاع على المستوى الفردي

و أخيرا فإن إعداد قاعدة الإخضاع على أساس تدفقات الدّفع تكون فعلية أو حقيقية  •

عند الحصول على الدّخل بحيث أن الحيازة على عوائد عوامل الإنتاج تنشىء قاعدة 

 .الإخضاع الفردية التي تعتمد لتحدّيد مبلغ الإقتطاع الجبائي

و مما سبق يلاحظ أن الإقتطاع الجبائي الفردي يكون على أساس تدفقات النفقات و تدفقات 

جبائي يتوقف على خاصية جديدة تتمثل في طريقة الدّفع الفردية، و بذلك فإن هيكل الإقتطاع ال

التوزيع الوظيفي و التوزيع : توزيع الدّخل بين الأفراد، و في الواقع فإن هناك طريقتين للتوزيع

  )∗( Distribution fonctionnelle et distribution personnelle. الشخصي

  :التوزيع الوظيفي للدّخل الوطني على الأفراد  -ب

لوظيفي للدّخل الوطني هو ذلك النوع من التوزيع الذي يخصّص أو يقسّم الدّخل التوزيع ا

، أي )العمل، رأس المال، الطبيعة و التنظيم ( الوطني إلى كتل ضخمة بين فئات عوامل الإنتاج 

  .)66(حسب تنظيم الإنتاج الذي قام به المنظّم

ف الحصّص من الدخل إن الإحصائيين يعتمدون في تحديد التوزيع الوظيفي على مختل

الوطني المتاح التي يحصل عليها الإفراد نتيجة نشاطهم أو نتيجة ملكيتهم بالإضافة إلى تحويلات 

                                                 
 يستد التوزيع الوظيفي إلى مختلف الوظائف التي تؤديها عوامل الإنتاج ضمن العملية الإنتاجية، أما التوزيع الشخصي فيرتبط بالأفراد في)  ∗(

  .حد ذاتهم
(66),(12) A.BARRERE : Politique financière – O.P Cit – PP. 91-92  
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المداخيل المكونة من دفع المعاشات،  منح التقاعد و الخدمات  الإجتماعية،  وبذلك يمكن الحصول 

  .على توزيع للدّخل بين الأشخاص حسب دورهم في النّشاط الإقتصادي

كذلك فإنه على أساس مقارنة أهمية هذه الكتل الضّخمة من المداخيل الفردية يمكن إنتهاج 

الإقتطاع  التمييزي فمثلا يمكن التخفيف من الإقتطاع المباشر من  مداخيل الأجراء و تكثيفه على 

راء أصحاب المهن والأنشطة الحرّة، و إذا أخذنا بعين الإعتبار الفرضية بأن معظم مداخيل الأج

سوف تنفق على الإستهلاك فإنه يمكن معرفة حجم الإقتطاعات غير المباشرة مسّبقا،  ونفس الأمر 

ينطبق على مداخيل رأس المال، بحيث وبإفتراض أنها سوف تستعمل وإلى حدّّ واسع في تمويل 

ح توظيفات وإستثمارات جديدة و عليه  يمكن إخضاع هذه المداخيل جبائيا و ذلك بترك هامش يسم

 .بإعادة تكوينها

  :التوزيع الشّخصي للدّخل الوطني على الأفراد  -ج

إضافة إلى التوزيع الوظيفي يظهر من الضروري التطرّق إلى كيفية التوزيع الشخصي 

للدّّّّّّّّّخل على الأفراد حيث لايعتدّ بدورهم في الإنتاج أو بوضعيتهم الإمتلاكية، ولكن تؤخذ مبالغ 

،  وبذلك يتم تصنيف الأفراد حسب الوضعية المالية لهم بغض )67(ين الإعتبارمداخيلهم الفردية بع

النظر عن كيفية الحصول على المداخيل،  ويحاط هذا التوزيع بكثير من الغموض بحيث تصعب 

  .معرفته،  لأن كل فرد يحاول حفظ سرّ مبلغ أرباحه و عوائده 

سط دخل الأفراد العاملين كان متو 1994وعادّة نلجأ إلى تحديد متوسط، فقي سنة 

لكن هذا المتوسط ليس له مدلول حقيقي لأنه لا يأخذ بعين الإعتبار دور كلّ فرد  )68( دج218000

  .ضمن مجموعة النشاط وبذلك فإنه يستعمل لأهداف إحصائية فقط

كذلك فإن هناك إستثناءا يخصّ الإجراء دون سواهم حيث يمكن معرفة مداخيلهم بسهولة، 

وع إلى تصريحات الدّفع الجزافي  أو تصريحات الإقتطاع من المصدر للرواتب وذلك بالرّج

والأجور التي تقوم بها مختلف المؤسسات والهيئات إجباريا إلى الإدارة الجبائية و بذلك نحصل على 

جبائي ( فكرة لتوزيع المداخيل بين الأفراد الأجراء، فهذه الحالة أدّت إلى تركيز الإقتطاع الإجباري 
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من الناتج % 36على الرّواتب والأجور خاصة إذا علمنا أن كتلتهما تمثل حوالي ) شبه جبائي و

  )69(.الوطني

هذه الملاحظة تؤدي إلى إثارة مشكل آخر و يتمثل في الأخطاء والصّعوبات المحيطة بتحديد 

وضاع فإن مداخيل فئات الدّخل الأخرى، وبذلك الخطأ في تحديد الدّخل الوطني،  و في ظل هذه الأ

الإقتطاع الجبائي يجب أن يأخذ بعين الإعتبار أن التصاعدية و إعادة توزيع الدّخل الوطني جبائيا 

  .لن يكون لها تأثير بعيد المدى في بلادنا
 

  :إستراتيجية الإقتطاع الجبائي: المطلب الثالث

ين أساسيين، في سياق إتباع إستراتيجية في الإقتطاع الجبائي يجب الأخذ بمفهومين أو مبدأ

يتعلق الأول بإشكالية التوليف و التوفيق بين مختلف الإقتطاعات الجبائية أما المبدأ الثاني فيرتبط 

ا يتطلب إلماما وتحكما في أدوات مُم ،بضمان الإستمرارية للنظام  الجبائي على المدى الطويل

  .اء الجبائيةالتقنية الجبائية بحيث يتم الإستغلال العقلاني والفعّال لقدرة الأد

لهذا الغرض يمكن تهيئة قواعد الوعاء من جهة، حيث نحصل بذلك على إقتطاعات ثابتة 

وإقتطاعات مرنة كما سبق ذكره ، وكذلك التحكّم في نسب الإقتطاع من جهة أخرى حيث يجب 

ة  التمييز بين نسبة الإخضاع الحدّية أو الهامشية و نسبة الإخضاع المتوسطة فيما يتعلق بتصاعدي

  )70( .الإقتطاع الجبائي

    :النسبة الحدّية للإخضاع الجبائي  -أ

و هي النسبة التي تطابق الجزء الأكثر إرتفاعا من مداخيل العنصر الجبائي و نفترض أن 

دج،  و بما أن هذا الدّخل يطابق النسبة  4.000.000الدّخل الإجمالي الصّافي لهذا الأخير هو 

، فإن هذا )دج3.240.000أقصى حدّ هو ( يبة على الدّخل الإجمالي في جدول الضر%  40الحدّية 

العنصر الجبائي متيقن من أن الدّولة سوف تقتطع نصف مداخيله تقريبا و هو ما يعتبر صحيحا 

عندما يقبل هذا العنصر الجبائي على تنمية مداخيله بزيادة نشاطه و بالفعل فإنه سوف يتم إخضاع 

لكن هذا لا يعني أن نسبة % 40لنسبة )  760.000= 3.240.000 - 4.000.000( هذا الفائض 

  %. 40 إخضاعها المتوسطة هي 

                                                 
(69)  
(70)P. LOIC : OP. Cit – P. 377   
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  :النسب المتوسطة للإخضاع الجبائي -ب

تنتج النسبة المتوسطة للإخضاع الجبائي عن مقارنة مبلغ الإقتطاع إلى مبلغ الدّخل بحيث 

النسب تكون نسب ضعيفة بالنسبة أن هذا العنصر الجبائي لايدفع ضرائب على الشريحة الأولى و 

إبتداءا من الدّخل الذي يكون أكبر من % 40للشرائح الموالية وبذلك فإنه يتحمل فعلا نسبة 

 . دج3.240.000

و على هذا الأساس فإن النسبة المتوسطة لجدول الضريبة على الدّخل الإجمالي هي نظريا في 

  )∗(%.27حدود 
 

  . يالمحيط المؤسسات:  المطلب الرابع 
إن إستقرار مختلف  المؤسسات و الهيئات الرّسمية في البلاد و كذا استقرار السّياسات 

الأخرى المتبعة، من شأنه أن يؤدي إلى إستقرار السّياسة الجبائية و الإرتقاء بها إلى مستوى 

مة إستقرار النّظام الجبائي و تدعيمه و لهذا الغرض فإن بعد النظر المبني على أسّس علمية سلي

  .يعتبر عاملا  و رئيسيا ضروريا

بالحديث عن المؤسسات و الهيئات الرّسمية فإننا  قد نعني بذلك الإدارة الجبائية حيث أن 

إصلاح التشريع الجبائي لا يكفي لوحده، و فعاليته مرهونة بتطبيقه السليم من طرف إدارة مؤهلة 

ن الشيء الذي لا يمكن حيازته إلا لذلك، و مكونة من أشخاص ذوي كفاءة و إنضباط مهني عاليي

لجلب المهارات الّلازمة للحفاظ على القيّم ) نظام الأجور أو آفاق الترّقية ( بالتحفيزات المهنية 

المهنية و الأخلاقية و هو ما يعتبر من متطلبات الخدمة العمومية و عليه فإن لكلّ نفقة إضافية 

من حيث شروط العمل الإداري أو من حيث نمط لتحسين وضعية الموظفين في الإدارة الجبائية 

معيشتهم الشّخصي تمنح حظوظا وافرة للحصول على نتائج إيجابية هامة و لعّل أهمها الإيرادات 

  .الجبائية المعتبرة

إن ضعف الهياكل الإدارية و تفاقم المشاكل الناتجة عنها سوف يفرغ السّياسة الجبائية بدون 

الجبائي الجيّد الإعداد لا يمكن تصوره  إلا بالإدارة التي تضعه قيد شك من محتواها، لأن النظام 

التنفيذ و الإدارة الجبائية تعتبر الجهاز الذي تنفذ من خلاله السّياسة الجبائية لذلك يمكن تصّور الأثار 

  . الناتجة عن العطل أو العطب الذي يصيب هذا الجهاز

                                                 
و  تخفيضاالفرق بين الدّخل الخام و الدّخل الخاضع يؤدي إلى تخفيض الإقتطاع على الدّخل، و هذا نظرا لوجود الت)  ∗(

  .الخصومات الجبائية
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  :محدّدات السّياسة الجبائية: المبحث الثاني  

و هي عوائق لا تسمح ببلوغ السّياسة الجبائية لأهدافها و كذا إستمرارها شكلا و من خلال 

تحليلها مضمونا سوف يتبين لنا أن معرفة بعضها و القضاء النسبي على بعضها الآخر يساعد إذا 

أخذت كإعتبارات على ضمان إستمرارية النظام الجبائي و تدعيم القرار الجبائي و تتكون هذه 

.                                           الضّغط الجبائي و الغّش و التهرّب الجبائيين :  لمحدّدات من مظهرينا

  :الضّغط الجبائي: المطلب الأول 

نقصد بالضّغط الجبائي نسبة الإقتطاعات الجبائية إلى الدّخل أو نسبة المساهمة المالية 

و تكون هذه النسبة كليّة، قطاعية أو فردية حيث تحديدها هو  (71)ل العبء  الجبائيللمجتمع في تحم

  :كما يلي

  =      الضّغط الجبائي الكلّي •

  الدّخل الوطني الخام                                                        

  

  

   =   الضّغط الجبائي القطاعي •

  الدّخل القطاعي                                                            

  

  

   =     الضّغط الجبائي الفردي •

  دّخل الفرد                                                      

و نشير في هذا الصّدد إلى الصعوبة الموجودة في تحديد مختلف  أصناف الدّخل و خاصة 

قدمة  التي تحتوي على أجهزة إحصائية متطورة و لذلك الدّخل الفردي و هذا حتى في الدّول المت

كذلك هناك الضّغط الجبائي الحقيقي و الضّغط . سوف نأخذ مفهوم الصّحة النسبية للضّغط الجبائي 

حيث يرتبط   la pression fiscale réelle et  pression fiscale fictiveالجبائي الوهمي

و بصيغة أخرى بالهيكل الجبائي فمثلا  )72(لي للجبايةالضغط الجبائي الحقيقي بالتنظيم الدّاخ

                                                 
(71)C.D . ECHAUDEMAISON – OP. Cit- P. 395   
(72) A. BARRERE : Politique Financière – OP. Cit – P.217 

الإقتطاعات الجبائية 

  من القطاع الإقتطاعات الجبائية

الكلّية الفردية الإقتطاعات الجبائية  
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الإقتطاعات الجبائية غير مباشرة ترتبط بالإستهلاك أو الإنفاق، و الإقتطاعات المباشرة ترتبط 

بالمداخيل و للحصول على نسب ضغّط جبائي حقيقية يجب مقارنة الإقتطاعات غير مباشرة إلى 

  :المباشرة إلى حجم المداخيل كما يلي  حجم النّفقات الإستهلاكية و الإقتطاعات

  :   الضّغط الجبائي غير المباشر  •

  حجم النّفقات الإستهلاكية                                                   

                                              

    :    الضّغط الجبائي المباشر  •

           حجم المداخيل المحقّقة                                                                                   

أما الضّغط الجبائي الوهمي فهو من خصائص الدّول الريعّية و من بينها الجزائر حيث 

يتكون الهيكل الجبائي الرّسمي من الجباية البترولية و الجباية العادية فإذا قمنا بإحتساب الضّغط 

جبائي المطبّق بأخذ الجباية أو الرّيع البترولي فإن من شأنه أن يضّخم هذه النسبة و لا يعطينا ال

  : صورة حقيقية عن حجمها و هذا ما يبينه الجدول الموالي

  2004إلى سنة  1990الضغط الجبائي المطبق في الجزائر من سنة  :03الجدول 
                         

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 
 

1997
 

1996
 

1995
 

1994
 

1993
 

1992
 

1991 
 

 1990
 

  السنة
 

29,80 29,45 27,66 31,79 25,97 27,01 25,02 33,41 32,07 29,62 27,58 26,14 31,06 30,21 19,34 
الضّغط الجبائي

%الكلّي 

14,05 14,32 10,79 12,88 7,06 12,05 13,98 12,18 12,02 11,42 11,17 11,09 11,37 10,23 09,72 

الضّغط الجبائي 
دون المحروقات 

% 

  .بتصرف  إعداد الباحث :المصدر

كذلك يمكن إحتساب الضّغط الجبائي بالنسبة لإقتطاعات الدّولة، للإقتطاعات المحلّية أو 

 .للإقتطاعات شبه جبائية إلى الدّخل الوطني الخام 

غير مباشرةالإقتطاعات الجبائية   

المباشرةالإقتطاعات الجبائية   
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فهذا ليس معناه أن الإيرادات الجبائية سوف إن الضّغط الجبائي له مجال يتحرك فإذا ارتفع 

حيث أنه إبتداءا من حدّ معين فإن كل زيادة في الضّغط ) LAFFERمنحنى لافر (ترتفع حتما 

  )∗.(الجبائي تؤدي بالموازاة إلى إنخفاض الإيردات الجبائية

  :الحدّ الأدنى للضّغط الجبائي    -1

يتطلب نوعا  Le prélèvement fiscal fonctionnelإن  الإقتطاع الجبائي العملي 

ياسة الجبائية في سواء كان كليّا أو فرديا بحيث أن وزن السّ )∗(من الضغط الجبائي الموضوعي 

هذا الحدّ الأدنى يتراوح  . توجيه الحياة الإقتصادية يتحدّد ببلوغ الضّغط الجبائي الكلّي لحدّ أدنى 

 ,Prest, Goodeر من الإقتصاديين أمثال الأمر الذي دفع بالكثي% 100إلى % 1نظريا من 
Kaldor   إلى تزكية إختيار رفع الضغط الجبائي لأغراض النمو الإقتصادي، بل ذهبوا إلى أبعد

  .)73(من ذلك، حيث اعتبروا مستوى الضّغط الجبائي من خصائص فعالية السّياسية الإقتصادية

أو  لا يتحدّد إلا بمقارنة الضّغط و في الواقع فإن الحدّ الأدنى للضّغط الجبائي لا يقاس 

الجبائي على المستوى الدّولي أي بمقارنة العبء الجبائي على مستوى الدّول،  و بذلك تتحدّد معايير 

تموضع أو تموقع مستوى الضّغط الجبائي، فإذا أخذت البلدان المتطورة كمرجع فإن نسبة الضّغط 

  %.30و % 20الجبائي تتراوح ما بين 

أربع إختيارات لدفع مستوى الضّغط الجبائي يمكن إستعمالها جملة واحدة و  كما أن هناك

رفع نسب الإقتطاعات ، توسيع الوعاء، تحسين عملية التحصيل و أخيرا مكافحة الغّش : هي

و عادة ما يفضل الإختيار الأول نظرا لسهولته حيث يحتاج لمجرد مادة . والتهرّب  الجبائيين

لية و برفع مستوى الضّغط الجبائي هناك حدّ لا يجب تجاوزه و إلا أدّى تشريعية ضمن قانون الما

إلى آثار و نتائج سيئة و خطيرة و بذلك تصبح السّياسة الجبائية أداة للتفكك المالي، و الإقتصادي، 

الإجتماعي و السّياسي و لعّل أهم هذه الأثار هو التهرّب و الغّش الجبائيين حيث يقول في شأنهما 

  . )74("أن التحفيز الوحيد المؤكد للجباية المثقلة هو التحفيز على الغّش "   Tabatoniذالأستا

                                                 
لا يتحقق منحنى  لافر إحصائيا دائما و خاصة على المدى الطويل و ذلك لإعتبارات سياسية و إجتماعية فعلى سبيل المثال )  ∗(

  .في إنجلترا أثناء الحرب العالمية الثانية دون تراجع للإيرادات الجبائية%   40ضّغط الجبائي بلغت نسبة ال

    .هناك الضّغط الجبائي التمييزي بين قطاعات النشاط أو بين الأفراد)  ∗(
(73) ATHMANE KANDIL : Théorie fiscale et développement – SNED, Alget 1970- P.14  
(74) P. TABATONI : La rationalité économique des choix financiers - économie appliquée – Paris 
1955- P.157.   
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و خارج إطار هذا التحليل، يمكن إيجاد نسبة مثلى للضغّط الجبائي يجب تحقيقها و يحدّدها 

، و هذا يعني أن تجاوز هذا (75)من الدّخل الوطني الخام% 25عند  Collin Clarkكولين كلارك 

ن طريق التلاعب الجبائي البسيط سوف يؤدي إلى أثار سيئة داخل الإقتصاد الوطني و بذلك الحدّ ع

فإن هذا الطرح يتوقف عن مرحلته النظرية فقط، فلا النظرية الجبائية و لا خصائص الإقتصاد 

ادة العمومي تمنح وسيلة لقياس نسبة الضّغط الجبائي المثلى، إلاّ  أن ما يمكن قوله هو أنه يمكن الزي

كذلك فإن النسبة . في الإقتطاعات الجبائية طالما أنها لم تؤدي إلى وجود الآثار غير المرغوب فيها

المثلى للإقتطاع الجبائي تتوقف بالدرجة الأولى على إستغلال المقدرة التكليفية إضافة إلى الوضعية 

ي تضعه العناصر الجبائية السيكولوجية للعناصر الجبائية إتجاه الإقتطاع الجبائي أي  التصّور الذ

للإقتطاع الجبائي، مما يحدّد سلوكها إتجاه النظام الجبائي ككل بحيث أن تواجد ضريبة سيئة و غير 

  .مبرّرة  كفيلة لوحدها فقط بتحدّيد سلوك العناصر الجبائية إتجاه السّياسة الجبائية عامة

  :الضّغط الجبائي في الجزائر -2

ه نلاحظ أن نسبة الضّغط الجبائي الحقيقي ضعيفة جدا في بقراءة معطيات الجدول  أعلا

الجزائر و هذا مقارنة بالدّول المتقدمة أو مقارنة بالدّول المجاورة كتونس و المغرب أين تتجاوز 

أحيانا، و هذا الوضع لا يرجع لضعف الهياكل الإقتصادية % 20نسبة الضغط الجبائي في متوسطها 

نما يرجع إلى حالة الفوضى التي تلازم هذه الهياكل إضافة إلى  و الإجتماعية في الجزائر و إ

الصعوبة و الخطأ في تحديد الدّخل الوطني الخام من حيث مكوناته بإستثناء الرواتب والأجور و 

تظل فئات الدّخل الأخرى غامضة بسبب وجود قطاع إقتصادي موازي هام و حسّاس للأضواء 

  . رية من حيث التأطير و من حيث شروط العمل الإداري أيضاالكاشفة يقابله ضعف الهياكل الإدا

كذلك فإن النفوذ السّياسي لبعض العناصر الجبائية حال دون اتخاذ القرارات الجبائية 

كلّ هذه . الحقيقية و التي  تلاحظ آثارها على أرض الواقع و ليس في صفحات الجرائد الرّسمية

القدرة على إستغلال المقدرة التكليفية و بذلك فإن عملية  المظاهر تؤدي إلى نتيجة واحدة و هي عدم

التحّكم في نسبة الضّغط الجبائي تبقى بعيدة جدا و هو ما يترك بدون شك مجالا واسعا لإستفحال 

  .ظواهر التهرّب و الغّش الجبائيين

  

  

                                                 
(75) ATHMANE KANDIL : OP Cit – P.16 
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  :ظاهرة الغش الجبائي: المطلب الثاني 

الواجبات الجبائية وتفادي تحمل ترتبط ظاهرة الغّش الجبائي بفكرة الهروب من 

العبءالجبائي وهي تعتبر أهم محدّد للسّياسة الجبائية مقارنة بالضّغط الجبائي الذي يمكن التحّكم في 

  .مستواه إذا توفرت الشروط اللازمة لذلك

كما أن الغّش الجبائي لا يعتبر الشكل الوحيد لمقاومة العبء الجبائي بحيث أن  العناصر 

نت و لازالت تبحث عن التملص من الإقتطاعات الإجبارية ولهذا الغرض فهي قد الجبائية كا

  :تستعمل إحدى  الطرق التالية

و الأكثر عنفا تتمثل في التمرّد الصريح ضد الإدارة الجبائية وهو   الطريقة الأولى •

ما يؤدي غالبا إلى الصراع المسلّح للإطاحة بالنظام السّياسي و الإقتصادي القائم 

 .1954ل هذا المظهر يمثل أحد الأسباب الرئسية لقيام الثورة الجزائرية سنة ولعّ

حيث تكون المقاومة بممارسة الضّغوط على السّلطات العمومية  و الطريقة الثانية •

في إطار النظّام القائم، سواء كانت هذه الضّغوط على السّلطة التشريعية للتصويت 

ناصر الجبائية، أو على السّلطة التنفيذية أي على قوانين جبائية لصالح فئة عن الع

على الإدارة التي تعمد إلى منح تخفيضات و إمتيازات جبائية، التخفيف من المراقبة 

 .أو غضّ الطرف تطبيقا لأوامر صادرة من الهيئات العليا للبلاد

ئي فبدون تغيير التشريع أو التنظيم الجبائي لتفادي العبء الجبا أما الطريقة الثالثة •

فإن العناصر الجبائية تقوم بإستغلال الفراغ القانوني أو بإستغلال الإمكانيات التي 

و كمثال  . )76(يمنحها الظّرف الإقتصادي، و هو ما يصطلح عليه بالتهرّب الجبائي

عن ذلك إعطاء واقعة ما شكلا قانونيا أقل إخضاعا من ذلك الذي يجب أن توجد فيه 

أو تحميل " "  و ما يسمى بتحويل الحدث المنشىء هذه الواقعة بصفة عادية و ه

 -Le transfert du fait générateur العبء الجبائي على شخص آخر 
l'imputation de la charge fiscale"    فالإقتطاعات على الدّخل تكون من

مداخيل العناصر  الجبائية و قد يلجأ الصّناع و التّجار إلى تحميل عبء هذه 

  .زيادة في الأسعارالمطبّقة من طرفهم أثناء فترة التوسّع الإقتصاديالإقتطاعات ب

                                                 
(76) C. ROSIER : L’IMPÔT – édition montaigne -  Paris 1936. -P. 152 
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في الغّش بمعنى الكلمة و هي تختلف عن الطّرق  الطريقة الرابعةو أخيرا تتمثل  •

السابقة لمقاومة الإقتطاعات الإجبارية بإعتبارها تتمثل في مخالفة قرارات التشريع 

، فهذا الشّكل للمقاومة أي الغّش (77)بائيةالجبائي و الإجراءات التطبيقية للإدارة الج

الجبائي هو الوحيد الذي يتطلب تدّخل موظفي الإدارة الجبائية لأن مكافحة التمرّد 

 .الصريح  يعتبر من شؤون الشّرطة و الجيّش

و مكافحة جماعات الضّغط أو الحدّ من تأثيرها تعتبر من شؤون السّياسيين و البرلمانيين،  

رّب الجبائي فهي إما من شؤون المختصّين في القانون و التنظيم الذين يكون من أما مكافحة الته

واجبهم غلق منافذ التهرّب في كلّ مرّة تظهر فيها، و إما من شؤون الذين يقع عليهم عبء ضمان 

و ، و هم المختصّين في مختلف فروع الإقتصاد (78)نجاح السّياسة الإقتصادية التوسعّية في إستقرار

  . لإقتصاد الجبائيخاصة ا

كذلك نشير إلى أن عملية مكافحة الغّش الجبائي لا تكون عفوية، و إنما تكون حسب أهمية 

هذا الغّش ضمن المعطيات الإقتصادية و الإجتماعية لأن النظام الجبائي يمكنه أن يتعايش مع نسبة 

ه الأهمية يمكن تقييمها من و هذ.  معينة من الغّش الجبائي لا تؤدي إلى إختلال التوازنات الأساسية

من حيث أسباب الغّش الجبائي أشكاله، آثاره و طرق قياسية و بذلك نكون بصدّد : عدّة جوانب 

  .تشخيص ظاهرة الغّش الجبائي ضمن إطار مضبوط لأن عملية التشخيص تختلف من بلد لآخر

  :أسباب الغّش الجبائي  -1

ل التاريخية، الإقتصادية، السّياسية، من أسباب الغّش الجبائي ما هو متعلق بالعوام

الإجتماعية و السيكولوجية و التي نسميها أسبابا خارجية، هذا من جهة، و من جهة أخرى هناك من 

ما هو مرتبط بوضعية التشريع الجبائي و إجراءات تطبيقية و كذا مدى تكيف  الأسباب

  )∗(المصالح الجبائية مع الظاهرة و هي الأسباب الداخلية 

  

                                                 
(77) L. MEHL : Science et Technique fiscales – thémis PUF Paris 1961 – Tome 2 - P.433.  
(78) J. RIVOLI : Vive l’impôt – édition Seuil – Paris . 1965 – P.59  

يمكن تبرير هذا التصنيف بإعتبار النظام الجبائي يتأثر بما في داخله كوضعية التشريع و وضعية الإدارة الجبائية، و يتأثر )∗(

   .الخ......طابع إقتصادي و إجتماعي و سياسيكذلك بما يحيط به من عوامل و مؤثرات خارجية ذات 
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  :الأسباب الخارجية  -أ

الخ، ..... في هذه الفئة من الأسباب نصّنف كل العوامل الإقتصادية، الإجتماعية، الثقافية

التي أدّت إلى تكوين وسط حي يسمح بإنتشار واسع و حقيقي لظاهرة الغّش الجبائي في الجزائر و 

  .إعطائها نموا سريعا بحيث أصابت كل ميادين الإقتطاع الجبائي

  :ب التاريخية و الإجتماعية الأسبا •

هناك علاقة قوية بين ظاهرة الغّش الجبائي و نوعية العلاقات التي تربط الأفراد بالدّولة و 

عليه فإن الغّش يعتبر في بعض الحالات تعبيرا مباشرا عن رفض جهاز الدّولة بصفة عامة و 

  .لنظامها الجبائي  بصفة خاصة

للجزائر و مرورا بالإستعمار الفرنسي لم يكن ) التركي ( تاريخيا و منذ الإحتلال  العثماني 

الإقتطاع الجبائي سوى وسيلة لسلب و نهب أملاك السّكان الأصليين و أداة فعالة لتفقيرهم و لا يزال 

  :هذا التصّور المرسّخ في الذاكرة الجماعية ثابتا إلى يومنا هذا بسبب العوامل التالية

o و ) 1976حتى سنة (عماري مدّة زمنية معتبرة بعد الإستقلال إستمرار النظام الجبائي الإست

 .هو ما كان منافيا لتطلعات الشّعب و قيادته أثناء الفترة الإستعمارية 

o  عدّم الثقة في هيئات الدّولة و التي غذاها عجز الإدارة في القضاء على مختلف الأمراض

 .كالرّشوة، الإختلاس و استغلال النفوذ.الإجتماعية

o تعمال غير العقلاني للأموال العمومية و صرفها في الكماليات بإفراط كبيرالإس. 

o الإعتقاد الديني الذي يعتبر الجباية منافية لأحكام الشريعة الإسلامية. 

فكل هذه العناصر ساهمت في تكوين وعي جماعي مقتنع بالغّش الجبائي، مما أدى إلى 

  .عالإندثار المستّمر للحسّ الجبائي داخل المجتم

  :الأسباب السيكولوجية  •
  أو ما هي دوافع الغّش لدى العنصر الجبائي ؟

يمكن إعتبار سيكولوجيا العنصر الجبائي علما قائما بذاته لأنه ينصّب على دراسة تصرفات 

أو سلوك العنصر الجبائي إتجاه واجباته الجبائية،  فهناك موضوع للدراسة و منهج يمكن 

  .في علم النفس إستخلاصه من المناهج المتبعة
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في هذا السّياق نستطيع طرح مشكل الغّش الجبائي من زاوية مبسطة و ذلك بإفتراض أن 

بعض العناصر الجبائية تقوم بواجباتها الجبائية بصفة إرادية لكن إرادة هؤلاء و احترامهم للقانون 

الجبائية أي  الجبائي هي قضايا نسبية لإرتباطها بعنصر الخطر عند إكتشافهم من طرف الإدارة

  .إرتباطها بدرجة فعالية نظام المراقبة الجبائية

فالعنصر الجبائي يقوم بحساب نسبة الخطر ثم يطبقها على مبلغ الإقتطاع و الغرامات 

المستحقة و النتيجة التي يحصل عليها يقارنها بقيمة الإقتطاع المغشوش فإذا كانت النتيجة أقل من 

كما أنه .المغشوش، فإن العنصر الجبائي يستطيع إنتهاج الغّش،  هذا الأخير أي أقل من الإقتطاع

لكن في الواقع العملي العنصر الجبائي لا يستطيع القيام بهذا الحساب )  79(يمتنع في الحالة العكسية 

و موقفه اتجاه عامل الخطر يتحدّد بين عدّم رضاه من أداء الإقتطاع و عدم رضاه عند إكتشافه  من 

لجبائية حيث يدفع مبلغ الإقتطاع إضافة إلى العقوبات و الغرامات الجبائية كذلك، إن طرف الإدارة ا

يكون محدّدا لسلوكاته المستقبلية .التصّور الذي يضعه العنصر الجبائي لنفسه حول النّظام الجبائي

ون طبيعة إتجاه واجباته الجبائية و هذا ما يؤدي إلى الإستدلال بالنّظرية الحتمية و التي بموجبها تك

المعطيات التي يحصل عليها العنصر الجبائي حول جهاز الدّولة عامة و النظام الجبائي خاصة 

  .محدّدا  لسلوكه الجبائي

 

  :الأسباب الإقتصادية  •

المعروف أن النّشاط الإقتصادي في الدّولة يحدّد حصيلتها من الإقتطاعات الإجبارية و 

التحكم في أدوات السّياسة الجبائية  و  في الجزائر  تثبيت هذه الحصيلة عن مستوى معين يتطلب

الكّل كان يضّن أن العائدات من المحروقات قادرة على تمويل أعباء الدّولة و تمويل التنمية 

الإقتصادية و الإجتماعية و بذلك ظهرت الجباية العادية في موقع ثانوي و العنصر الجبائي 

ر فعله بأنه لا يسبّب أي ضرر للمجتمع و سير هياكل الجزائري عند إقباله على الغّش كان يبرّ

  .الدّولة لا يتوقف على ما يدفعه

إضافة إلى هذا فإن وفرة الموارد المالية المتأتية  من المحروقات في مرحلة معينة أدى إلى 

إعادة تقييم الكتلة الأجرية مرات عديدة مما أدى إلى تزايد الطّلب الوطني في حين لم يكن الجهاز 

الإنتاجي قادرا على إستيعاب هذا الطّلب و لذلك ظهرت الإختلالات و الإضطرابات على مستوى 

الإقتصاد الوطني لعدم الإنسجام بين الطّلب الضّخم و العرض المتواضع، و نتيجة لهذا الوضع 

                                                 
(79) La fiscalité  directe : OP. Cit – P. 126  
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 ظهرت الفوضى في شبكات التوزيع و إتسع نطاق السّوق الموازية ، فالدّولة إذن لها جزء كبير من

المسؤولية نتيجة تورطها و مساهماتها في الإنتشار المستمر للغّش الجبائي بسبب عدم قدرة 

الإحتكار، الذي كانت تمارسه على تنظيم سوق السّلع والخدمات و كذا القضاء على الندرة وبظهور 

بترولي المحتوى الإقتصادي الجديد و المتمثل في تبني إقتصاد السّوق بسبب إنكماش عوائد الريّع ال

و السّقوط في الحلقة المفرغة للدّيون الخارجية، أحدثت السّلطات العمومية مجموعة من التغييرات 

على مستوى الإقتصاد الكلّي و الإقتصاد الجزئي في إطار الإصلاحات الإقتصادية و التي كان من 

لإقتصادي على شأنها التخفيض من أهمية الغّش الجبائي، لكن ما يلاحظ من زيادة تأزم الوضع ا

جميع المستويات لم يكن بسبب هذه التغييرات فحسب و التي تعتبر من شروط الهيئات المالية 

الدّولية التي لا تراعي الخصائص الداخلية للبلاد، بل كذلك نتيجة عدم التنسيق بين مختلف أدوات 

حتكارات، خوصصة وسائل فتنازل الدّولة عن الإ. السّياسة الإقتصادية و التعارض بين آلياتها أحيانا

الإنتاج ، تحرير التجارة الخارجية و حرية المبادرة الفردية في غياب رقابة الدّولة أدّى إلى تحويل 

مفهوم إقتصاد السّوق إلى مفهوم سوق الإقتصاد بحيث أصبح الإقتصاد الوطني يقايض كأية سلعة 

الجبائي، حيث ظهرت مؤسسات  عادية و من مظاهر هذا الوضع الإنتشار الواسع لظاهرة الغّش

تجارية وهمية لا مقر لها بينما هي مقيدة في السّجل التجاري، و بذلك يمكن تصّور نوع و حجم 

العمليات التي تقوم بها من إستيراد وبيع بعيدا عن أنظار هيئات الرّقابة في الدّولة و هذا ما يضّر 

  .بالجهاز الإنتاجي الذي ينشئ القيمة المضافة

  :السّياسة  الأسباب •

وهي أسباب ساعدت كذلك على إنتشار ظاهرة الغّش الجبائي، فقد لا يساعد المناخ السّياسي 

  :السائد في البلاد على قمع الغّش و يظهر ذلك من خلال العوامل التالية 

o المتمثل  الإختيار الإيديولوجي و السّياسي الذي اعتمدته السّلطات العمومية غداة الإستقلال

الذي لم  ا كان له أثر مميز في تكوين و بلورة النظام الجبائيممُ م الإشتراكي،في النظا

 . يضطلع بأدواره حتى تلك المتعلقة بإعادة توزيع المداخيل

o  وجود موارد هامة من المحروقات جعل السّلطات العمومية تعتبر موارد الجبائية العادية

قتطاعات الجبائية حسب المعطيات ثانوية أدّى إلى ظهور نوع من التراخي في صياغة الإ

الداخلية و محاربة الغّش الجبائي لم تكن من الأولويات الوطنية و مازال هذا الوضع قائما 

إضافة إلى أن الوسائل الضرورية لمواجهة الظاهرة لم تكن في متناول المصالح الجبائية 

نية معتبرة بدون فهل يعقل أن تطلب من المواطن ما كان في راحة من أدائه و لمدة زم

  .مشكل، حتما أنه سوف يحتجّ و يعارض عن طريق الغّش الجبائي
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 : الأسباب الداخلية  -ب 

و هي فئة الأسباب المتعلقة بالنظام الجبائي ككلّ و التي يمكن تقسيمها إلى أسباب ناتجة عن 

أيضا على تعمّق  النّظام الجبائي في  حدّ ذاته وأسباب ناتجة عن التقنية الجبائية و التي ساعدت

  .جذور ظاهرة الغّش الجبائي

  :ولعل أهمها مايلي :الأسباب الناتجة عن النظام الجبائي   •
 النظام الجبائي المعقّد:  

و يرجع هذا التعقيد إلى حجم النصّوص القانونية التي تحّكم مختلف أنواع الضرائب و 

و الرّسوم المماثلة، قانون الرّسوم قانون الضرائب المباشرة : الرّسوم فهناك خمسة قوانين منفصلة

على رقم الأعمال ، قانون التسجيل ، قانون الطابع و قانون الضرائب غير المباشرة إضافة إلى 

الصعوبة الموجودة في تسيير بعض أنواع الضرائب و الرّسوم و كمثال عن ذلك الضريبة على 

ة كالضريبة على الأرباح الصناعية الدّخل الإجمالي التي تحتوي على مجموعة من الضرائب النوعي

إلخ و كلّ نوع له أحكامه الخاصة، كما .....و التجارية، الرّسم على النشاط المهني، الدّفع الخراجي

أنه لإخضاع دخل واحد يجب تدخل ترسانه هائلة من القواعد والإجراءات الجبائية، كذلك فإن الرّسم 

مختلفة و كل نسبة تخص فئة طويلة من السّلع و  على القيمة المضافة الذي يحسب على أساس نسب

الخدمات، و مما زاد في هذه الصعوبة أساليب العمل الإداري التي تعتمدها الإدارة الجبائية و التي 

 .تجاورها الزّمن و وتجاوزتها الأحداث

  عدم إستقرار النّظام الجبائي : 

الأحكام الجبائية التي تستحدث نتيجة التعديلات المتوالية و المختلفة و كذا إلغاء بعض 

بمناسبة قوانين المالية السنوية و قوانين المالية التكميلية، فبهذه السّرعة لم تتمكن لا العناصر 

  .الجبائية و لا موظفوا الإدارة الجبائية من إستعاب مضمون النّظام الجبائي

  النقص الكمّي و النوعي للوسائل:  

كانيات البشرية و الإمكانيات المادية من عتاد و تجهيزات ما يلاحظ في هذا المجال أن الإم

مفتشيات، ( و مباني و وسائل نقل الموضوعة في متناول الإدارة الجبائية و على كل المستويات 

  .تبقى دون الحدّ الأدنى الضروري  و المطلوب) قباضات، و مديريات ولآئية
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  (∗)ملف كمتوسط 538و دراسة حوالي  بمعالجة كذلك فإن الموظف في الإدارة الجبائية يقوم

غياب أدنى شروط العمل الإداري و في غياب شبه تام للوسائل الحديثة  في هذا لتحديد الوعاء،

لمعالجة المعلومة الجبائية، لاسّيما المعلوماتية،  كذلك نشير إلى النقص الملاحظ في تكوين هؤلاء 

خرية بعض العناصر الجبائية التي تحترف الموظفين و في الكثير من الحالات يكونون محّل س

الغّش،أما المؤهلين منهم و بعد تحصليهم التكوين الكافي و اكتسابهم الخبرة اللازمة يتركون الإدارة 

في إتجاه قطاعات أخرى أكثر مكافأة من ناحية الأجر و الإمتيازات المهنية أو يمارسون المهن 

كلون درعا واقيا للعناصر الجبائية التي تلجأ إلى أساليب الحرّة بإعتبارها أكثر مردودية و بذلك يش

  .الغّش الجبائي

  :وتتمثل في مايلي :  الأسباب الناتجة عن التقنية الجبائية •

   نظام التصريح : 

النّظام الجبائي الجزائري على غرار معظّم الأنظمة الجبائية في العالم هو نظام تصريحي و 

ي كأساس لتحدّيد الوعاء و تصفية مبلغ الإقتطاع لأنه نظريا بذلك يعتمد تصريح العنصر الجبائ

يحتوي على المعلومات الكافية عن نشاطه و وضعه المالي، لكن في ظل عدم إمكانية مراقبة كل 

التصريحات و التأكد من مصداقيتها إنتهزت بعض العناصر الجبائية الفرصة لتقديم تصريحات 

مها أصلا لأن الإخضاع التلقائي و ما يتبعه من غرامات و كاذبة للإدارة الجبائية أو عدم تقدي

 .عقوبات مالية يكون في أغلب الأحيان لصالح العنصر الجبائي

  تقنية الخّصم:La technique de déduction  

بموجب هذه التقنية يتمكن العنصر الجبائي من خصم جميع الأعباء و التكاليف التي تحّملها 

لتحديد مبلغ الإقتطاع Le résultat fiscal ذلك تتحدّد النتيجة الجبائية من جراء ممارسة نشاطه و ب

الواجب الأداء، فتستعمل بعض العناصر الجبائية و لانبالغ إن قلنا كلّهم هذه التقنية لتضخيم كتلة 

التكاليف و الأعباء الواجبة الخصم مع توفر كل الوثائق الثبوتية مما يؤثر على النتيجة الجبائية و 

التكاليف و الأعباء أكثر من ( ك إنخفاض  مبلغ الإقتطاع أو إمكانية عدم أدائه في حالة العجزبذل

  .و هذا كلّه في غياب جهاز فعّّّال للرّقابة) الرّبح الخام 

  

                                                 
  . 2001حسب إحصائيات المديرية العامة للضرائب سنة )  ∗(
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   تقنية المراقبة والتحقيق:  

و هي العملية التي تمكّن من كشف مكامن الغّش و تسّليط العقوبات على مرتكبيه، فمستقبل 

غّش الجبائي و كذا إستمرارية النظّام الجبائي مرهونة بنجاعة هذه العملية و ما يلاحظ عن هذه ال

  :وهذا نظرا للأسباب التالية العملية في الجزائر هو عجزها و محدوديتها 

o  عدم إمكانية برمجة أكبر عدد ممكن من العناصر الجبائية التي يحقّق بشأنها وهذا لنقص

  .المادية والبشرية المشار إليها أعلاهالإمكانيات والوسائل 

o  عدم وجود تعاون حقيقي بين مختلف هيئات الرّقابة الأخرى كإدارة الجمارك، إدارة أملاك

الدّولة، مديرية المنافسة و الأسعار بغرض توحيد الجهود لقمع الظّاهرة و حتى حقّ 

من قانون الضرائب  316إلى  309الإطلاع المعترف به للإدارة الجبائية في المواد من 

  .المباشرة و الرّسوم المماثلة فهو نسبي نتيجة عدم الصّرامة في تطبيقه

o  ظاهرة الرّشوة التي تفشت في أوساط المصالح الجبائية بصفة عامة و مصلحة المراقبة و

التحقيق بصفة خاصة بسبب غياب المحفزات المهنية فكيف يعقل أن يقوم الموظف بتحصيل 

ن الدينارات لصالح خزينة الدّولة ويتقاضى في المقابل أجرا متواضعا عشرات الملايين م

  .يصنف بين الأجور المتدنية في المجتمع، لا يكفي حتى حاجياته الشّخصية

  أشكال الغّش الجبائي  - 2

  
    : La dissimulation Juridiqueالإخفاء القانوني -أ

  Laالتظّاهر  و  بالتصنّع  يسمى  فيما  يتمثل  القانونية العمليات  طريق   عن  الغّش
dissimulationشكلين  ، و هذا النوع من الغّش يأخذ  )80(أي إستحداث وضعية قانونية مرئية

  :أساسيين و هما

الغّّش عن طريق التكييف الخاطئ للوضعية القانونية الحقيقية و الغّش عن طريق تركيب عمليات   

  :وهمية 

  

                                                 
(80)  A. MARGAIRAZ : La Fraude fiscale et ses succédanés - imprimerie vaudoise- Suisse 1987 -P.24  



 82

هذا الشكل من الغّش معقد  جدّا و يتمثل في :  ية الحقيقيةالتكييف الخاطئ للوضعية القانون •

تغيير عملية قانونية حقيقية بمظهر عملية أخرى أكثر إمتيازا، و هذا ما يسمح بعدم أداء 

الإقتطاع الجبائي أو آدائه بنسبة أقل من تلك الناتجة عن الوضعية  القانونية الأولى و 

المعنى الحقيقي لعملية ما و تزييف حالة أو حادثة بصيغة أخرى فإن  لهذا الغّش أثر تغيير 

خاضعة بحادثة أخرى غير خاضعة أو تخضع لمعاملة جبائية خاصة أكثر إعتدالا كحالة 

إخفاء عملية توزيع الأرباح الخاضعة للضريبة  استبدالها بشكل آخر و هو دفع أجور 

  .مفرطة للشّركاء لتفادي الإقتطاع بمناسبة توزيع الأرباح

و يعتبر هذا الشّكل من الغّش أكثر إستعمالا حيث يتمثل مثلا في :   ب عمليات وهميةتركي

إعداد مؤسسة تجارية لفواتير وهمية لا تطابق أي توريد حقيقي للسّلع و الخدمات لحساب مؤسسة 

و بذلك تتمكن هذه الأخيرة من خصم مبلغ الرّسم على القيمة المضافة الوهمي من مبلغ   أخرى

ى القيمة المضافة على مبيعاتها مما يؤدي إلى تخفيض الرّسم على القيمة المضافة الواجب الرّسم عل

الدّفع أما في الحالة التي يكون فيها مبلغ الرّسم على القيمة المضافة الوهمي أكبر من الرّسم على 

) سم إسترجاع الرّ(القيمة المضافة على المبيعات فإنه من حق هذه المؤسسة الحصول على تعويض 

  .يساوي مبلغ الفرق

  La dissimulation comptable: الإخفاء المحاسبي  -ب        

الغّش عن طريق العمليات المحاسبية يتطلب بلوغ مستوى جيّد من المؤهلات في مجال تقنية 

د المحاسبة، فإذا كانت هذه الأخيرة قاعدة للقيام بالتحقيق و المراقبة من قبل  المصالح الجبائية للتأك

من مطابقة التصريحات للدفاتر المحاسبية، والأوراق الثبوتية فإن العنصر الجبائي الماهر يبحث عن 

وضع مطابقة  للتسجيلات في الدفاتر المحاسبة  فيما بينها من جهة و مطابقة بين هذه التسجيلات و 

  .الأوراق الثبوتية من جهة أخرى

  بتخفيض النواتج و /هذا الشّكل من الغّش يكون بزيادة الأعباء أو

 :    الغّش بزيادة الأعباء •

لقد سمح المشرّع  بخّصم الأعباء التي يتحملها العنصر الجبائي عند القيام بنشاطه بشرط أن 

التي وضعها القانون للبعض ) السّقف(تكون هذه الأعباء مرتبطة مباشرة بالإستغلال و في الحدّود 

الحق في خصم أعباء ليس لها علاقة بنشاط المؤسسة أو بعض العناصر الجبائية تستغل هذا  . منها

  :المبالغة في تقديرها و ذلك بإستعمال الطرق التالية 
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o 81(التسجيل المحاسبي للنفقات الشخصية من محاسبة المصاريف العامة(. 
o  الأجور و مصاريف الخدمات ( الزيادة في مختلف العوائد الممنوحة.(.... 
o (82).ية الإهتلاكات و المؤونات لتضخيم كتلتيهماتطبيق تقن الخطأ المقصود في 

  .و هذا لتخفيض وعاء الضريبة على الأرباح و بذلك تخفيض الضريبة على الأرباح

 :   الغّش بتخفيض النواتج •

إن تخفيض النواتج هو شكل كلاسيكي للغّش الجبائي و يتمثل في عدم إجراء التسجيل 

محققة و ذلك بإستعمال طرق و وسائل مختلفة  و لعّل المحاسبي بصفة كلّية أو جزئية للنواتج ال

  : أهمها 

o إهمال التقييد المحاسبي للمبيعات بالّلجوء للبيع نقدا. 

o  التخفيض المحاسبي لمبلغ المبيعات بتسجيل العودة الوهمية للبضائع و المنتوجات  أو المنح

 .الوهمي للتخفيضات  التجارية

o لبيع  بالفرق أو الفوترة الجزئيةالتخفيض المحاسبي لمبلغ المبيعات با. 

o (83)عدم التسجيل المحاسبي للنواتج الإستثنائية المحقّقة عن التنازل عن عناصر الأصول. 

o  إستغلال تواجد فروع الشركات في الملاجئ الجبائية في الخارج لتحقيق مبيعات هائلة بعيدا

  .عن المصالح الجبائية الداخلية

 :  آثار الغش الجبائي - 3

للنظام الجبائي أن يتعايش مع حدّ معين من الغش الجبائي كما سبق ذكره  و هو حال  يمكن

و إلا كان له من الآثار ما   كل الأنظمة الجبائية في باقي دول العالم لكن لا يجب تجاوز هذا الحدّ

فإن الغّش يهدّد وجود الدّولة، فإذا كانت الجباية وسيلة للتدّخل في الحياة الإقتصادية و الإجتماعية 

قتصادي و لإا الجبائي سوف يحدّ حتما من قيمة هذا التدّخل و ينعكس على الوضع المالي و

فأهمية الغّش الجبائي و الآثار الناتجة عنها هي في الحقيقة مؤشرات يجب الأخذ . الإجتماعي  للبلاد

  .بها لإصلاح الأوضاع على جميع المستويات

                                                 
(81)  (27) A. MARGAIRAZ : OP. Cit – P.23 
82  
(83) Rapport de la direction générale des impôts : “éléments pour une politique de lutte contre la fraude 
Fiscale- Décembre 1993 -P.03  
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                        :              الآثار المالية  -أ

وهي أول الأعراض التي تظهر بحيث أن الغّش الجبائي يحدث نزيفا للمالية العمومية 

ويتسبب في  خسائر معتبرة للخزينة العمومية و هذا ما يؤدي إلي تقلص نشاط السّلطات العمومية 

ية و أمام هذا الوضع تلجأ وهكذا فإن الدّولة تستثمر أقل، كما تنفق أقل من أجل إنجاز الهياكل القاعد

إلى طلب المزيد من الذين لا يمكنهم الغّش و تتوقف عن تقديم الإعانات والإعفاءات الجبائية 

  .الموجهة لدعم وترقية الحياة الإقتصادية و الإجتماعية

  :وتتمثل في العناصر التالية :  الآثار الإقتصادية -ب 

 : إعاقة المنافسة   •

الغّش الجبائي حيث أن الإقتطاع المرتفع من النشاطات  وهي تشوه إقتصادي يحدثه

الصناعية و التجارية يمنح إمتيازات معتبرة للمؤسسة التي تغّش مقارنة بتلك التي لا يمكنها الغّش، 

مما يفشل المنافسة و يبطل شروط تصنيفها، فمن المؤسسات من تلجأ إلى التسيير المحكم و الزيادة 

، ومنها من تلجأ إلى الغّش للحصول على وسائل تمويل وبذلك تبيع في الإنتاج لرفع أرباحها

منتوجاتها بأسعار مخفضة مقارنة  بالأسعار المطبقة من طرف نظيراتها و المثال واضح في 

الجزائر من خلال مقارنة  أسعار القطاع الإقتصادي العام بأسعار القطاع الإقتصادي الخاص لا 

  .فتّح على إقتصاد السّوقسّيما في  الفترة المباشرة للت

فالقطاع  الخاص يفضّل الاحتفاظ  بحصيلة الغّش ليضمن مستوى معيشي راق لأصحابه أو 

وهذه الأساليب تجعل الرّابح في . لتكوين رؤوس أموال جديدة تساعدهم على التوسّع في نشاطهم

لجبائي وهذا جانب لأحد اللّعبة الإقتصادية ليس دائما المسّير الجيّد ولكن ذلك البارع في الغّش ا

  . في الجزائر الأسباب المفسرة لفشل القطاع  العام ونجاح القطاع الخاص

    :إعاقة التقدّم الإقتصادي  •

من آثار إعاقة المنافسة أنها تؤخر التطّور أو التقدّم الإقتصادي عندما تسمح لبعض 

ؤسسات المنتجة ذات المردودية و المؤسسات القليلة الإنتاجية بالحفاظ على وجودها رغم منافسة الم

بذلك تنافس مؤسسات ليست من نفس الفئة الإقتصادية نتيجة لجوء بعضها إلى أساليب الغّش 

 .الجبائي
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كما أن الغّش الجبائي يحدٌ من الجهود الرّامية إلى رفع الإنتاجية، فالمنظّم الذي يريد الزيادة 

وقّف عن إنتهاج هذا الطريق لمجرد تعرفه على في دخله بإستعمال طرٌق إنتاج و تسيير مطورّه يت

 .)84(الإمكانيات الهائلة التي يمنحها الغّش الجبائى

  :التوجيه الوهمي للنشاط الإقتصادي  •

يمنح الغّش الجبائى توجها وهميا للنّشاط الإقتصادي عندما يصبح الشغل الشاغل للعناصر 

حسب الإعتبارات الجبائية و ليس حسب  الجبائية وبذلك فهم يوّجهون مصالحهم الإقتصادية أكثر

الإعتبارات الإقتصادية و في الجزائر يمكن  معاينة هذا الوضع حيث تتوجه الأنشطة الإقتصادية 

دون التوجّه نحو النّشاطات التي تنشئ .عامة نحو القطاعات الأكثر حساسية للغّش الجبائي، 

ن الغّش الجبائي يعتبر أحد أسباب الرّكود الثروات و تساهم في تكوين القيمة المضافة، و بذلك فإ

  .  (85)الإقتصادي

 : ندرة رؤوس الأموال  •

العنصر الجبائي الذي  يمارس الغّش يخفي أرباحه دون أن ينفقها مخافة من أن تكتشفه 

الإدارة الجبائية، فعلى المستوى الداخلي فهو يلجأ إلى الإكتناز أي إكتناز حصيلة الغّش أو يلجأ إلى 

أو ) سندات الصندوق(على شكل نقود إكتتابية   Le placement anonymeف المغفلالتوظي

و هذا ما ينقص موجودات الإقتصاد من رؤوس الأموال، أما ) الذّهب ( على شكل معادن نفيسة 

على المستوى الخارجي فإن العنصر الجبائي يتوجه نحو فتح الحسابات البنكية في الخارج و 

  .رباح التي تمّ إخفاؤها و بذلك تهريب رؤوس الأموال التحويل التدليسي للأ

 :  الآثار الإجتماعية و السيكولوجية -ج

يؤدي الغّش الجبائي إلى إسقاط العبء الجبائي على العناصر الجبائية النزيهة و هذه 

الوضعية تحفزهم على اللّجوء لأساليبه و عليه فإن آثاره تبدو أكثر وضوحا على المستوى 

  .ي السيكولوج

  

                                                 
(84) A. MARGAIRAZ : OP. Cit – P.31 
(85) M. DESMYTERRE : les distorsions économiques d’origine fiscale – établissement Emile BRUYLANT –
Bruxelles 1958 – P.57.  
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  :تدهور عامل الصّدق في المعاملات •

الغّش الجبائي يفسد تصرفات محترفيه و بذلك تنعدم الثّقة بين المتعاملين لأن كل واحد منهم 

يعلم بأن الطرف الآخر يمسك محاسبة مزورة لاعتبارات جبائية مما يؤدي إلى عدم الإطمئنان في 

خل في كل وقت وتلقي على عاتقهم ديونا ثقيلة منح القروض للزبائن لأن الإدارة الجبائية قد تتد

 .ابسبب الغّش الجبائي، ممّا يؤدي إلى عدم أداء مستحقات الموردين و الذين قد يتابعون جبائيا أيض

 :   تثبيت و تعميق الفوارق الإجتماعية   •

الغش الجبائي يعكّر صفو العلاقات بين مختلف الطبقات الإجتماعية حيث امكانية الغش غير 

تساوية لديها، فعند إعداد الدّولة لموازنتها تأخذ بعين الاعتبار الخسائر الجبائية الناتجة عن الغّش و م

للإحتفاظ بهامش أمان تقوم بزيادة طلباتها مقارنة باحتياجاتها المالية و ذلك عن طريق زيادة نسبة 

الإجتماعية التي لا تتوفر  الضّغط الجبائي، مما يؤدي إلى تحول العبء الجبائى الإضافي نحو الطبقة

طبقة الموظفين (لديها امكانيات الغّش إضافة إلى أنها لا تستطيع تحميل هذا العبء على غيرها 

 ).والأجراء

 :  تدهور الحّس الجبائي •

إن المناخ العام للغّش و الخداع بين مختلف طبقات المجتمع يساهم في تدهور الحسّ المدني 

بصفة خاصة فلا يمكن تفضيل النفع العام على النّفع الخاص إذا كان بصفة عامة و الحّس الجبائي 

الفرد يقبل مبدئيا امكانية التخفيض من المساهمة المالية التي يجب أن يؤديها المجتمع  و بذلك فإن 

  .الغّش هو عامل من عوامل تلاشي و إندثار الحّس المدني

و فضلا عن  )86(طن على العيش بالمخالفةو عليه فالظاهرة تهدّم سّلطة الدّولة و تعوّد الموا

و   ذلك فإن سوء السّيرة الجبائية ما هي إلا خاصية واحدة من خصوصيات ظاهرة عامة و عميقة

  .هي سوء السّيرة الإجتماعية 

 :  طرق و مناهج تقدير أهمية الغش الجبائي - 4

 يات تعتبر ضرورية، إن عملية تحديد مدى أهمية الغّش الجبائي حسابيا بالأرقام و الإحصائ

و هذا حتى تتمكن السّلطات العمومية من توجيه و تصحيح سياستها الجبائية،  كذلك فإن تقدير 

                                                 
(86) J. RIVOLI : OP. Cit – P 64.  
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) النسب المئوية(أو الأسلوب النسبي ) المبالغ(المضبوط للظاهرة سواء باستعمال الأسلوب المطلق 

رئي حتى يمكن قياسه بمعايير يبدو مستحيلا من الناحية العملية لأن الغّش بطبيعته مستور و غير م

محدّدة و الحصول على إحصائيات دقيقة عنه هذا من ناحية و من ناحية أخرى فإن هناك مشاكل 

و في هذا ) طريقة القياس ( حقيقية ذات طابع إحصائي و تقني تطرحها عملية القياس في حد ذاتها 

ندهش لعدم دقة الإحصائيات بأن المختص في علم الإجرام لا ي: "  Guy Houchonالسّياق يقول

و عليه فإن كلّ المحاولات لتكميم الظاهرة التي سوف نعرضها ما هي  )87(فيما يتعلق بالغّش الجبائي

    .الجبائي  إلى محاولة للتقرّب من الحقيقة و إعطاء فكرة عن مفهوم أهمية الغّش

 :  التقدّير عن طريق قدرة الأداء الجبائية -أ 

داء الجبائية على أنها مجموع الثروات النظرية أو الحقيقية الموجودة يمكن تعريف قدرة الأ

و منه يمكن التمييز بين ) الدّولة، الولاية و البلدية ( في حوزة شخص معنوي تابع للقانون العام 

قدرة الأداء الجبائية النظرية وهي مبلغ مجموع الإيرادات التي يتم : نوعين لقدرة الأداة الجبائية  

ها إذا تمّ دفع  كل الإقتطاعات الجبائية من طرف العناصر الجبائية أما النوع الثاني فيتمثل تحصيل

في قدرة الأداء الجبائية الحقيقية و هي مبلغ مجموع الإيرادات التي تمّ تحصيلها فعلا من قبل 

  .الدّولة، الولاية أو البلدية 

 :وعليه فإن

 . نسبة الإقتطاعات المتوسطة× اعد الإخضاع مجموع قو= قدرة الأداء الجبائية النظرية  

                              .مجموع الإقتطاعات المحققة فعلا=  و قدرة الأداء الجبائية الحقيقية 

  .                 والفرق بين القدرتين يمثل الإقتطاعات غير المدفوعة أو الإقتطاعات المغشوشة

أكبر من القدرة الحقيقية دائما وهو الشرط اللازم لوجود  ونلاحظ أن القدرة النّظرية تكون

  .الغّش الجبائي بعدم دفع الإقتطاعات 

  

  

                                                 
(87)  G. HOUCHON :Psycho sociologie de la fraude fiscale-Faculté de Droit de liège 1962 – P. 369. 
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  : التقدّير عن طريق النسبة الثابتة للإقتطاع  -ب

حيث ) الدّخل الوطني الخام / الإقتطاعات الجبائية ( أو عن طريق معامل الضّغط الجبائي 

حاسبة الوطنية و هما الإقتطاعات الإجبارية و الدّخل نلاحظ إستعمال تجمعين من تجميعات الم

  : الوطني الخام و لإستعمال طريقة التقدير هاته نتبع الخطوات التالية 

o إختيار سلسلة إحصائية زمنية تمثل تطوّر الدّخل الوطني الخام و الإقتطاعات الإجبارية . 

o ة ثم حساب المتوسط الحسابي تحديد الفترة التي تكون فيها معاملات الضّغط الجبائي مستقر

 .لها

o  تطبيق النسبة المتوسطة على الدّخل الوطني الخام للسّنة موضوع الدراسة و بذلك نحصل

 :على الإقتطاعات الإجبارية المقدرة كما يلي 

  

النسبة  المتوسطة لمعاملات × الدخل الوطني الخام =  الإقتطاعات الإجبارية المقدرة  −

  .الضّغط  الجبائي 

 :قارنة الإقتطاعات الإجبارية المحقّقة الى الإقتطاعات الإجبارية المقدرة بالصيغة ثمّ م −

  
جبارية المحقّقة، و الفرق الموجب يمثل حجم الإقتطاعات الإ –الإقتطاعات الإجبارية المقدرة 

  .الغّش الجبائي

  :  التقدير عن طريق التحقيق الجبائي -ج 

ت التي تهدف إلى إيجاد الفرق بين المداخيل الحقيقية نقصد بالتحقيق الجبائي مجموعة العمليا

و المداخيل المصّرح بها و بصيغة عامة مجموعة العمليات التي تهدف إلى مراقبة صّحة 

التصريحات الجبائية و يتخذ التحقيق الجبائي ضمن الإجراءات الجبائية ثلاث أشكال و هي التحقيق 

وضعية الجبائية و التحقيقات الخاصة حيث يمكن في المحاسبة، التحقيق المعمّق في مجمل ال

  :إستعمال كل شكل في تقدير أهمية الغّش الجبائي كما يلي 

        La vérification de la comptabilité: التحقيق في المحاسبة •

يتمثل التحقيق في المحاسبة في مجموع العمليات المادية التي تسمح بالتأكد من صحة و 

المحاسبية التي اعتمدت كأساس لإعداد تصريحات الجبائية لا سّيما فيما يتعلق مصداقية التسجيلات 

برقم الأعمال  و النتيجة المحاسبية و في إطار عملية التحقيق هاته يمكن لموظفي الإدارة الجبائية 
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دير تحديد الإقتطاعات الواجبة لأداء بإلتزام العنصر الجبائي بجميع واجباته  الجبائية و بذلك يمكن تق

أهمية الغّش الجبائي عن طريق مقارنة قواعد الإخضاع المصرح بها بقواعد الإخضاع المعدلة أو 

  :المصحّحة كما يلي 

  . المبلغ المصرّح به -المبلغ المعدّل= مبلغ الغش الجبائي                     

 
 Vérification approfondie de la  :التحقيق المعمّق في مجمل الوضعية الجبائي •

situation fiscale d' ensemble   

و يتمثل هذا التحقيق الجبائي في مجموعة عمليات المراقبة التي تهدف إلى التأكيد من وجود 

الإرتباط بين تصريحات الدّخل من جهة و وضعية الممتلكات و الخزينة و كذا نمط المعيشة من 

ق في المحاسبة حيث ينتقل أعوان التحقيق جهة أخرى كما يعتبر هذا النوع من التحقيق إمتداد للتحقي

من مراقبة النشاط إلى مراقبة المظاهر الخارجية للثروة التي تسمح بإعداد ميزان الخزينة 

Balance de trésorerie    و بذلك الكشف عن الدّخل المفترض و الذي يفوق في معظم الحالات

  .و بكثير  الدّخل المصرّح به

رن الموجودات المتوفرة و هي مجموع الموارد التي توجد في وفي إطار هذا التحقيق تقا

حوزة العنصر الجبائي مع الموجودات المستعملة  و التي تمثل مجموعة النفقات التي تحملها خلال 

الفقرة المحقّق بشأنها، فإذا كانت الموجودات المستعملة تفوق الموجودات المتوفرة و هو  الوضع 

  .       ن مبلغ الغّش الجبائيالغالب  فإن الفرق يعبّر ع

. الموجودات المستعملة  -الموجودات المتوفرة = مبلغ الغّش الجبائي   
 

     La vérification spéciale: التحقيق الخاص  •

إضافة إلى النوعين المذكورين أعلاه، فهناك نوع آخر يستعان به في تقدير أهمية العبء 

ذا النوع من قبل المصالح الجبائية للولايات المتحدة الجبائي و هو التحقيق الخاص و يستعمل ه

أو برنامج قياس تكيّف   Tax compliance measurement programالأمريكية  و يدعى

الضريبة و بموجبه يتم تحديد الإقتطاعات الواجبة الأداء عن طريق التحقيق الدقيق في التصريحات 

نصر جبائي من كل البلاد بحيث يتوفر فيها ع 50.000فتؤخذ عينة من المجتمع الجبائي تمثل 

  .شرطان و هما القيام بعملية التصريح و تمثيل مختلف فئات الدّخل
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و بعد تحديد مبلغ الإقتطاعات الواجبة الأداء بإحترام القوانين الجبائية يمكن حساب درجة 

 :الحسّ الجبائي بالصيغة التالية 

  

     100×                                         =               )88(درجة الحّس الجبائي

 .               عدد العناصر الجبائية التي تصرّح بدقة عن مداخيلها                          
       

و بتعميم تطبيق هذه النسبة على مبلغ الإقتطاعات الواجبة الأداء تحصل على مبلغ الغّش 

  :ثال التالي الجبائي  و للتوضيح ندرج الم

و عدد الذين  600.000عدد العناصر الجبائية التي لا تصرّح بدقة عن مداخيلها هو 

 .عنصر جبائي1.700.000 هو  ميصرّحون بدّقة عن مدا خيله

  

 % 35.29=    100 ×                 = درجة الحّس الجبائي                 
                                                   1.700.000                                                   

 

على مجموع . TCMPو إذا كان مبلغ الإقتطاعات الواجبة الأداء المقدرة بطريقة 

  مليار دينار  88.22% =  35.29× 250مليار دينار مثلا فإن مبلغ الغّش هو  250التصريحات هو 

   l'Amnistie fiscale : عفو الجبائيالتقدير عن طريق نظام ال -د 

لى أساس المعلومات المحتواة في  عو حسب هذه الطريقة فإن الغّش الجبائي يقدر 

 التصريحات الجبائية بحيث أن العناصر الجبائية غير الموجودة في وضعية قانونية حسنة، إتجاه  الإ

غاء العقوبات و الغرامات الجبائية أو دارة الجبائية تلتزم بالتصريح الحقيقي عن مداخيلها مقابل إل

و عليه يمكن قياس أهمية الغّش الجبائي بمقارنة المعطيات المصّرح  )89(تطبيق نسب إقتطاع ضعيفة

بها خلال فترة العفو بتلك المصّرح بها قبل دخول نظام العفو حيّز التطبيق بحيث أن الفرق يعبّر 

   .عن مبلغ الغّش الجبائي
                                                 

(88) R.A MUSGRAVE : Distribution of tax payments by income groups – national tax journal-USA- March 
1951- P.53  
(89) P. STELLA: les amnisties  fiscales sont elles efficaces ?  finances et développement - N°:04 -Décembre 
1989 - P.38  

عدد العناصر الجبائية التي لا تصرّح  

600 000 
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سبة مئوية للمبلغ الذي خرج عن نطاق الإقتطاع و تعميمها على كذلك يمكن تحدّيد ن

  .الخ... العناصر الجبائية من نفس قطاع النّشاط أو من نفس فئة الدّخل أو من نفس طبيعة الإقتطاع 

  :قيود توزيع العبء الجبائي :  المبحث الثالث       

يجب تجاوزه و الصعوبة التي المفرط بمبدأ الحدّ الذي لا  أويرتبط العبء الجبائي الزائد 

تطرح أمام السّياسة الجبائية هي معرفة متى و كيف يتحدّد هذا الحدّ ولحل هذه المشاكل هناك 

نوعين  من المعطيات فالنوع الأول يتعلق بالمعطيات  الإقتصادية أي الدّخل الوطني، أما النوع 

  .الجبائية  الثاني فيتعّلق بالمعطيات السيكولوجية أي ردود فعل العناصر

  :المعطيات الإقتصادية : المطلب الأول 

و بذلك فإن  (90)حسب التصوّر الكلاسيكي فإن الدّولة تعتبر مستهلكا لثروات المجتمع

الإقتطاع الجبائي يمثل عائقا أمام نمو الدّخل الوطني  لأن ليس له أثر إنتاجي، و عليه فإن أحسن 

  .جبائي ضعيف السّياسات الجبائية هي التي تؤدي إلى عبء

  :وجود حدّ للعبء الجبائي  -1

لقد أظهر تطوّر الإقتصاد المالي الحديث عدم صحة التصوّر المذكور أعلاه،  حيث نعلم 

الآن أن نفقات  الدّولة إذا كانت مرشّدة  سوف تساهم عن طريق الإستثمار العمومي في نمو 

لى الإستهلاك الخاص لزيادة التجهيز الوطني، إضافة إلى أن الإستهلاك العمومي يضاف إ

الإستهلاك الكلّي الذي يؤدي إلى زيادة مستوى الطلب و منه  زيادة مستوى العرض و على أساس 

هذه المعطيات يمكن الإستنتاج أن العبء الجبائي يجب أن يبلغ نقطة توازن وهي لا تتموقع حتما 

ك نكون بصدد الحديث عن النسبة عند المستوى الذي يتوافق مع الحاجات الضرورية للدّولة،  وبذل

المثلى للضّغط الجبائي، والتي تعرّف على أنها النسبة التي تؤدي إلى زيادة الناتج الوطني عن 

، و بذلك فإن هذه النسبة )91(طريق الإقتصاد الخاص إضافة إلى الأثر الإنتاجي للإقتصاد العمومي

إنخفاضها يجعل العبء الجبائي ضعيفا و المثلى للضّغط الجبائي تظهر حدّ العبء الجبائي أي أن 

  .إرتفاعها يجعله مفرطا 

                                                 
(90) J.RIVOLI : OP. Cit – P. 38  
(91) A. BARRERE : Politique financière – O.P Cit - P.236  
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غير أنه إذا كان حّد العبء الجبائي يتحدّد بالضّغط الجبائي الأمثل نلاحظ أنه من غير 

كذلك فإن . من الدّخل الوطني% 25أو % 15الممكن تحدّيد قيمته بحيث نكتفي بالقول أنه يساوي 

لالة وضعية معينة و التي يمكن أن تتغير بتغير العناصر المحدّدة لها و النسبة المثلى، تتحدّد دائما بد

بذلك فإن من مهام السّياسة الجبائية البحث  بالنسبة لكل حالة أو وضعية خاصة تعدّ بدلالتها عن 

موضوع هذه النسبة المثلى مما يؤدي إلى تحليل عبء جبائي معين على دخل محدّد في زمن  معين 

أيضا دراسة الإختيارات المقارنة للدّولة و التي تتمحور حول تلبية الحاجات  و هذا ما يفترض

الخاصة أو تلبية الحاجات العمومية، مما يتطّلب الدور التحكيمي للدّولة الذي  يخضع إلى إعتبارات 

  . إقتصادية في نفس الوقت

  :تحديد حدّ العبء الجبائي  -2

غيرات الدّخل الوطني أي الخاصية الدينامكية أو لتحديد حدّ  العبء الجبائي نعتمد خاصية ت

و بذلك يمكن القول . الحركية للّدخل الوطني حيث يفترض أن العبء الجبائي هو في تزايد مستمر

أن العبء الجبائي لم يبلغ حدّه طالما أنه يتزايد بتزايد الدّخل الوطني و تجاوز هذا الحدّ يّدل على أن 

  امنت مع انخفاض في الدّخل الوطني أو إستقرارهالزيادة في العبء الجبائي تز

و عليه فإن بلوغ العبء الجبائي لنسبته المثلى تتحدّد بوصول الدّخل الوطني إلى أعلى 

مستوياته عن طريق الأثر الإنتاجي المندمج للقطاع الخاص و القطاع العمومي، بحيث أن عدم بلوغ 

ا يجب أن يكون عليه لأنه أدّى إلى عدم تلبية هذه النسبة معناه أن العبء الجبائي منخفض عن م

هامش من الحاجيات العمومية، و تجاوز هذه النسبة معناه أن العبء الجبائي مفرط، لأنه أدّى إلى 

انخفاض إنتاج (تلبية فائض من الحاجيات العمومية مقابل عدم تلبية هامش من الحاجيات الخاصة 

  ).السّلع و الخدمات

دية الوطنية تسمح بإستخراج المعطيات و المعلومات  الكفيلة بأن إن الحسابات الإقتصا

تسمح للسّياسة الجبائية بمعرفة الزّمن الذي يبلغ فيه العبء الجبائي حدّه بشرط أن تكون هذه 

  الحسابات صحيحة و دقيقة 

  :  ضبط حدّ العبء الجبائي عند نسبة توازن الضّغط الجبائي  -3

لجبائي عن طريق نسبة حدّ العبء الجبائي إلى أعلى مستوى تتحدّد نقطة توازن الضّغط ا

أدّت إلى هذا المستوى، ) عمومية أو جبائية (للدّخل الوطني، بحيث إعادة استعماله في شكل نفقات 

ففي هذه الحالة تبلغ النفقات العمومية أقصى حدود الإنتاجية و بذلك فإن نسبة العبء الجبائي إلى 
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تكون أكثر ملائمة، لأن العبء الجبائي المعبّر عنه بالقيّم المطلقة ) الكمّي الضغط ( الدّخل الوطني 

) تزايد غير متناسب( قد إزداد، لكن الحصّة التي يمثلها من الدّخل الوطني تعتبر ضعيفة ) الأرقام(

ملائمة جدّا ) الضّغط النوعي ( كذلك فإن عند هذا المستوى تكون الآثار على الإنتاج و الإستهلاك 

لأن الإنتاج الكلّي المكوّن من الإنتاج الخاص و الإنتاج العمومي و الإستهلاك الكلّي المكوّن من 

  .الإستهلاك الخاص و الإستهلاك العمومي يبلغان حدودهما القصوى

  :المعطيات  السيكولوجية: المطلب الثاني 

ذلك يمكن إيجاد إمكانية عدم إحاطة السّياسة الجبائية بالمعطيات الإقتصادية و ب  هناك

  العناصر  ردود فعل الإستغناء عنه و المتمثل في  العمومية   عنصر آخر لا يمكن للسّلطات

 مردودية  أن   الظرف، حيث  لمتطلبات  منافيا  سلوكهم  يكون أن   يحصل  قد الجبائية و

فالّلجوء إلى  الإقتطاعات،  نسب  إرتفاع   به بما يعد   مقارنة تنخفض   الجبائية  الإقتطاعات

  بآثار يرتبط  . سيكولوجية  طبيعة  ذو  حدّ  وجود  أساليب الغّش و التهرّب الجبائيين تؤكد

أن تكون  في شكل تعديل للتوازن  الفردى لدى   التي يمكن الإقتطاع الجبائي في حدّ ذاته و 

حقيق توازنه العنصر الجبائي بإعتباره عنصرا إقتصاديا و عليه فإن هذا الأخير يبحث عن ت

  .)Equilibre économique individuel )92الإقتصادي الفردي

  : بعد الإقتطاع الجبائي كما يلي قبل و

بين الإنتاج و الإستهلاك عندما تكون المنفعة الحدّية لدخله الناتج عن نشاطه مساوية للتكلفة  •

 .الحدّية لهذا النشاط

ا الحدّية الناتجة عن مقارنة منافع بين مختلف أشكال الإستهلاك عندما تتساوى منافعه •

  .مختلف السّلع و الخدمات 

  :تعديل التوازن الإقتصادي الفردي  قبل الإقتطاع الجبائي - 1
  

  :         ستهلاكالإتعديل التوازن الفردي بين الإنتاج و  -أ

 إن الإقتطاع الجبائي يقضي على التوازن الذي تمّ إعداده سابقا من طرف العنصر الجبائي

لأنه يؤدي إلى الإنقاص من دخله بحيث لا يمكنه الحصول على كمية الإشباع السّابقة إذا لم يعمل 

                                                 
(92) A. SAMUELSON : OP.Cit – PP. 147-148  



 94

أكثر و بذلك يقع على عاتقه تعديل ظروف توازنه من خلال محاولته بتغطية إنخفاض دخله عن 

  .طريق الزيادة في العمل المنتج مما يؤدي إلى وجود تكلفة إضافية

الجبائي سوف يبحث عن مستوى جديد لتوازنه بين تكلفة عمله  و نتيجة لهذا فإن العنصر

الإضافية و المنفعة الناتجة عن دخله الإضافي المحقّق من كمية العمل الإضافي بطريقة أنه يغطي 

إنخفاض دخله بفعل الإقتطاع الجبائي و لا يعمل إلى درجة أنه يحصل على دخل أكثر من ذلك 

  .المحقّق سابقا

ق نستخلص أن الضّغط الجبائي الفردي يؤدي بالعنصر الجبائي الذي يريد و من هذا المنطل

الحفاظ على مستوى استهلاكه على الإنتاج أكثر،  لكن بدون تعويض المنفعة المقتطعة جبائيا سابقا 

أنً الضّغط الجبائي المرتفع لا يؤدي إلى زيادة الإنتاج و لكن زيادة  الكمية غير " حيث نلاحظ عادة

   (93)"من الدّخل بحيث أن الدّخل الحالي يساوي الدّخل السّابقالكافية 

  :  تعديل التوازن الفردي بين مختلف أشكال الإستهلاك  -ب   

إن الدّخل ينكمش بفعل الإقتطاع الجبائي و بذلك يضطر العنصر الجبائي إلى إعداد توازن 

ت  المنفعة الحدّية الضعيفة و جديد بين مختلف أشكال إستهلاكه بحيث يتوقف عن تلبية الحاجات ذا

يأخذ بعين الإعتبار أن المنفعة النهائية للدّخل المخصّص لإشباع مختلف الحاجات سوف تزداد لأن 

الدّخل الكلّي قد إنخفض غير أن تلبية الحاجات لا يمكن تخفيضها جملة واحدة لأن تخفيض حاجة 

عليه فإن الإستهلاك لإشباع الحاجات  معيّنة يتوقف على درجة مرونتها أي قابليتها للتخفيض، و

  .الضرورية يعتبر الأكثر صلابة 

و قد يعتبر العنصر الجبائي أن تخفيض الدّخل بسبب الإقتطاع الجبائي يعتبر نهائيا و بذلك 

كما نشير إلى أن للإدخار درجة مرونة أعلى من  سوف يقبل على تعديل استهلاكه بصفة دائمة،

أول سلوك اقتصادي يحجم عنه العنصر الجبائي لا سيّما إذا أعتبر الإستهلاك لهذا سوف يكون 

كإحتياطي للإستهلاك، و مما سبق نستنتج أن الضّغط الجبائي المرتفع  يؤدي إلى إنخفاض 

  .الإستهلاكات الكمالية بالدرجة الأولى ثم إلى الإنخفاض المتتالي للإستهلاكات الأقل فالأقل صلابة 

  

  

                                                 
(93) G.DEHOVE : Pression fiscale et équilibre économique – P.U.F- Paris 1947 - P.150 
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  : قتصادي الفردي بعد الإقتطاع الجبائيتعديل التوازن الإ -2

قد يحدث و أن يكون سلوك العنصر الجبائي غير مطابقا للمصلحة العامة، لأنه ينصب على 

إعتبارات شخصية بحتة، و بذلك فإن السّلطات العمومية تتخوف من أن تكون هذه الإعتبارات 

و تحقيق العدالة الجبائية لذلك فهي منافية للأهداف التي تتوخاها، كالزيادة في النشاط الإنتاجي أ

تعمل للتأثير في تحقيق توازن جديد لدى العناصر الجبائية من خلال إستغلال الإمكانيات التي 

  .يمنحها الإقتطاع الجبائي

  :  لإستهلاكاالتأثير على التوازن الفردي بين الإنتاج و  -أ

بحيث أنه ينصّب على خاصية في هذا المجال يعتبر تأثير الإقتطاع الجبائي ضيّقا جدا، 

واحدة و تتمثل في رغبة العنصر الجبائي في زيادة دخله عن طريق تكثيف عمله و إنتاجيته و لهذا 

السّبب لا يجب أن يكون الإقتطاع الجبائي عائقا أمام هذه الرغبة، نظرا لأن الجباية الثقيلة تؤدي إلى 

  .إضافيالقضاء على الجهود التي تهدف إلى الحصول على دخل 

كذلك فإذا أقدمت السّلطات العمومية على الإخضاع المكثّف لإنفاق الدّخل، فيجب و بالمقابل 

التخفيف من إخضاع حيازة الدّخل و هذا لتحفيز العناصر الجبائية للإنتاج أكثر حتى يتمكنوا من 

  .تعويض ما اقتطع منهم عند إنفاق مداخيلهم

مومية على تفضيل تحقيق التوازن بالنسبة لفئة كما يمكن أن ينصب اهتمام السّلطات الع

معينة من العناصر الجبائية نظرا للأهمية الخاصة لها من حيث طبيعة نشاطها أو من حيث مداخيلها 

  . المتواضعة و بالعكس فإن المداخيل المحققّة من الأنشطة غير المرغوب فيها يمكن إخضاعها بقوة

  : ختلف أشكال الإستهلاك التأثير في التوازن الفردي بين م -ب 

بالعكس فإنه في هذا المجال يعتبر تأثير الإقتطاع الجبائي متسّعا جدّا، حيث يمكن  و

للسّلطات العمومية أن تقوم بتوجيه التوازن الإقتصادي الفردي بين مختلف أشكال الإستهلاك عن 

في سلع استهلاكية  ، و لهذا الغرض يمكن إخضاع إنفاق الدّخل)94(طريق تهيئة جديدة لمكوناته

كمالية بصفة مكثّفة، لكن الإشكال المطروح يتمثل في تحدّيد السّلع الكمالية بحيث هناك إجماع  فيما 

                                                 
(94) C. CLERGEAU : Microéconomie : ‘théorie du consommateur et de la demande - édition Seuil –Paris 
1998 -P.27 
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يخصّ بعض السّلع و إختلاف في بعضها الآخر، فأين ينتهي الضروري و من أين يبدأ الكمالي؟ 

  .لأن الإجابة ذات طبيعة ذاتية

مثل في إستعمال الإقتطاع الجبائي المتصاعد الذي اللجوء إلى أسلوب آخر يت كما يمكن

يمتصّ الحصّص الكبيرة من الدّخل الموجهة غالبا نحو الإنفاق الكمالي، إضافة إلى أنه يمنح إمكانية 

التمييز بين فئات العناصر الجبائية، حيث أن الإقتطاع الضعيف من المدّاخيل المتواضعة يسّهل 

الإستهلاك، أما الإقتطاع المكثّف من المداخيل المرتفعة يؤدي إلى إعداد التوازن بين مختلف أشكال 

، و تجدر الملاحظة أن مبدأ إعادة التوازن يجد له أصلا في مبدأ العدالة )∗(إعادة إعداد التوازن

  .الجبائية ضمن توجهات السّياسة الجبائية

  .ذاته و في هذا السّياق، هناك حدود جديدة  ترتبط بالإقتطاع الجبائي في حدّ

  :حدود الإقتطاع الجبائي  - 3
مما سبق ذكره يظهر أن عملية توجيه التوازن لدى العنصر الجبائي عن طريق الإقتطاع 

بحيث أنها تصطدم بالإستعمال غير المحدود للإقتطاع الجبائي لإحداث الأثر  الجبائي صعبة للغاية، 

أي توازن فردي، و لهذا يجب  الفعلي، مما قد يؤدي إلى الإخضاع المفرط دون الحصول على

البحث عن الحدود الكامنة في الإقتطاع الجبائي و التي يمكن إستنتاجها من منفعة الدّخل و من 

  .المقدرة التكليفية الفردية

  : الحدود المرتبطة بمنفعة الدّخل -أ 

صّص يستعمل الدّخل لإشباع الحاجات، غير أنه كلّما كان هذا الدّخل مرتفعا فإن منفعة الح

المرتفعة منه تكون ضعيفة لأنها تستعمل لإشباع الحاجات غير الضرورية، و عليه يمكن للسّلطات 

) شريحة ( العمومية الإقتطاع دون إحداث أي ضرر بإستعمال  مبدأ التصاعدية لكن من أي حصّة 

لمنفعة للدّخل تستطيع الإقتطاع ؟ يمكن الإجابة و ببساطة أنه يمكن الإقتطاع من الحصّة حيث ا

تكون أكبر عند الدّولة منه عند العنصر الجبائي، هذا ما يؤدي إلى طرح تساؤل آخر و هو كيف 

يمكن تقدير هذه المنفعة ؟ هذا التقدير غير ممكن حيث لا يمكن معرفة مبلغ الدّخل الذي يبدأ منه 

توفرة للسّلطات الإقتطاع كما لا يمكن معرفة نسبة التصاعدية و بذلك فإن الإمكانية الوحيدة الم

  .لبدء عملية الإقتطاع )∗(العمومية تتمثل في الأخذ بعين الإعتبار الدّخل الضروري
                                                 

  .لتوازن الفرديإيجاد مستوى آخر ل)  ∗(

يتحدد الدّخل الضروري، بحد الكفاف و الذي يتحدد بدوره حسب المعطيات الإقتصادية و الإجتماعية السائدة في المجتمع )   ∗(

  .كما سبق ذكره
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 :  الحدود المرتبطة بالمقدرة التكليفية الفردية -ب     

حيث لا يجب أن يتجاوز الإقتطاع الجبائي المقدرة التكليفية للعناصر الجبائية و التي تتحدّد 

الدّخل كما سبق التطرق إليه، فالخاصية الأولى أي المقدرة التكليفية  بطبيعة الدّخل أو بإستعمال

حسب طبيعة الدّخل تسمح بعملية مقارنة المداخيل و بذلك فإن الإقتطاع من العناصر الجبائية يجب 

أن يكون متكافئا و ليس متساويا، أما الخاصية الثانية أي المقدرة التكليفية حسب إستعمال الدّخل 

ة الإستدلال حيث تفترض أن تقوم السّلطات العمومية بتحدّيد المستوى الكافي للإستهلاك تسمح بعملي

  .و الإدّخار لكي تبدأ عملية الإقتطاع

بناءا على ما سبق ذكره نلاحظ أن توازن العنصر الجبائي يكون بصفة عفوية، غير أن 

ديل حجم الإشباع  و حجم الإقتطاع الجبائي يقيّد المعطيات السيكولوجية لديه و يجبره على تع

التكاليف التي حدّدها سابقا، غير أن هناك مؤشرات تدل على أن هناك حدودا غير مرئية،  لا يجب 

تجاوزها من قبل السّلطات العمومية و هي ردود فعل العناصر الجبائية و التي غالبا ما تأخذ شكل 

  .الجبائية توقعها مظاهر الغّش و التهرّب الجبائيين، و بذلك يجب على السّياسة

  :النموذج الجبائي : المبحث الرابع 

النموذج بصفة عامة هو تمثيل مثالي للحقيقة بغرض إبراز مختلف الخصائص المكوّنة لها 

، بهدف إظهار العلاقات )95(أمّا النموذج الإقتصادي فيقصد به الصّياغة المبسّطة للظواهر الإقتصادية

و بذلك إيجاد إمكانية تعديل هذه العلاقات للحصول على وضع السّببية و البنيوية التي تحكمها 

مثالي،  كما أن إعداد هذا النموذج يكون عادة باستعمال منهجين و هما المنهج الإحصائي و المنهج 

  .الرّياضي 

و قد يتعدّد النموذج الإقتصادي بحجم الظواهر الإقتصادية الموجودة التي تكون على 

لمستوى الكلّي لذلك يمكن تقسيم النماذج الإقتصادية إلى نماذج  إقتصادية المستوى الجزئي، و على ا

و تعتبر النماذج الإقتصادية الكلّية أكثر تعقيدا لتعاملها مع . جزئية و نماذج اقتصادية كلّية 

المعطيات الكليّة للإقتصاد الوطني من جهة و تعاملها كذلك مع المعطيات و الخصائص الأخرى 

  : ير الإقتصادية من جهة أخرى،  و تتفرع هذه النماذج إلى ثلاث فروع ذات الطبيعة غ

                                                 
(95) J.P. PAULET : O.P. Cit – P.151  
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النماذج الإقتصادية الكليّة النّظرية و التحليلّية و التي تدعى بنماذج النمّو  •

حيث تستعمل المعطيات التجميعية لتحليل ظواهر النمّو، كالدّخل  (96)الإقتصادي

  الخ......ستوى الإستثمار الوطني الخام، مستوى الإدّخار  و الإستهلاك، م

النماذج الإقتصادية الكلّية القياسية أو نماذج التنبؤ الإقتصادي ذات الإستعمال  •

المتعدّد و التي تتطلب توفر المادة الإحصائية الملموسة و الواقعية كنموذج سلوك 

 .الطلب مثلا

ذات الإستعمال النماذج الإقتصادية الكلّية التطبيقية أو نماذج التطبيقات الإقتصادية  •

الوحيد أي أنها تستعمل في إطار الظاهرة الإقتصادية الواحدة كنموذج مخطط 

 توزيع الدّخل مثلا 

و فيما يخص النموذج  الجبائي بإعتباره نموذجا إقتصاديا كلّيا و إن كان يبدو في الظّاهر 

قتصادية كلّية كانت أم نموذجا للتطبيق الإقتصادي فإنه  يأخذ له جذورا من جميع أنواع  النماذج الإ

جزئية  و بصيغة أخرى فإن جميع النماذج الإقتصادية يمكن إعتبارها مرجع للنموذج الجبائي لأنه 

  .يستعمل  نتائجها إضافة لإستعماله للمعايير الخاصة به

  

  :تقديم النموذج الجبائي : المطلب الأول 

 Les   معلوماتية يعتمد النموذج الجبائي أساسا على مدى تطور التطبيقات ال

applications Informatiques  التي تسمح بالتحدّيد السّريع و الدقيق لحصيلة الإقتطاعات

الجبائية المثلى، و ذلك بالأخذ بعين الإعتبار نوعين من المتغيرات و هي المتغيرات الجبائية 

و المتغيرات  الخ.....كمستوى المداخيل، نسب  الإقتطاع أو الإخضاع و النّفقات الجبائية 

الإقتصادية الكلّية المرتبطة بالظّرف الإقتصادي كحالة التوسّع، الإستقرار، الإنكماش، التضّخم 

  .الخ، و هو ما يؤدي إلى الإعداد الصحيح للتوقعات الجبائية ضمن موازنة الدّولة...

ن سّعر إن تصّور النموذج  الجبائي كان نتيجة لعاملين أثنين فالعامل الأول يتمثل في كو

برميل النفط هو المرّجع الوحيد المعتمد لإعداد توقعات موازنة الدّولة في الجزائر و هو يخضع 

للظروف الخارجية أي لظروف السّوق العالمية للمحروقات، فهل يعقل أن يرتبط مصير مجتمع 

توقع أكثر بأكمله لظروف خارجية تتيح إمكانية الإستسلام لها فقط، هذا مع وجود إمكانيات أخرى لل

                                                 
 44ص  - 1992الجزائر . ج.م.د - ترجمة علي محمد تقي القزويني. النماذج الإقتصادية العالمية : س دادايان.ف)  96(
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أما العامل الثاني فيمثل في ضعف المرونة الداخلية للإقتطاع الجبائي أي ضعف . إستقرارا

مع أن هناك إنخفاض محسوس لنسب الإقتطاع منذ إحداث  )∗(المردودية الجبائية الداخلية

مراجعة تصاعدية الضريبة على الدذخل الإجمالي، مراجعة نسب (  1992الإصلاحات الجبائية سنة 

كذلك فإنه من , ....)الضريبة على أرباح الشركات و كذا نسب الرّسم على القّيمة المضافة 

، )دون الأجور( المفروض أن ترتفع المرونة الداخلية للإقتطاع الجبائي بإرتفاع مستوى  المداخيل  

 غير أن الإحصائيات المتوفرة حاليا لا تسمح بمعاينة هذا الوضع نظرا لضعف مصداقيتها حيث

  .تبقى بعيدة كل البعّد عن الواقع،  و لذلك فإن إستعمالها يبقى محدودا

، )97(كما أن التقدير المقرّب لتأثير التوسيع المحتمل للوعاء على مستوى الإيرادات الجبائية

في  حين يجب تقدير هذا التأثير من حيث المرونة الجبائية في مرحلة أولى، بحيث أن , يبقى سائدا

اس و خاصة صنّاع القرار الجبائي يجهلون أن حجم التعديلات و التصحيحات على الكثير من الن

التصريحات الجبائية المختلفة له تأثير سلبي على مستقبل الإدارة الجبائية أيضا و عليه يمكن تقيّيم 

فعالية العمل الإداري من حيث حجم التدّخلات و من حيث نسبة التعديلات الموقعة على مختلف 

  .ات الجبائيةالتصريح

لهذه الأسباب فإنه قبل إعداد النموذج الجبائي يجب البحث أولا عن طرق لتحديد المقدرة 

التكليفية أي تحديد مستوى المداخيل و طريقة توزيعها على المجتمع و التي تعتمد كقاعدة لبناء 

قتصادية فرضيات النموذج الجبائي،  و تتمثل هذه ه الطرق في إستنتاجات مختلف النماذج الإ

التي تستوجب إيجاد ) الخ .... نموذج توزيع الدّخل، نموذج الإستهلاك، نموذج الإستثمار( المحليّة 

نظام مهيكل للمعلومات والإحصائيات الوطنية لضمان الحصول على المعلومة الجبائية المتعدّدة 

لها حاليا تتمثل في المصادر، وفى إنتظار هذا فإن المادة الإحصائية الوحيدة التي يمكن إستغلا

  .الملفات الجبائية التي تحتوي على التصريحات الجبائية والتي لم تستغل إحصائيا إلى يومنا هذا 

  
  : بناء النموذج الجبائي :المطلب الثاني

لبناء النموذج الجبائي يجب القيام بثلاث عمليات فهي إختيار عينة من المجتمع الجبائى أي 

الجبائية ثم إستخلاص أهم المعلومات من كلّ تصريح جبائي وأخيرا إختيارعينة من التصريحات 

نقل هذه المعلومات على الأنظمة المعلوماتية لإجراء مختلف التطبيقات عليها بإستعمال البرامج  

  المعلوماتية 
                                                 

تعرف المردودية الجبائية الداخلية أو المرونة الداخلية للإقتطاع الجبائي على أنها تلك المردودية الناتجة عن تعديل )  ∗(

   .الإجراءات الجبائية بصفة مستقلة  عن  المعطيات الإقتصادية و الإجتماعية
(97) O.C.D.E : finances publiques et développement économique – textes réunis par A.T. PEACOK et 
G.HAUSER 1965 – P.258. 
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  : إختيار العينة -1

 عملية إختيار عينة من تصريحات العناصر الجبائية لسنة معينة يجب أن تخضع لشرطين

أساسين وهما أن تكون هذه العينة ممثلة لكل فئات الدّخل من ناحية وإحتوائها على مجموع الأنشطة 

الجبائى من ناحية أخرى،  بحيث يتم تصنيف هذه العينة حسب الدّخل وطبيعة  قتطاعالخاضعة للإ

الدّخل  وبذلك نحصل على توزيعات تكرارية بالنسبة لشرائح (∗)النشاط وطبيعة للإقتطاع الجبائى 

 دينار  020.00إلى  10.000وعلى سبيل المثال شريحة الدّخل من 

  X............................................ غير تجارية -

 X...................................... تجارية و صناعية -
 

  : استخلاص أهم المعلومات -2

عنصر جبائي لآخر لذلك يجب توحيد إن المعلومات الموجودة على التصريحات تختلف من 

الخصائص العامة لها بإستخلاص عدد من العناصر المعيارية التى تسمح بإجراء المماثلة 

الدّخل الخاضع إلى مبلغ الاقتطاع  )∗(المعلوماتية عليها ولعلّ أهمها الدّخل الخام المعدّل أو المصّحح 

، الخسائر و تلإعفاءات، التخفيضاا،Crédits d’impôtsالضريبية قبل وبعد خصّم القروض 

  .المصادر الأخرى للدّخلكذا الأرباح من رأس المال و

  : إجراء التطبيقات المعلوماتية   -3

والتي تتم بإعداد مسّبق لبرامج معلوماتية تتيح إمكانية تحدّيد مبلغ الدّيون الجبائية بالنسبة 

رضيات المشار إليها أعلاه وهي للعينة المختارة وذلك بالأخذ بعين الإعتبار نوعين من الف

الفرضيات المتعلقة بالمعطيات الجبائية وتتمثل في مختلف الأحكام والإجراءات الجبائية كتحدّيد 

الخ و .....الرّبح أو الدّخل الخاضع، الأعباء القابلة للخصّم، الإعفاءات، التخفيضات، نسب الإقتطاع

اد الوطني وبعد ذلك تعمّم النتائج على كل التصريحات كذا الفرضيات المتعلّقة بالحالة العامة للإقتص

  .الجبائية، حيث يتم توزيع العبء الجبائي بصفة صحيحة نسبيا

                                                 
  التصنيف بالنسبة للضريبة على الدّخل الإجمالي يختلف عن التصنيف بالنسبة للضريبة  على أرباح الشركات)  ∗(
 
حيث يضاف هامش إلى الدخل  حيث يجب الأخذ بعين الاعتبار نزعة العنصر الجبائي إلى التصريح المنخفض بدخله)  ∗(

  .المصّرح به للحصول على دخل معدّل أو مصحّح
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  :  تطبيقات النمّوذج الجبائي:  المطلب الثالث

إعداد : يمكن تلخيص التطبيقات المختلفة للنموذج الجبائي في ثلاث تطبيقات أساسية و هي 

  .التشريعية الجبائية و فتح آفاق واسعة للبحث الموازنة، إعداد النصّوص 

  :إعداد توقّعات الموازنة  - 1

تحتوي  الموازنة دائما على تقدير للإيرادات المنتظرة في السنة القادمة و هذا التقدير يكون 

  :عادة على مرحلتين

و بحيث تتمثل المرحلة الأولى في إعتماد  فرضيات متعلقة بمستوى الدّخل الوطني الخام 

طريقة توزيعه أما المرحلة الثانية فتتمثل في تحويل هذه الفرضيات إلى تقدير لإيرادات الموازنة  

الموزعة حسب طبيعتها وهذا ما يستلزم معرفة العلاقات الموجودة بين  قواعد الإخضاع الجبائي، و 

قتصادي ، نعتمد المؤشرات العامة  للنّشاط الإقتصادي، و في غياب المعطيات المتعلقة بالظرف الإ

عادة  فرضية تغير الإيرادات الجبائية بتغيرّ المداخيل، الأرباح و الإستهلاك أي حسب طبيعة المادة 

بإستثناء  الإقتطاعات الجبائية ( الجبائية، لكن بساطة هذه الفرضية  سوف تؤدي إلى نتائج خاطئة 

ر الإيرادات الجبائية الرئيسية ، لهذا السبب تظهر أهمية النموذج الجبائي في  تقدي)المتناسبة

بالأخذ بعين الإعتبار الفرضيات السابقة إضافة إلى الفرضيات ) ضرائب الدّخل و الإنفاق (

المرتبطة بالتطور المختلف للمداخيل، و هذا بدلالة  عوامل مختلفة كفئة الدّخل، الحالة العائلية  و 

  إلخ..... المنطقة الجغرافية 

  :  ريعية الجبائية عداد النّصوص التشإ - 2

إن سرعة أداء الأجهزة المعلوماتية عند إعداد التقديرات أو التوقعات الجبائية تسمح بمعرفة 

طبيعة تأثير الإجراءات المتخذة في إطار السّياسة الجبائية، عند تحضير النصّوص التشريعية 

بائي يمّكن من إختبار فعالية الرامية إلى تعديل النظام الجبائي، و على هذا الأساس فإن النموذج الج

النصّوص التشريعية الجبائية، و بذلك الحصّول على المعلومات الضرورية عن تأثيرها قبل وضعها 

حيّز  التنفيذ،  بحيث تعدّل بعض الإجراءات و يحذف بعضها الآخر نظرا لتأثيرها السيئ غير 

اع الجبائي الأمثل، و الذي المرغوب فيه، كما تضاف إجراءات أخرى بغرض الحصول على الإقتط

  . يتماشى مع أهداف السّياسة الجبائية
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  :  فتح آفاق واسعة للبحث -3

بحيث أن النتائج المستخلصة من النموذج الجبائي تسمح بالإّطلاع على هيكل الإقتطاعات 

 الجبائية و بذلك وجود إمكانية تعديله حسب متطلبات الوضع الإقتصادي  و الإجتماعي، و هذا ما

يفترض إعادة تعريف قواعد الإخضاع الجبائي  أي طرق و كيفيات تحدّيد الوعاء،  و كذلك إعادة 

النظّر في أهمية الإعفاءات و التخفيضات الممنوحة  و التي تمسّ بمبدأ عدالة  الإخضاع الجبائي 

هذا . يةوإضافة  إلى تحدّيد نسب الإقتطاع الملائمة و مراجعة شرائح الإقتطاع في حالة التصاعد

من جهة، ومن جهة أخرى فإنه بتطبيق نسب الإقتطاع الجديدة يجب تقييم المرونة الداخلية للإقتطاع 

الجبائي للسّنوات القادمة، و هذا ما يعطي بعدا إستراتيجيا للسّياسة الجبائية المتبعة و ذلك من خلال 

  ).القديمة و الجديدة ( دراسة  مقارنة  للنسب 

و نمو ديمغرافي يطابق إسقاط الوضع %  5الإعتبار نسبة نمو سنوية فمثلا بالأخذ بعين 

الحالي يمكن إجراء المماثلة المعلوماتية لسلسلة من النسب و الإعفاءات و بذلك الحصّول على 

  .النتائج المثلى

و أخيرا فإن النموذج الجبائي يسمح بتقييم و إستعمال مختلف عناصر السّياسة الجبائية 

اقعية هدفها التوزيع الأمثل للعبء الجبائي و خدمة الأهداف الإقتصادية و حسب منهجية  و

  .الإجتماعية المسّطرة
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  نيالفصل الثاوإستنتاجات  خلاصة

عناصر السّياسة الجبائية هي مجموعة الإعتبارات الإقتصادية و الإجتماعية، المالية و 

لصياغة القرارات الجبائية و تتلخص هذه  السيكولوجية التي يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار 

الإعتبارات في ثلاثة محاور و هي مقومات السّياسة الجبائية، محددات السّياسة الجبائية و قيود 

  .توزيع  العبء الجبائي

تتمثل مقومات السّياسة الجبائية في مجموعة المعطيات التي يجب استغلالها كتهيئة المحيط 

سة الجبائية لأهدافها و هي إستغلال المقدرة التكليفية، تهيئة هيكل الإقتطاع اللازم لضمان بلوغ السّيا

الجبائي، انتهاج إستراتجية للقيام بالإقتطاع الجبائي و تهيئة المحيط المؤسساتي بإعتباره إطار 

  .الإقتطاع الجبائي

اف أما محدّدات السّياسة الجبائية فهي معطيات يجب توقعها، لأنها قد تؤدي إلى انحر

السّياسة الجبائية عن مسارها و تتمثل في نسبة الضّغط الجبائي، التي يمكن التحكم فيها إذا توفرت 

الشروط اللازمة لذلك، كما تتمثل كذلك في ظاهرة الغّش الجبائي التي تعتبر أهم محدّد للسّياسة 

إنها تستوجب ضرورة الجبائية لأن أهميتها تعتبر من عوامل فشل و إفلاس السّياسة الجبائية لذلك ف

  .مكافحتها

كذلك فإن توزيع العبء الجبائي داخل المجتمع يخضع لمعطيات إقتصادية تمكن من قياس 

نسبة الضّغط الجبائي و بذلك الحصول  على حدّ مادي يجب تعديل الإقتطاع الجبائي عنده، كما 

ة للإقتطاع الجبائي يخضع توزيع العبء الجبائي كذلك لمعطيات سيكولوجية تضع حدودا غير مرئي

لا يمكن ملاحظتها إلا من خلال بعض المؤشرات كالتهرّب و الغشّ الجبائيين التي يجب توقعها 

أيضا عند إعداد السّياسة الجبائية نظرا لإرتباطها بالوضعية السيكولوجية الذاتية للعناصر الجبائية 

  .بصفة خاصة

تحليلها بجدية إلا من خلال التطبيقات  و أخيرا فإن كل هذه الإعتبارات لا يمكن دراستها و

النموذجية بصفة عامة و النموذج الجبائي بصفة خاصة، بحيث أن تطبيقاته تمنح بعدا إستراتيجيا 

  .لأدوات السّياسة الجبائية و هو ما يضمن تحقيق أهدافها
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 قسم الثـاني ـال

  محاور السّياسة الجبائية
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  :تمهيد

المالية في بلد ديمقراطي تكون من طرف ممثّلي الأمّة، وبذلك فإن إن ممارسة السّلطة 

البرلمان في الجزائر يعتبر مركز القرار الحقيقي فهو لا يراقب النّشاط المّالي للحكومة فحسب، بل 

  .يفرض في أغلب الأحيان إرادته

لطة غير أن الواقع يظهر عكس هذا، فالبرلمان يوجد في وضعية ثانوية و لا يحوز على س

مالية حقيقية بالرّغم من أن المبادئ الدستورية تؤكد على أنه من بين مهام البرلمان  التصويت و 

المصادقة على مشاريع قوانين المالية، و التي نادرا ما يتمكّن من إحداث تعديلات على نصوصها، 

  .ةلأنه لا يعتبر صاحب السّياسة المالية بصفة عامة و السّياسة الجبائية بصفة خاص

فمعظم القرارات الجنائية تتّخذ من طرف أخصائيين و الذين من المفروض أن تكون لديهم 

القدرة الكافية على الإحاطة بالمشاكل الجبائية المعقّدة و الصّعبة و معالجتها و عليه فإن الظّاهرة 

  .الفنية أو التقنوقراطية تسيطر بحدّة على السّياسة الجبائية

ياسة الجبائية الجيدة الإعداد على محاور ثلاثة حيث يتمثل المحور و حسب رأينا ترتكز السّ

الأول في الأخذ بقواعد التأثير الجبائي الأمثل، و يتعلق المحور الثاني بإيجاد آليات لتسيير الجباية 

المحلّية و بذلك ضمان إندماجها مع الجباية الوطنية، أما المحور الثّالث فيرتبط بتحديد الترتيبات 

  .صة بالوقاية و مكافحة ظاهرة الغّش الجبائيالخا

  .هذه المحاور تشكل فصول هذا الجزء من دراستنا
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  الفصل الثالث 

  قواعد التأثير الجبائي الأمثل
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  : لمقدمة الفص

إنّ التّركيز المفرط للإقتطاع الجبائي على فئة معّينة يعتبر حلاّ خاطئا لمشكلة الّلامساواة 

بط المبادرة الخاصة و تحدّ من مستوى النمّو، كما تخفّض من ثة و السّياسة من هذا النوع تالجبائي

حصّة التحويلات لصالح المداخيل الضعيفة، كذلك يمكن لهذه السّياسة أن تكون خطيرة أثناء فترة 

  قتصادي الطويلة، بحيث يمكن تلخيص آثارها في أنها تقضي على مردودية  الإقتطاعالرّكود الإ

الجبائي، نظرا لإرتفاع النّسب و عليه فإن الجباية ذات التّوزيع السّليم تضمن الحصول على نمّو 

  .جتماعيةفعّال و عادل عند الأخذ بعين الإعتبار توافق الأهداف الإقتصادية و الإ

من هذا المنطلق، تكون الحكومة التي يقع على عاتقها إصدار القرارات الجبائية مجبرة  

تماد و بصفة كاملة على إستنتاجات النّظرية الاقتصادية سواء كانت كلّية أو جزئية بهدف على الإع

قتصادية و العدالة لإإيجاد و إختيار مبادئ و قواعد الإقتطاع الجبائي المطابقة لأهداف الفعّالية ا

  .جتماعية معا و هو ما نصطلح عليه بنظرية القرارات الجبائية المثلىلإا

لجبائية لا يمكن وضعها حيّز التنفيذ إلاّ إذا تمّ إختبار و بحث تأثيراتها خاصة هذه القرارات ا

و أنّ الاقتطاع الجبائي يؤدي إلى تغيير ظروف تكوين الأسعار، مما يؤثر على الوضع الإجتماعي 

ستهلاك و لإبحيث يمكن قياس التغيرات الطارئة على هذا الأخير، و الناتجة عن تغيّرات أسعار ا

قتطاعات الجبائية الموجبة و السّالبة بإستعمال مفهوم الفائض عند مارشال و بذلك لإج بفعل االإنتا

لقياس الفرق بين مجموع La Perte sociale sèche  (98)ستعمل مفهوم الخسارة الإجتماعية الجافةن

فرق بين تغيّرات فوائض المستهلكين و المنتجين نتيجة تغيير الإجراءات الجبائية من جهة و قياس ال

  .الإيرادات الجبائية المتحصّل عليها من جهة أخرى

و لتطبيق جباية أقّل ضرّرا و إعاقة فإن السّلطات العمومية تبحث عن تقليص الخسارة 

الإجتماعية الجافة المقدرة بعد الإقتطاع الجبائي و بصيغة أخرى البحث عن تقليص خسارة الفعالية 

أولوية، التسّيير الجبائي لبعض السّلع حيث العرض و الطلب الناتجة عن الجباية، ممّا يستلزم ك

عليها يفتقدان إلى المرونة، و على هذا الأساس توصف الجباية بالمثلى عندما تؤدي إلى تدنية 

  .الخسارة الإجتماعية الناتجة عن التّسيير الجبائي

                                                 
الجزء -1992ج الجزائر.م.د –نظرية السعروإستخداماتها، ترجمة ضياء مجيد الموسوي : مانلهو.أ.واتسن وم . س.د  (98)

  119-118ص. لالأو
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لسّلع و حسب كذلك تسمح نظرية التأثير الجبائي بتوجيه الإقتطاع الجبائي حسب نوعية ا

أهداف العدالة و الفعالية المحددّة من قبل السّلطات العمومية أيضا، و عليه يمكن دراسة التأثير 

للعبء الجبائي بمقارنة التوازن قبل و بعد الإقتطاع الجبائي و ذلك في بعده الجزئي  يقتصادالإ

إلى التوازن في بعده العام  حيث تستبعد العلاقات المتداخلة بين مختلف الأعوان الإقتصادية، إضافة

إمكانية استيعاب التأثير الحقيقي  يحالذي يأخذ في الحسبان هذه العلاقات، و هذا ما سوف يت

  . للإقتطاع الجبائي على أسعار المدخلات و المخرجات لمجموع القطاعات الإقتصادية

  :مبادىء الإقتطاع الجبائي الأمثل : المبحث الأول 

العمومية لإعتبارات إقتصادية و إجتماعية بحيث يقع على عاتق  يستجيب تكوين الأسعار

هدف الفعالية ( المؤسسة العمومية القيام بواجبات الخدمة العمومية  أو إحترام قيود المصلحة العامة 

، إضافة إلى أن الأسعار العمومية  تساهم في إستقرار المستوى العام للأسعار، لا سّيما )الإقتصادية

مختلف أشكال الإحتكار الطبيعي بتطبيق سياسة أسعار تضمن بها أسعارا  (*)الدّولة عندما تلزم 

تنافسية للمستهلكين، و بالمقابل تقوم سياسة إعادة توزيع المداخيل بتهيئة الظروف الملائمة و 

ية و يستند هذا الطّرح إلى التوفيق بين الفعال) هدف العدالة الإجتماعية ( اللازمة  لإحداث العدالة 

الإقتصادية و العدالة الإجتماعية، و هو ما يطابق مفهوم الأمثلية الإجتماعية الذى يستوجب 

الإستعمال الأمثل للموارد و بذلك صياغة مبادىء الإقتطاع الجبائي الأمثل تضمن تمويل القطاع 

ع الجماعية، العمومي و بعبارة أخرى الإستعمال الأمثل للإقتطاعات الجبائية  في تمويل إنتاج المناف

بالإضافة إلى أنها تضمن إعادة التوزيع العادلة للمداخيل و ذلك حسب  تصوّرين لمفهوم الأمثلية 

الإجتماعية و هما التصّور الّلامركزي الذى يفترض إتفاق العناصر الجبائية على تقاسم العبء 

  .العبء الجبائي الجبائي فيما  بينهم و التصوّر المركزى الذي يفترض تدّخل الدّولة لتوزيع

  :الإقتطاع الجبائي الأمثل ضمن الأمثلية الإجتماعية الّلامركزية : المطلب الأول 

يمكن استخلاص أسس الاقتطاع الجبائي الأمثل ضمن الأمثلية الأجتماعية اللامركزية من 

     1966سنة  SAMUELSON نظرية شبه  التوازن العام التي أعدّها سامويلسن 

  

    
                                                 

 .مجموعة من الاحتكارات ضمن الأسواق الوطنيةيكون هذا الإلزام عن طريق أهمية القطاع العمومي، والذي قد يمارس   (*)
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  Pseudo-équilibre général: ات نظرية شبه التّوازن العام إستنتاج – 1

شبه التوازن العام يحقق أمثلية إجتماعية بسلع جماعية، و يمكن أن نستنتج من هذه  إنٌ

شرط ( النّظرية أثرين لعملية التمويل، بحيث يتعلق الأثر الأول بتحديد الأسعار الجبائية المثلى 

، و )شرط العدالة ( فيرتبط بالبحث عن التحويلات الواجب صرفها  ، أمّا الأثر الثاني) الفعالية 

عليه فإن النّظرية تفترض أن قواعد التفاوض بين العناصر الجبائية تسمح بتحدّيد كمّية السّلع 

الفردية و الجماعية اللاّزمة لتحقيق التوازن العام الذي يكون فعّالا و يحقّق أمثلية فردية، عندما 

بين   iنسبة لكلّ فردبالle taux marginal de substitution  )99(لهامشي للإحلاليكون المعدّل ا

مساويا لنسبة أسعار هذه السّلع و بشكل أكثر دقّة مساويا للسّعر  n و سلعة خاصةg سلعة جماعية 

ها هذا الفرد و هذا إذا كانت السّلعة الفردية بإعتبار ىالجبائي الفردي للسّلعة الجماعية المترتبة عل

  :سلعة نقدية تحقق سعرا وحدويا بحيث 
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ة لكلّ فرد أو عون فإن التوازن العام الذي ينتج يحقق بعتبار هذه القاعدة تتحقق بالنسإب

 gلفردية لدفع قيمة السّلعة الجماعية بحيث أن مجموع القدرات الهامشية ا، )100(أمثلية اجتماعية

  . تساوي التكّلفة الهامشية لإنتاج هذه السّلعة
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Piيتحمل سعر جبائيا فرديا  gللسّلعة الجماعية  iكذلك فإن كل مستهلك 
g. يساوى قدرته

يموّل بصفة كلّية  gية و بذلك فإن إنتاج السّلعة الجماع) tmsi( الهامشية على دفع قيمة هذه السّلعة

  .عن طريق الأسعار الجبائية الفردية لهذه السّلعة

                                                 
(99 )A .SAMUELSON: op.Cit-p159 

(100 )H.R. VARIAN : introduction à  la microéconomie- de boeck université- Paris 2000- P 680. 
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جبائيا، يمكن القول أن إنتاج السّلع الجماعية يموّل بصفة مثلى عن طريق الإقتطاعات 

الجبائية الفردية من كل عنصر جبائي حسب قدرته الهامشية على دفع قيمة السّلعة الجماعية و بذلك 

  .عّالية و تكون الجباية المّطبقة مثلىيمكن تحقيق شرط الف

طلب العدالة أيضا، بحيث أن التحويلات تعوّض م" لسامويلسن" القاعدة الجبائية كما تحقق

تغيّرات المنفعة الفردية الناتجة عن إنتاج السّلع الجماعية وبعبارة أخرى فإن عملية التعويض هاته 

  )101(ةجتماعيلإتخضع لقيد الفعالية و تحترم الأمثلية ا

للقيّم النقدية مهما كانت  الهامشية الكليةشبه التوازن العام يحقّق قاعدة تساوى المنفعة  إنٌ

  )102( :وضعية الأفراد الذين يحوزون عليها 
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يمكن للدّولة أن تضمن توزيعا شخصيا للثرّوات بحيث أنه إذا  Tو عن طريق التحويلات  

  (T< o) طريق الإقتطاعات الجبائية تعّوض عن (T> o)حدودا فإن الإعانات كان مبلغ التحويلات م

و مّما سبق نلاحظ أنه تمّ التوفيق بين الفّعالية و العدالة الجبائيين ضمن نموذج شبه التوازن 

العام و لذلك فإن الإنتاج الأمثل للسّلع الجماعية و تمويلها يتوقفان على دوال المنفعة الفردية 

  .من قبل الدّولة،  إضافة إلى عملية إعادة توزيع المداخيل الناتجةالمختارة 

 :إعداد الجباية المثلى في حالة عدم وجود الّتحويلات المعاد توزيعها  - 2

في حالة غياب أو عدم وجود التحويلات يمكن الحفاظ على الجباية المثلى عندما تحقّق كل 

  :أيالعناصر الجبائية منفعة هامشية ثابتة للدّخل 

a =inU  

بين منحنيات السّواء لفردين يحققّان منفعة هامشية ثابتة  La tangenceبيانيا فإن التماس 

تحدّد بالقمّة أو الذروة، بحيث أن كل تحوّل لمنحني السّواء بين النسبة الجبائية و السّلعة يللدّخل 

 aالثابت الجماعية يكون متناسبا مع 

                                                 
(101 ) H.R. VARIAN : op .Cit –p 682. 

     .107، ص 1989ج، الجزائر .م.د –قتصادي  الجزئي التحليل الإ: النظرية  الإقتصادية : ضياء مجيد الموسوي )102( 
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ن صياغته في شكل البياني و لذلك تكون منطقة الأمثلية بالضرورة عمودية، و هذا ما يمك

  :)02الشكل (التالي 

 

 

 

 

 

 

  

 

  .J - BERNARD :Economie publique . Economica - Paris 1985-  P196 :المصدر 

مثلى تضمن الفعالية و و عليه فإن غياب التحويلات لا يرهن بالضرورة وجود جباية 

فالمنفعة الهامشية الثابتة للدّخل تمكّن من وجود جباية فعالة و بذلك تصبح كمية السّلع .العدالة، 

  ). الدوّلة ( الجماعية مستقّلة بصفة كليّة عن دوال المنفعة الفردية المختارة من قبل مركز القرار 

مبدأ  علىمنطق لا مركزي مؤسس إن القواعد السّابقة للجباية المثلى قد حددّت ضمن 

التفاوض المباشر و الإرادي  بين العناصر الجبائية  بغية  توزيع العبء الجبائي الّلازم لتمويل 

 .إنتاج السّلع أو المنافع الجماعية

، بحيث أنه يقوم نحرافإلا أن هذا التصّور يفتقد إلى عنصر الحقيقة و يعاني من مخاطر الإ

و للحدّ من هذه المخاطر فإن مشكل التمويل  ين العناصر الجبائية،ب )103(على منطق التفاوض

العمومي الأمثل يمكن حلّه بطرق أخرى و حسب منطق مركزى، يعتبر المشكل مشكل توزيع 

  .جبائي و بذلك تحلّ الأمثلية الجبائية المركزية محلّ الأسعار الجبائية الفردية

                                                 
(103) R.A.MUSGRAVE and A.PEACOCK: Classics in the theory of public finance–Macmillan-London – 
P112 
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  :الأمثلية الإجتماعية المركزية  التوزيع الجبائي الأمثل ضمن: المطلب الثاني 

ى نسب الإخضاع الجبائي المثل 1920إبتداءا من سنة  RAMSEY لقد حدّد رامساي   

إنطلاقا من المشكل التقليدي المرتبط بتعظيم المنفعة الفردية و ذلك في إطار برنامج إقترحته 

شباع عند العنصر السّلطات العمومية للولايات المتحدة الأمريكية بهدف تخفيض خسارة الإ

  )104(الجبائي

و يوجد حلّين آخرين للجباية المثلي يمكن دراستهما من وجهة نظر التوزيع الجبائي الذي   

يكون إمّا بالتحويلات و إمّا بآلية تحفز العنصر الجبائي على إظهار حقيقة قدرته الهامشية للدّفع و 

 . الجبائي في كلتا الحالتين تقرّر الدّولة مقدّما نسبا للإقتطاع

 " RAMSEYرامساي " الإقتطاع الجبائي الأمثل و قاعدة   - 1

التي تتلائم مع تعظيم المنفعة الفردية   t نسبة الإخضاع المثلى RAMSEYتعرّف قاعدة 

 : للعنصر الجبائي و بذلك تعظّم الدّولة الإشباع لدى العنصر الجبائي بحيث

Max ( )iKXUi   

∑K ( PK + t K ) Xi
k ≤ R , λ≥0  

الكمية المستهلكة       xالسلعة المستهلكة و  k، سعر السّلعة: P، الإقتطاع الجبائي t  حيث     

  :  vو بالأخذ بعين الإعتبار آثارالسّعر و الدّخل، يمكن تعريف البرنامج حسب المنفعة غير المباشرة 

Max v (PK + tK , R) 

∑k  t k   X ik   ≤ R,   µ ≥0 

 :وط الأمثلة تستلزم تحقيق منفعة ثابتة لطلب يمكن تعويضه بحيث إن شر

ll        :ثابت         KK εθ i    : ثابت ⇔ ∑*
K

i
K

K

X

UU
P
Xt =








∂
∂

∑
l

                                                   

               

                                                 
(104) F.RAMSEY:A contribution of the théory of taxation–economic journal- Volume 37 n°1-USA 1927-
P.214  
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*θ    : حيث
ℓ    الأمثل على السّلعة نسبة الإقتطاع⇔ℓ   

l

l
l P

t
=*θ  

lε : مرونة الأسعار المباشرة للطلب المعوض بالسّلعةℓ  

ε kℓ   :مرونة الأسعار المتقاطعة للطلب من السّلعةℓ.  

 :يلزم بتحقيق العلاقة التالية  ℓو k شرط الأمثلية المطبّق في حالة السّلعتين  

KK

kK

KK

Kk

K

P
t
P
t

l

ll

ll

ll

l

l εε
εε

θ
θ

εε
εε

−
−

=⇔
−
−

= *

*

  

و على هذا الأساس يمكن الإستنتاج أن نسبة الإقتطاع المثلى هي دالة متزايدة بالنسبة 

لمرونة الأسعار المباشرة للطّلب المعوّض لمرونة الأسعار المتقاطعة الضعيفة أي للطّلب على السّلع 

k     و ℓالمرتبطّتان بضعف. 

وي نسب التغيّر في الإيرادات تشترط تسا RAMSEY و عند الأمثلية فإن قاعدة

المستخرجة من كل إقتطاع و المقدرّة بالفرق بين مرونة الأسعار المباشرة للطّلب المعوضّ بالسّلعة 

        : جهة و مرونة الأسعار المتقاطعة المطابقة من جهة أخرى أي  الخاضعة من

θ *k (   ε k - ε ℓ k ) =  θ *ℓ  (  ε ℓ   - ε k ℓ ) 

الحصول على  iتطاع الجبائي الأمثل المحسوب بالنسبة لكل عنصر جبائي قالإيضمن 

الأمثلية الإجتماعية بصفة مركزية و هو يستلزم المعرفة التامة لدوال المنفعة الفردية من طرف 

                                                                                                                  .الدّولة

و تجدر الملاحظة أن هناك طرقا أخرى للجباية المثلى يمكن البحث عنها في حالة عدم 

بحيث نأخذ مفهوم التمويل الأمثل للسّلع الجماعية الذي يحدّد  ,معرفة كل دوال المنفعة الفردية

نسب لعمومية و شروط التوزيع الجبائي الأمثل حسب طريقة التمويل المقررّة من قبل السّلطات ال

إقتطاع معطاة، و فيما يتعلق بعملية التمويل فتكون إما بإقتطاعات جبائية جزافية أو إقتطاعات 

 .جبائية محورية تحفيزية 
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   Le financement fiscal forfaitaire optimal :التمويل الجبائي الجزافي الأمثل  -2

ع الجبائي مؤسسة على قاعدة للتوزي 1969سنة  Aaron و.Mc-Guireاقترح كل من 

  :و يحقق هذا التوزيع الجبائي الأمثل ثلاثة شروط و هي  )105(التمويل عن طريق التحويلات

  .جبائي ال ءتحدّد الدّولة مسبقا توزيعا للعب -

               يختار المستهلكون بدلالة هذا التوزيع الإتجاه الأمثل لإنتاج و إستهلاك السّلع  -

  .الجماعية    

 صياغة نموذج  تكون و.بنى الدّولة إعادة توزيع للمداخيل تتوافق مع الأمثلية الجماعية تت -

Mc-Guire و Aaron على الشكل التالي :   

Max { [ Ui ( Ri ∑g ti g Cg x g ) ;...X g...] }  

∑i Ri  ≤ Ri ; λ ≥0   

       iلـ  بتدائيالدّخل الا:  R i : حيث 

i + ti   R  =   Ri  لـ   الأمثلالدّخلi   0بعد التحويلات ) > T أو ( T <  0         

ti 
g
   g  ti (∑i ( 1 = لتمويل السّلعة الجماعية iالحصّة الجبائية لـ :    

         Xg : إستهلاك السّلعة الجماعيةg  

         Cg:  التكّلفة الهامشية لإنتاج g   

قق شروط الأمثلية الموالية و بذلك للقيد على المداخيل نح  λ ≥ 0  بإشراك سعر مزدوج

إضافة إلى تحديد المداخيل بعد التحويلات و لكن  g نحدّد حجم إستهلاك و إنتاج السّلعة الجماعية 

  .قبل الإقتطاع الجبائي 

[ ] gUCtUW
X
L i

gg
i
g

i
R

i
i

g

∀=+−∑=
∂
∂ ,0  

iUW
R
L i

R
i

i ∀=−=
∂
∂ ,0λ  

 
                                                 

(105) H.J.AARON et M.C.MCGUIRE :efficiency and equity in  the optimal Supply of public good  - Review 
of economics  and statistics-volume51- USA 1969 - PP 31-39  
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وذج شبه التوازن العامو منه نستنتج القاعدة السابقة للتوزيع الإجتماعي المحقق ضمن نم  
  

n
R

nJ
R

Ji
R

i UWUWUW ==== ...λ  

Uiأين 
n  Ui

R =   لأن المنفعة الهامشية أو الحدّية للدّخل قبل الإقتطاع الجبائي تساوي المنفعة

  .  nالحدّية للنقود المعّرفة بالنسبة للسّلعة

iwi [ - Ui∑ تحقّق المعادلة 
R ti

g  Cg  +  Ui
g ] = 0 =

∂
∂

gX
L   شرط الأمثلية للسّلع

تساوى التكّلفة  gبحيث أن مجموع الإقتطاعات الجبائية الفردية على السّلعة الجماعية ، الجماعية

  :الهامشية لإنتاج هذه السّلعة كما يلي 

∑iwi [ - Ui
R ti

g  Cg]  + ∑iwi [Ui
g]  = 0                   

⇔ ∑iwi [Ui
R ti

g  Cg] = ∑iwi  [Ui
g]    

[ ]
g

i
g

i
gii

R
i

i Ct
U

UW
∑

=∑⇔ 

gg
i
gii

r

i
gi

g
i
g

i
g

i
i

i
R

i
i CCt

U
U

CtUW
UW

=∑=
∑

⇔=
∑
∑

⇔
1

  

يغطي  gإستهلاك كل سلعة جماعية  علىإن مجموع الاقتطاعات الجبائية الفردية 

i ti∑ :لإنتاج هذه السّلعة لأن  بالضرورة التكلفة الهامشية
g = 1  و عليه فإن المعادلة   

[ ]
g

i
g

i
gi

g
i

i Ct
U

UW =∑  

للتجزئة ية لكل سلعة جماعية ذات الإستهلاك غير القابل تحقّق شرط الفعال

Consommation indivisible  كما يلي :  

gg
i
gi TMSTCTMS ==∑ 

 Taux marginal surهو المعدل الهامشي على التحويلات   TMSTبحيث أن 

transferts .و من خلال نموذجMc Guire  . و Aaron يمكن إستخلاص الإستنتاجات التالية

  :ول شروط الأمثلية ح
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إذا أمكن شخصنة العبء الجبائي لكل سلعة جماعية و لكل فرد و إذا كان في إمكان  •

الدّولة إستعمال التحويلات التعويضية فإن توزيع المنافع الفردية تتوفر فيه الأمثلية 

  .الإجتماعية 

 .و عرض السّلع الجماعية الناتج تتوفر فيه كذلك الأمثلية الإجتماعية  •

غياب التحويلات التي تعوّض آثار تغيّرات الكميات من السّلع الجماعية و أسعار إن  •

السّلع الفردية تحدّ بصفة معتبرة من شروط الفعالية ضمن الأمثلية الإجتماعية 

و هذا إذا قامت السّلطات العمومية بتوزيع التكلّفة الهامشية  لإنتاج السّلع الجماعية،

الأفراد حسب النّسب المحدّدة ضمن القانون الجبائي و لإنتاج السّلع الجماعية بين 

 .)106(بدون إعتبار قواعد الجباية المثلي

  Le financement fiscal pivotal optimal :التمويل الجبائي المحوري الأمثل  - 3

يمكن تنظيمه على أساس  gالتمويل عن طريق الموازنة لإنتاج السّلعة الجماعية  إنٌ

من  1976ورية تحفيزية، وقد تمّ إعداد نموذج لهذه الإقتطاعات إبتداءا من سنة إقتطاعات جبائية مح

tiفكلّ مستهلك يحصل على حصّة جبائية .TULLOCK و .TIDEMANطرف 
g  تحدّد بصفة

  .و بكيفية gتقديرية من طرف الدّولة بدلالة التكلفة الهامشية للسّلعة الجماعية 

i ti∑ حيث
g =1 تهلك التصريح بقدرته الهامشية يجب على كل مس  و بذلك Di (xg) لدفع

و يفترض من القدرات الهامشية للدفع أن تحقق الخصائص التقليدية لدوال الطّلب و   g  قيمة السّلعة

 أيg بذلك فهي متناقصة بالنسبة للكميات من السّلعة 
( )

0〉
∂

∂

Xg
XD g

i

و مجموع القدرات الهامشية  

 iDi (xg)   D(xg)∑ = :المعتبرة تكتب على الشّكل gدفع قيمة السّلعة الجماعية ل

حترام شروط الفعالية فإن إنتاج السّلعة الجماعية يتحدّد بمجموع القدرات الهامشية لدفع لإو 

   i Di (xg) = Cg∑: أي .gحيث يغطي هذا المجموع التكّلفة الحدّية لإنتاج السّلعة  gقيمة السّلعة 

الهامشية  اقدراته تهاأن السّلطات العمومية تجهل ما إذا صّرحت العناصر الجبائية بحقيق غير

و TIDEMAN للدّفع و لتحفيزهم و جعل القدرة الهامشية للدفع إستراتجية مهيمنة فإن 

TULLOCK.107(خصائص الإقتطاع الجبائي المحوري, استنتجا من الآليات المحفزة(  

                                                 
(106) J.BENARD : economie publique-OP.Cit- P202. 
(107) H.R. VARIAN: OP .Cit-PP.692-694  
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يضاف إلى المساهمة الجبائية لكلّ عون  πالمحوري  وعليه فإن الإقتطاع الجبائي

ف إقتصادي و يعرّف بدلالة الحصّص الجبائية للإقتطاعات أو المساهمات الأخرى و بذلك يعرّ

)    i-العناصر الجبائية (i بدلالة الحصّص الجبائية للعناصر الجباية دون i الإقتطاع المحوري ل  

و يدّل على   iيمثل إجمالي الحصّص الجبائية دون  ti -1بحيث أن مجموع الحصّص الجبائية 

و تكتب  gفي تمويل السّلعة الجماعية i عندما نستبعد مشاركة  -i التكلفة الهامشية التي يتحمّلها 

يساوي الفرق بين  gعلى السّلعة  i-و طلب العناصر الجبائية −iCهذه التكلفة الهامشية على الشكل 

i:  بحيث  iطلب العناصر الجبائية الكلّي و الطّلب
gg

i
g DDD −=− 

، يمثل iو ممّا سبق نستنتج أن الإقتطاع الجبائي المحوري الذي تتحمله العناصر الجبائية   

و بعبارة  gو طلبهم على السّلعة  ، i-الفرق بين التكلفة الهامشية التي تتحملها العناصر الجبائية

الناتج عن  gلتغيّر الكميّات من السّلع الجبائية   Coût du pivotكلفة المحور أخرى فإنه يمثل ت

   : gفي تمويل إنتاج السّلعة   iإستبعاد العناصر الجبائية 

πi
g = ( C-i

g - D-i
g)  x g

  :و فيما يتعلق بالحّل البياني للإقتطاع الجبائي المحوري فإنه يتحدّد بالطريقة التالية

 على محور التراتيب  و تمثيل الإقتطاع الجبائي  gى السّلعة تمثيل الطّلب عل •

 - i و طلب  iو بذلك نميز بين طلب . لمتعلق بهذه السّلعة على محور الفواصل 

  . gعلى السّلعة 
 . gتتحدّد بمجموع القدرات الهامشية لدفع  gالتكلفة الكلية للسّلعة  •

            من عملية التمويل تتحدّد  iعندما تستبعد  - iالتكلفة الهامشية التي تتحملها  •

 : iبالفرق بين مجموع القدرات الهامشية للدّفع و قدرة الدّفع لـ  

i
g

i
g

i
g

i
gi

i
g ttttC −− =−=−∑= 1 iti∑   :لأن       

g      =   1    
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 الإقتطاع الجبائي المحوري ):03(الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       J. BENARD : Op.Cit- P 203  :المصدر

الذي يساوي مساحة  BCDهندسيا بمساحة المثلث  iيتحدّد الإقتطاع  الجبائي المحوري لـ 

و طلبهم على  i-و بعبارة أخرى رياضيا بالفرق بين التكلفة الهامشية التي تتحملها  GEFالمثلث 

 . NMالمجال المحدّد ب  وهو.gفي مجال تغيّر الكميات من السّلعة  gالسّلعة 

و الحّصة الجبائية لدّفع قيمة هذه السّلعة تنتج الكمية  gعلى السّلعة  iعند نقطة تقاطع  طلب 

المعرّفة  للعون الإقتصادي و الذي  يصرّح بصّدق عن حقيقة قدرته  gمن السّلعة الجماعية 

 .  Nو تطابق هذه الكمية النقطة  .gالهامشية لدفع إستهلاكه الحقيقي من السّلعة 

يتحقّق  - iمن طرف  gالتصريح الصّادق عن القدرات الهامشية لدفع السّلعة الجماعية إن 

، و نقطة  gمن الإقتطاع الجبائي الذي يدفعونه للحصول على  gعندما يحدّ طلبهم على السّلعة 

  .من السّلعة الجماعية Nالتقاطع تعرّف أيضا بحجم 

فع من طرف كل العناصر الجبائية عرضا و يستلزم التصريح الدقيق بالقدرات الهامشية للدّ

ON  من السّلعةg  و كل إنحراف لـi  يصيب هذا الحجم منg   , و عليه فإن العنصر الجبائيi 

يضطر إلى تحمّل إقتطاع جبائي محوري إذا ما صرّح بقدرة هامشية للدّفع تختلف عن عبئه 

  . iعند إنحراف  i-اهية الناتجة عن الجبائي، و هذا الإقتطاع الجبائي المحوري يساوي خسارة الرّف
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  :و على هذا الأساس فإن  

                               

  = i العبء الجبائي الكلي لـ

  

) ½ المساحة  GEF =المساحة  ti g ) ( X g) = BCD   

:  تكتب على الشّكل g على السّلعة الجماعية  i و بما أن مرونة أسعار الطّلب  










 −











∆

∆
=

−

g

i
g

i
g

g
i X

t
t
X 1

ε  

)  :فإن )ig
g

g
ig t

t
X

X ∆










−
=∆ 11
ε              

ti ) ½ و المساحة
g )  ( Xg ) =  GEF  

( )
( ) =
−

∆
−i
g

i
gig

t
tX

12

2
ε

 

   كلّيا يساوي  CFيتحمّل عبئا جبائيا  iنستنتج أن العنصر الجبائي
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tXCF
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ε

      

مثلية لكنه ضروري لضمان التمويل و لعّل ما يمكن قوله هو أن المحور يمسّ بطبيعة الأ   

قتطاعات للإتوزيعا  TULLOCK و TIDEMANالأمثل لإنتاج السّلع الجماعية و قد تصّور 

غير أن هذا التوزيع يعتبر دون الأمثلية الحقيقية لكنه يسمح بتفادي التبذير، , الجبائية المحورية

المحورية لتمويل التكلفة الهامشية بحيث أن الدّولة تستطيع تخصيص حصيلة الإقتطاعات الجبائية 

قيد كهذا لاستعمال  وجودمقابل تخفيض الحصّص الجبائية للعناصر الجبائية، و.gلإنتاج السّلعة 

   GEFالمساحة +        Oti  FM  المساحة

الإقتطاع الجبائي المحوري   بتدائيلإالإقتطاع الجبائي ا
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أمثلية من الدّرجة الأولى، و هي التكلفة التي  ىالإقتطاعات المحورية يلغي كلّ ضمان للحصول عل

  . (*)لدّرجة الثانيةيدفعها نظام جبائي محوري تتوفر فيه الأمثلية من ا

و أخيرا نشير إلى أن قيود الفعالية و العدالة تتلائم جبائيا لكنها مكلّفة، ممّا يجعلها قليلة 

التطبيق، و بذلك فإن الّدولة تكون مجبرة على إتباع سياسة جبائية تهتم إمّا بالفعّالية وإما بالعدالة و  

التكافؤ المتعلق بتوزيع  مبدأ: دأين و هما تأثير هذه السّياسات الفرعية يمكن دراسته حسب مب
المقدرة التكليفية الذي يقوم على أساس و مبدأ  الإقتصادية العبء الجبائي حسب خصائص الفعالية

  .التوزيع العادل للعبء الجبائي ضمن منطق العدالة الاجتماعية

 : التأثير الجبائي ضمن التوازن الجزئي: المبحث الثاني

ية العمومية بين مدرستين و ذلك حسب أساس التحليل الجبائي الذى تتبناه تميّز نظرية المال

كل مدرسة و عليه فإن هناك مدرسة منشغلة بالعدالة و تنصح بإنتهاج مبدأ المقدرة التكليفية، أمّا 

فإنها تأخذ بمبدأ التكافؤ و يمكن , المدرسة الأخرى و في إطار بحثها عن الفعّالية الإقتصادية 

كما أن تأثير الإقتطاع الجبائي على مختلف مستعملي . س هذين المبدأين في الجدول أدناهتلخيص أسّ

الخدمة العمومية يسمح بتحديد قاعدة لتوزيع العبء الجبائي، سواء كان ذلك لتحقيق تساوي مقدار 

التضحية من كل عنصر جبائي أو لشخصنة المجهود الجبائي بالتناسب مع الإستهلاك الحقيقي من 

المقدرة ( عتمد  لمدمة العمومية، و منه فإن قواعد هذا التوزيع  تختلف بإختلاف المبدأ الجبائي االخ

  :) التكليفية أو شرط التكافؤ 

  

  

  

  

  

                                                 
، في حين يمكن الحصول على )الأولى أمثلية الدرجة(ات المحورية يستبعد الحصول على التوازن العام قتطاعلإستعمال اإ  (*)

  . )التوازن  الجزئي( أمثلية  الدرجة الثانية 
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  .المقارنة بين مبدأ المقدرة التكليفية ومبدأ التكافؤ:  04الجدول 

  

  إعداد الباحث :المصدر

  

 ليفيةالتكــقدرةــــبدأ المـــم افؤـــبدأ التكـــم

يرتبط بنظريات التبادل الإرادي للنفقات 

العمومية و يوزّع العبء الجبائي ضمنه بين العناصر 

الجبائية حسب نسبة المنفعة الحدّية الناتجة عن 

إستهلاك الخدمة العمومية و حسب التكلفة الناتجة عن 

  .المشاركة في تمويل هذه السّلعة العمومية 
 

لإقتطاع يتجاهل كّل علاقة بين مبلغ ا

الجبائي و الامتيازات التي يتحصل عليها العنصر 

  .الجبائي من النفقة العمومية

و بذلك فإن العبء الجبائي يتوزع بصفة 

مستّقلة عن المنفعة الناتجة عن إستهلاك الخدمة 

 .العمومية 

الإقتطاع الجبائي و إختيارات الموازنة تتحدّد 

 .بالموازاة

ة مستقلة عن يتحدّد الإقتطاع الجبائي بصف

اختيارات الموازنة أي أنه يتحدّد بدلالة الدّخل، 

إلخ وهي معايير تحدّدها السّلطات ....الثروة 

 .العمومية 

  : قاعدة الدّفع
تدفع المساهمات الجبائية مقابل الخدمات 

المقدّمة من طرف الدّولة و هو منطق التخفيض 

  .الأمثل للموارد و التمويل الأمثل للقطاع العمومي 
 

   :قاعدة الدّفع

توزيع العبء إلى  العدالة أمبد يؤدي

 .الجبائي بين العناصر الجبائية 

يوزع الإقتطاع الجبائي فرديا بدلالة 

  .الإمتيازات التي يتحصّل عليها كل عنصر جبائي 
 

تساوى التعامل الجبائي بين العناصر 

  .الجبائية يتحدّد بالمنفعة 
 

  :الهدف الأساسي 
لة حجم د الجبائي بدلاشخصنه المجهو

 ).فعالية الخدمة العمومية  (إستهلاك السّلع العمومية 

  الهدف الأساسي
تحقيق تساوي مقدار التضحية المطلوبة 

من كل عنصر جبائي و هذا معناه الإقتطاع أكثر 

) عدالة الخدمة العمومية ( من المداخيل المرتفعة 
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ه لأنه قد يؤدي إلي خسارة إجتماعية و جبائية إن التوزيع الجبائي العشوائي لا يمكن إعتماد

لا يمكن تحّملها و دراسة التوازن الإقتصادي الجزئي قبل و بعد الإقتطاع الجبائي تسمح بإعداد 

  ض مختلف السّلع المسّعرة جبائيا توزيع للعبء الجبائي بدلالة مرونة أسعار طلب و عر

  التوزيع الجبائي و مرونة الأسعار: المطلب الأول 

قاعدة للتوزيع الجبائي  1954سنةDALTON دالتن   سّياق المنافسة التامة حدّد  ضمن 

Le partage fiscal و قد سميت هذه القاعدة  )108(بين المشترين و العارضين للسّلع المسّعرة جبائيا

  .دالتنبقانون 

  :الإستنتاجات الجبائية لقانون دالتن – 1 

  :فرضيات يجب أخذها بعين الإعتبار و هي لتحقيق قانون دالتن فإن هناك ثلاث 

الإقتصاد يوجد في وضعية منافسة تامة أي أن كل عون :  الفرضية الأولي •

  .اقتصادي يتّبع سلوكا تنافسيا

التوازن قبل و بعد الإقتطاع الجبائي يستلزم عرض و طلب :  الفرضية الثانية •

 .كليّين مختلطين أو متشابكين

الجزئي يستلزم إهمال أثر الأسعار المتقاطعة و أثر التوازن :  الفرضية الثالثة •

  .المداخيل

القاعدة الجبائية التي تنتج تظهر توزيع العبء الجبائي بين العارضين و الطالبين  و  

للمنتوج أو لعامل الإنتاج المسّعر جبائيا حسب مرونة أسعار الطّلب و بذلك تحقّق هذه القاعدة 

المعاملات  ىإن سعر الإقتطاع الجبائي عل)  "  Loi de DALTONقانون دالتن: ( القانون التالي 

لسلعة ما يجب أن يتوزع بين المشتري و البائع حسب مرونة أسعار الطّلب و العرض لهذه السّلعة 

المسعرّة جبائيا و على هذا الأساس فإن حصّة المشتري ترتفع كلّما كانت مرونة أسعار الطّلب 

  )109(ونة أسعار العرض قويّةضعيفة بالقيمة المطلقة و مر

 

  
                                                 

(108) H.DALTON :principles of public finance- ROUTLEDGE and KEGAN PAUL -LONDON 1954- P 143. 
(109)  J.BENARD et D.ALEXIOU " revue  de théorie sur l'incidence fiscale -céprémap  –PARIS1989- P  96  
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  :بيان قانون دالتن  – 2

 Leعن مبدأ قانون دالتن بإستعمال الحساب التفاضلي  KELLER » كيلر «لقد برهن 

calcul différentiel  و ذلك بهدف البحث عن التأثير الجبائي المتناهي و ضمان التوزان

  .)110(الإقتصادي قبل و بعد الإقتطاع الجبائي

:لب و عرض بدلالة الأسعا ر  كما يليليكن لدينا ط  

= q s (Ps) q s                      دالة العرض  

  q D= q D (P D)             دالة الطّلب  

محدّد بنسبة مئوية من السّعر أو  AD- VALOREMكل إقتطاع جبائي قيمّي         

بين  Une distorsionإعاقة إقتطاع من دخل عامل للإنتاج بمّعدل نسبي سوف يؤدي إلى إحداث 

  : أسعار العرض و أسعار الطّلب بطريقة حيث الإقتطاع من جانب الطلّب يحقّق العلاقة 

    P D= θ Ps     معθ = 1 + t   

  : و ليكن سعر طلب بعد الإقتطاع الجبائي يحقّق عند التوازن العلاقة التالية 

P D = Ps + t Ps = Ps (1 +t) = θ Ps

 :لتوازن الجزئي يحقق أربع معادلاتسعر او عليه فإن 

qs  = qs  (Ps)                               

q D = q D (P D)                       

P D = θ Ps                                           

q s= q D  

  

                                                 
(110)  J.BENARD ET D. ALEXIOU :OP.Cit –P 98 

2 

4

3

1 
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( فيفة في الإقتطاعات الجبائية، يمكن حساب المعادلات التفاضليةومن أجل تغيّرات ط

المعادلات  للنّظام الممثل للتوازن الجزئي قبل و بعد الإقتطاع الجبائي، بحيث أن تفاضل) الفرقية 

  : السّابقة يعطي النتائج التالية بالتوالي

  ( )( )ss
s

s
s p

q
dq

q && ε=  

( )( )DD
s

D
D P

q
dq

q && ε−=  
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dpd
p
dp

PP
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Ds qq && =                             

ضمن             و                 بتعويض عبارات تغيّر العرض و الطّلب المعطاة في المعدلات 

  :     ب نحصل علىللتوازن العرض و الطّل               المعادلة
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نسبة تغيّرالأسعار بعد الإقتطاع الجبائي و تتحدّد بدلالة مرونة أسعار العرض  علىل صو بذلك نح

   :ا يليكم و الطّلب
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إحتفظ بنسبة تغيّر أسعار العرض و الطّلب  KELLERا سبق عرضه نستنتج أن ممٌ

كمؤشر لتوزيع العبء الجبائي بين المستهلكين و المنتجين و من المعادلة أعلاه يتبيّن أن عبء 

لمنتوج المسعّر جبائيا الإقتطاع الجبائي على منتوج ما يتوزع بين العارضين و الطالبين لهذا ا

بيّن أو تظهر قاعدة التوزيع فإن النتيجة تو بذلك  ،أساسا، حسب مرونة أسعار العرض و الطّلب

  .الجبائي لقانون دالتن بالنسبة لتغيّرات صغيرة في الإقتطاعات الجبائية
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ها و في إطار إنشغال السّلطات العمومية بتدنية تأثير الإقتطاع الجبائي على التوازن فإن

تختار السّلع المسعرّة جبائيا بدلالة حساسية العناصر الجبائية العارضة و الطالبة لهذه السّلع و توزّع 

، و على هذا الأساس فإن الإقتطاع عند الإستهلاك )111(العبء الجبائي بدلالة مرونة الأسعار النسبية

أدنى حساسية ( طّلب صلبا يؤدي إلى إرتفاع سعر السّلعة أكثر كلّما كان العرض عليها مرنا و ال

، و بالعكس فإن الطّلب المرّن )للمستهلكين بالأسعار، حيث العبء الجبائي الإضافي يكون مؤلما 

للأسعار يحّد من وزن الإقتطاع الجبائي عند الإستهلاك و يقلص الإيراد الإضافي الذي يحصل عليه 

  .المنتجون عند بيعهم لمنتجات مسّعرة جبائيا

تؤثر على الرّفاهية الإجتماعية بدلالة التوزيع الجبائي المّطبق حسب درجة  بذلك ةفالجباي

  .مرونة أسعار الطّلب و العرض 

   :التوزيع الجبائي و تخصيص الرّفاهية الإجتماعية للتوازن: المطلب الثاني 

 التأثير الجبائي هو نفسه بالنسبة لكل الأسواق الموجودة في حالة توازن، و سعر التوازن إنٌ

يعدّل بنفس الطريقة و بصفة مستقلة عن طبيعة الإقتطاع الجبائي، و ذلك حسب ما إذا تعلق الأمر 

بإقتطاع عند الإنتاج و إقتطاع عند الإستهلاك و هذا الإستنتاج يدّعم قانون دالتن و يستلزم إعداد 

  .سياسة جبائية محدذّة فقط على أساس حساسيات المنتجين و المستهلكين للأسعار

  :الجباية غير المباشرة  - 1

إن الإقتطاع الجبائي غير المباشر يكون على المنتجات و بذلك يمكن دراسة مبادئه العامة 

 .الإنتاج و على الإستهلاك  ىمن خلال آثاره عل

  :الإنتاج  ىتأثير الإقتطاع الجبائي عل –أ 

برفع سعر البيع  عندما يكون الإقتطاع الجبائي على العرض فإن المنتجين يعّوضون تأثيره

و بذلك فإنهم يكونون أكثر حساسية للسّعر الصافي المتحصّل عليه بعد دفع المبلغ المقتطع،  حيث 

يدفعة المستهلك و نقل    "Pبسعر بيع مرتفع ) العبء الجبائي محتوى ( يغطون تكلفتهم الكلّية 

ى مما ينتج عنه إرتفاع العبء الجبائي على المستهلكين يؤدي إلى تحوّل منحني العرض نحو الأعل

و يكون هذا التحوّل مرفوقا بإنخفاض . قبل الإقتطاع الجبائي *Pسعر السّوق مقارنة بسعر التوازن 

  .في الكميات المصّرفة في السّوق
                                                 

(111)A.BARRERE : la   Sensibilité des rendements fiscaux aux fluctuations économiques –thèse- Toulouse-
LGDJ- Paris1938-P123  
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بعد دفع مبلغ الإقتطاع يساوي الفرق بين السّعر  Pفالمنتجون يحصلون على سعر صافي   

المحصّل بعد دفع مبلغ الإقتطاع و عليه  Pلبيع و السّعر الصافي المتحصّل عليه عند ا     "Pالخام 

، بحيث أن هناك خسارة )112(اوي الخسارة الإجتماعية للرّفاهيفإن توازن السّوق يتأثر بمبلغ يس

للإيرادات من جانب الإنتاج و خسارة مالية من جانب الطّلب و التوازن قبل الإقتطاع المحدّد عند 

تحت تأثير الإقتطاع علىالإنتاج مؤديا إلي تحوّل دالة العرض  Cالنقطة يتحوّل إلى  Aالنقطة 

 ) :04الشكل (   هو ما يمكن تلخيصه في التمثيل البياني أدناهو . )113(فقط

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(112) J.C.DISCHAMPS : OP.Cit.P81 

  .55ص  –مرجع سابق –التحليل الإقتصادي  الجزئي : ضياء  مجيد الموسوي  ) 113(
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 :الإستهلاك  ىتأثير الإقتطاع الجبائي عل –ب 

لك إنخفاض الطّلب و إرتفاع تكلفة شراء السّلع و بذ ىالإستهلاك يؤدي إل ىكلّ إقتطاع عل

التوازن  يمكن ترجمة هذا الإنخفاض بيانيا بتحوّل منحنى الطّلب نحو الأسفل مما ينتج عنه تعديل

  .)114(بإنخفاض كمية التوازن

والعب الجنائي الذي يتحملونه  P"وعليه يدفع المستهلكون في هذه الحالة  سعر  مرتفعا

  .الأمر  بسلع جارية   قة إذا ما تعلبصفة  كلية  يستلزم وجود دالة  عرض متغيرة خاص

حيث الفرق يغّطي الإقتطاع على  P "من  أقلّ Pيقبضون سعرا فإنهم  نالمنتجو أما

و هو ما  Bو يتحدّد التوازن بعد الإقتطاع على الإستهلاك عند النقطة   t = P" - P الإستهلاك 

 ) : 05الشكل (يتلخّص في التمثيل البياني التالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

                                                 
  25ص  –مرجع سابق –التحليل الإقتصادي  الجزئي : ضياء  مجيد الموسوي  ) 114(
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قتصادي للعنصر الجبائي بإعتباره عارضا أو طالبا فإن سعر التوازن الإالدّور    بإستبعاد

 قتطاع على العرض فإن المنتج يعوّضه بالنّقل لإو  ىففي الحالة الأول ،يتعدّل تماما بنفس الطريقة

  .Pضمن سعر مرتفع على المستهلك و يحصل بذلك على سعر صافي يساوي أو التحميل 

و بذلك فإن سعر التوازن بعد الإقتطاع  "P حين يتحمل المستهلك سعرا مرتفعا يساوي في 

  Pيتحدّد عند النقطة 

و بالعكس فإنه للإقتطاع من جانب الطّلب، فإن المستهلك يتحمل تكلفة شراء حقيقية مرتفعة 

 "Pاع يساوي مبلغ الإقتط علىلكن الفرق  لا يحصل عليه المنتج، فالمستهلك يدفع سعرا يحتوي 

و منه  ،  P فقط و سعر التوازن بعد الإقتطاع يساوي دائما Pلكن المنتج يقبض سعرا يساوى 

قاعدة هامة و هي  ىنستنتج أن أسعار التوازن في كلتا الحالتين تكون متشابكة، و بذلك نخلص إل

ع الجبائي أي بإستبعاد مهما كان جانب السّوق الذي يدفع الإقتطا"  :القاعدة الجبائية في حالة التوازن

الإقتطاع على العرض أو على الطّلب فإن سعر التوازن يتعدّل تمّاما بنفس الطريقة و تأثير الإقتطاع 

الحقيقي الذي يدفعه المشتري و السّعر الحقيقي الذي يقبضه  الجبائي يمتّد فقط إلى الفرق بين السعر

لأسواق المتوازنة التي تضمن تطابق العرض البائع في كل حالة، و هذه القاعدة تطبق في حالات ا

  )115("ن قبل و بعد الإقتطاع الجبائي و الطّلب  الكلّيي

و بذلك فإن طبيعة الإقتطاع غير المباشرة تعتبر حيادية على تغيّر التوازن و تحدث دائما 

  .خسارة إجتماعية

  :الجباية المباشرة -2

رأس المال و  :على عوامل الإنتاج يمكن دراسة الجباية المباشرة من خلال الإقتطاعات

العمل، كذلك فإن مقارنة التأثير الإقتصادي للإقتطاعات على المنتوجات و الإقتطاعات على عوامل 

  .الإنتاج تسمح بإظهار ظروف و شروط التكافؤ بين الجباية المباشرة و الجباية غير المباشرة

  :الأجور  ىتأثير الإقتطاع الجبائي عل –أ     

د إلى التمثيل البياني السّابق، يمكن تحليل تأثير الإقتطاع المباشر على الأجور بنفس بالاستنا

الطريقة التي تمّ بها تحليل تأثير الإقتطاع على الإستهلاك، حيث تصبح منحنيات العرض و الطلب 

                                                 
(115) G.GILBERT : Fiscalité  in Encyclopédie économique de X.GREFFE; J.MAITRESSE et J.L REIFFERS-
Edition  Economica - Paris 1990 - P 1631 
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هو سعر العمل أي   المحدّد في محور الفواصل Pمرتبطة بعرض و طلب عنصر العمل و السّعر 

  .الأجرمعّدل 

و الإقتطاع بمعّدل تناسبي على الأجر يخفّض  Aوعليه فإن التوازن الأول يحدّد عند النقطة 

فالأجير يقبض  Bممّا يؤدي إلي تحوّل التوازن عند النقطة )   Dإلى  Dتحوّل( من طلب العمل 

م أو ، و المنظّ)لسعر معبّر عنه بمعدل أجر P   ) P = W أجرا صافيا منخفضا يساوي قيمة

  )"W"  =Pمع( "P صاحب العمل يدفع أجرا خاما مرتفعا يساوي القيمة

و بذلك فإن عبء الإقتطاع الجبائي يتحمله العون الإقتصادي الذي يحقق أضعف مرونة 

  ).قانون دالتن ( للأسعار 

  :رأس المال  ىتأثير الإقتطاع عل –ب     

خضاع معّدل الأجر بحيث أن إن إخضاع معدل مردودية رأس المال يؤدي إلى آثار تشبة إ

الإقتطاع على رأس المال يخفّض أو ينقص معّدل المردودية الصّافية لرأس المال، و يؤدي إلى 

ابق ـياني السّـس التمثيل البـفـتقليص الكمية من رأس المال المستعمل و بذلك يمكن الإحتفاظ بن

لرأس المال و  rةعدل المر دودييمثل في هذه الحالة م P، فالسّعر )التأثير على الإستهلاك ( 

لمردودية مسّعر جبائيا لمنحنيات العرض و الطّلب ترتبط بعنصر رأس المال، فتحت تأثير معّدل 

ويكون مبلغ  Bإلى النقطة  Aفإن كميات رأس المال تنخفض و تؤدي إلى تحّول التوازن من النقطةَ 

و قد أشار كل من ) غير مرن ( الإقتطاع مرتفعا و محسوسا كلمّا كان عرض رأس المال صلبا

إلى وجود أثر التكافؤ بين  1980سنة   ATKINSON et STIGLITZأتكنسن و ستقلتز

، بحيث أن للإقتطاع على الدّخل )116(الإخضاع الجبائي المباشر و الإخضاع الجبائي غير المباشر

  ق تستحق الدراسة الإقتصادية للإقتطاع على الإستهلاك و عليه فإن شروط هذا التطاب الآثارنفس 

  :التطابق بين الجباية المباشرة و الجباية غير المباشرة  - 3

و مباشرة على الدّخل و  tيمكن دراسة هذا التكافؤ بالنسبة لحالة إقتطاع جبائي تناسبي 

tإقتطاع جبائي غير مباشر ′   .على الإنفاق  

التّركة أمّا الإقتطاع  أساس ساس الأجر و علىعلى الدّخل يكون على أ tقتطاع المباشر لإفا

tغير المباشر  و  ATKINSONو قد إستند كل من   .فيخضع الاستهلاك و الهبات ′
                                                 

(116) A.ATKINSON and J.STIGLITZ: Reads on  public economics –MC-GRAWHILL-News York 1980-P18 



 130

STIGLITZ  إلى حالة العنصر الجبائي الذي يحصل على أجرWi و يستهلك كمّيةCi  في السنi 

ن جهة، و من جهة أخرى فإنه قد حصل على تركة كأمل للحياة هذا م  Tبحيث أن له ما مقدارة 

للحصول على معدل فائدة ثابت في الزّمن فإن  Bفي بداية حياته و ترك لورثته  هبّة  Vبقيمة حالية

  :لهذا العنصر الجبائي يكتب كما يلي   temporelle - Interقيد الموازنة الزّمني 

ti  :قبل الاقتطاع الجبائي  •
iT

ii
T
i r

B
r
C

V
r
Wi

)1()1()1( 1111 +
+

+
Σ=+

+
∑

−=−=  

) :بعد الاقتطاع الجبائي المباشر • )
( ) ( ) ( )Ti

iT
i

iT

r
B

r
C

v
r
W

t
+

+
+

∑=







+

+
Σ−

−− 111
1 1111

 

: بعد الاقتطاع الجبائي غير المباشر •
( ) 








+

+
+

Σ′+=+
+

∑ −− Ti
iT

i
iT

r
B

r
CtV

r
W

)1()1(
)1(

1 1111 

إن قيود الموازنة الزّمنية بعد الإقتطاع الجبائي المباشر و الإقتطاع الجبائي غير المباشر 

): تحقّق الشّرط التاليمتطابقة إذا  ) ( )tt
′+

=−
1

11                 

على الأجر و التّركة و  tو عندما يتحقّق هذا الشرط فإن للإقتطاع المباشر التناسبي 

الإقتطاع غير المباشر على الإستهلاك و الهبات نفس التأثير الإقتصادي على قيد الموازنة الزمني 

  .للعنصر الجبائي 

  :هذا التطابق في الآثار يمكن إستنتاج ما يلي و من خلال 

إقتصاديا يمكنها توجيه القرارات  العمومية  الإقتطاعات المختلفة جبائيا و المتشابهة •

 .ما إذا فضّلت السّلطات العمومية الفعالية عن العدالة أو  العكسحسب

 المباشر  ن طريق تأثير مكافئه الجبائي غيريمكن معرفة تأثير الإقتطاع المباشر ع •

الملاحظة أن تأثير هذه الإقتطاعات على وضعية الرّفاهية يعرف من خلال تقييم  روتجد

  .الخسارة الاجتماعية الجافة الناتجة بعد الإقتطاع الجبائي

  

  

 



 131

  :الجباية و الخسارة الإجتماعية الجّافة  – 4

الفرضية الثالثة ( خل في إطار التوازن الجزئي الذي يستبعد أثر الأسعار المتقاطعة و أثر الدّ

 ه من خلال فوائضـة الأعوان يمكن دراستـفإن تأثير الإقتطاع على رفاهي) لقانون دالتن 

  .)117("مارشال"

خسارة الرّفاهية لدى العناصر الجبائية المسّعرين جبائيا هي دالة مباشرة لمرونة  إنٌ

مباشرة للعرض و الطّلب على أسعارها، لأن العبء الجبائي يحسب كليّا بدلالة مرونة الأسعار ال

  .السّلع أو على عوامل الإنتاج

و SP و تتمثل خسارة الرّفاهية لدى المنتجين الخاضعين للإقتطاع في إنخفاض الفائض 

و لا يحصلون إلا على سعر صافي  P"عندما يطبقون سعر بيع خام  *PBAP الذي يطابق المساحة 

  BAPP =SP"* لمساحةا    :بحيث ′Pقيمته 

و تزداد هذه المساحة أكثر بإزدياد مرونة العرض أمّا فيما يخّص خسارة الرّفاهية لدى 

 SC ، فإنها تساوي إنخفاض الفائض P*أكبر من سعر التوازن  P"المستهلكين الذين يتحملون سعرا 

*"المساحة          :ليكن  ACPPSP −=   

و تزداد هذه المساحة أكثر بمنحنى طلب أكثر صلابة يسمح بنقل العبء الجبائي من جانب 

 .الطلب

بعد الإقتطاع الجبائي تساوي  PSSو من هذا المنطلق فإن الخسارة الإجتماعية الجافة 

تجين المسعّرين جبائيا، أو بين بالتعريف الفرق بين مجموع تغيرات فوائض المستهلكين و المن

 تساوي ناتج المبيعات RFالإيرادات الجبائية التي تنتج لصالح موازنة الدّولة، و الإيرادات الجبائية 

q  المسّجل بعد الإقتطاع بحيث أن :  

PCBPالمساحة  ′" =′′−=∆= qppqpRF )"()(  

  :تجة تحقق المعادلة التالية و بذلك فإن الخسارة الإجتماعية الجافة النا

PPCBالمساحة( ′"(- )*"*( BAPPACPPPSSالمساحة ′+=   

                                                 
(117) A. MARSHALL :Principles of economics –MAC MILLAN –LONDON 1956.- P103. 
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)"()"( =BCAالمساحة  BACPPPSSالمساحةPCBPالمساحة ′−′= 

الخسارة الاجتماعية الجافة الناتجة عن تحّول التوازن قبل الإقتطاع إلى التوازن بعد 

  LE Triangle d'HARBERGER الإقتطاع تساوي قيمة مثلث هاربرغر

" BISHOP بشوب  كما يمكن أيضا تعريف هذه الخسارة بدلالة مرونة الأسعار حيث أظهر

 :تحقق العلاقة التالية  PSSأنه لتغيرات في الأسعار و الكمّيات فإن 

    )(2
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  . لعرضالسّعر الصافي المقبوض عند ا  :Psحيث

PD.   :السّعر الخام للطّلب  

  :و من هذه العلاقة يمكن استنتاج علاقتين ثانويتين و هما 

الخسارة الاجتماعية الجافة هي دالة رتيبة متزايدة للقيّم المطلقة لمرونة أسعار العرض 

  : والطّلب أي 
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و أخيرا فإن خسارة الفعالية الناتجة عن التّسعير الجبائي يمكن تدنيتها إذا أخضعت الدّولة 

السّلع التي يكون عرضها وطلبها صلبين تماما، إضافة إلى أن التأثير الجبائي لإقتطاع ما يمكن 

ما تقتطع الدّولة على سلع تحقّق عرضا و طلبا صلبين، ففي هذه تخفيضه لدى العناصر الجبائية عند

الحالة فإن الأمر يتعلق بعناصر جبائية طالبة و عارضة صلبة،  و بذلك فهي غير حساسة للأسعار 

  .التي تحتوي على العبء الجبائي

                                                 
(118) R.L. BISHOP: consumer’s surplus and cardinal utility–journal of economics-USA 1943-P421 
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ع كذلك فإنه لا  يمكن تطبيق هذا التأثير الجبائي إلا على تغيّرات الأسعار و الكمّيات م

  . إستبعاد أثر الدّخل

غير أنه في الحقيقة نادرا ما يهمل أثر الدّخل ممّا يتطلّب دراسة التأثير الجبائي ضمن 

  التوازن العام حيث تؤخذ أيضا بعين الإعتبار العلاقات المتداخلة بين القطاعات

  :التأثير الجبائي ضمن التوازن العام : المبحث الثالث 

ضمن التوازن العام يسمح بالتطرق لآثار نقل العبء الجبائي عند إن دراسة التأثير الجبائي 

العرض على الطلب حيث التعويض في الإيراد من طرف المنتجين من جانب الطلب يكون عن 

  .طريق التحيكم بين مختلف الكميات المستعملة من عوامل الإنتاج

مرجعية و هما كما أن تحليل توازن العام يمكن أن يكون حسب نوعين من النماذج ال

ذو المخرج  KOTLIKOFF et SUMMERSالنموذج القطاعي الوحيد لكوتليكوف و سامرس 

الذي يعتد بقطاعين "   HARBERGERلهاربرجر " أو النموذج القطاعي المزدوج)119(الوحيد

وسوف نتوقف في تحليلنا هذا على النموذج ) 120(كل قطاع مخرجا واحدا  إنتاجيين، حيث ينتج

لأنه يكفي لتحديد إشكالية التأثير الجبائي ضمن التوازن العام ممّا يسمح بدراسة  القطاعي الوحيد

  .التأثير الجبائي للإقتطاع على الإنتاج و الإقتطاع على الإستهلاك

  الاستهلاك و توزيع العبء  الجبائي  ىالإقتطاع عل:  المطلب الأول 

ستعمال عاملين إوحيد بعلى حالة إنتاج مخرج " كوتيليكوف و سامرس" يعتمد نموذج 

التي تدمج هذين العاملين ذات   Fبحيث أن دالة الإنتاج.Lو العمل  Kللإنتاج و هما رأس المال

  . ىطبيعة متجانسة من الدّرجة الأول

   :خصائص و فرضيات النموذج القطاعي الوحيد -1

مردودية هامشية إن دالة الإنتاج تحقّق الإنتاجية الهامشية المتزايدة لعوامل الإنتاج، لكن ب

 :متناقصة وليكن

                                                 
(119) L . KOTLIKOFF et L. SUMMERS: “ TAX- INCIDENCE ” - HAND BOOK of Public economics 
Volume 2- USA 1987 -PP1043 à 1992 
(120) A.C. HARBERGER: « the incidence of the corporation income tax » Journal of Political economy- 
volume 70 N° 03-USA 1962- P 215 
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 KUHN etشروط(وبذلك فإن الأمر يتعلق بدالة شبه مقعرة و شروط الأمثلية 

TUCKER ( و عليه فإن دوال الطّلب على العاملين(*) ضرورية و كافية لضمان أمثلية الإنتاجK 

تتحدّد بهذه الشروط بالإضافة إلى برنامج تعظيم الرّبح الصّافي تحت قيد دالة الإنتاج المتمثلة .Lو

 qفي كمّية الإنتاج المطلوب من المخرج الوحيد 

Max π = WLrKrqQP −−−.     

0;0).( ≥≤ µLKF 

هو سعر بيع   Pل مردودية رأس المال و هو معّد   rهو المعدل الأجر،   W: حيث 

  qالمخرج 

أن الشروط الضرورية و الكافية تسمح بالحصول على الأمثلية عند دوال الطّلب على  اكم

المدخلات بطريقة حيث الإنتاجية الهامشية بالقيمة لكلّ مدخل تساوي تكلفة هذا المدخل عند 

: أي )121(الأمثلية
rLKFP
WLKFP

K

L

=
=

).(.
).(.

  

  :وذج  يحقّق فرضيتين من جانب العرض و هما إن النم  

  .العرض لرأس المال يعتبر صلبا تماما :  الفرضية الأولى •

 عرض العمل مرن لأنه دالة متزايدة بمعّدل الأجر الحقيقي:  الفرضية الثانية •
.W/P                      

ثير الجبائي و عليه فإن نظرية التأ:  عرض و طلب العمل يتساويانو عند التوازن فإن 

  .تقتضي دراسة تعديل هذا التوازن عندما يتم إخضاع أحد عوامل الإنتاج و هو رأس المال

  

                                                 
.تحقق هذه الشروط تناقص المنافع الحدية  لكل  السلع   (*)  

  .148ص  –الجزئي ،مرجع سابق  يالتحليل  الاقتصاد: عبد المجيد الموسوي  )  121(
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  : تأثير الإقتطاع على مردودية رأس المال  -2

بسعر مرتفع  Kفإن المنتج يشتري المدخل tعندما يتم اخضاع مردودية رأس المال بنسبة 

في تكلّفة رأس المال لا يؤثر على سوق العمل، و ، ولذلك فإن التغيّر  t(r +1( يساوي القيمة 

بالأخذ بالفرضية الأولى حيث الصّلابة التامة لعرض عامل رأس المال، فإن الإنتاجية الهامشية لهذا 

العامل لا تتغير، فقط يبقى الطّلب عليه عرضة للتغيّر و هو يساوي عند التوازن بعد الإقتطاع 

)1( :العبارة التالية trPFK +=  

ينخفض و الذي يساوي ) r/P(س المال رأو عليه فإن معدل المردودية الحقيقي الصافي ل

في الأول و يصبح مساويا للإنتاجية الهامشية ) Fk(الإنتاجية الهامشية لرأس المال قبل الإقتطاع 

)1(لرأس المال مقسوما على  tr و ليكن+
t

FK
+1

   

النتائج تؤكد إستنتاجات قانون دالتين لأن عامل الإنتاج المسعّّر جبائيا بعرض صلب  هذوه

يتحّمل كل العبء الجبائي الواقع على معدل مردوديته، في حين فإن عامل العمل يتملص كلّية من 

  .العبء الجبائي و لا يتغيّر بذلك الأجر الحقيقي

من إخضاع معّدل المردودية الحقيقي لرأس  المتأتية RFا فيما يخص الإيرادات الجبائية أمٌ

        :الجبائي الكلّي المقتطع على عامل رأس المال حيث  العبء فإنها تساوي) r/P((المال 

KprtRF )/(=  

، يحقق Kمل اغير أن تعديل المردودية المحصّل عليها بعد الإقتطاع من قبل أصحاب الع

 : ليمعبّر عنها كما ي PSخسارة جافة

( )[ ] ( )tPrKtprprK
t

FFKPS K
K /1//.

1
=+−=





+
−=  

و هو التوازن بعد الإقتطاع أين تساوي الإيرادات الجبائية  الحقيقية مبلغ الخسارة 

) :حيث العرض صلب kالإجتماعية لأصحاب العامل )KPrtpsRF /==  

عند التوازن فإن العبء الجبائي يتحمله كلية أصحاب العامل المسّعر جبائيا إذا كان عرض 

    .ا العامل صلبا و عليه فإن تكلفة الضّّّّّّّّّّّغط الجبائي تكون أكثر ألماهذ
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و السؤال الذي يطرح هو هل يمكن تطبيق هذه القاعدة على عرض مرن؟ فنموذج 

كوتليكوف  و سامرس يجيب على هذا الإشكال من خلال دراسة الإقتطاع على عامل العمل، حيث 

  ).الفرضية الثانية(ر الحقيقي العرض هو دالة متزايدة لمعدل الأج

   : ل الأجردٌتأثير الإقتطاع على مع  -3

عندما يكون الإقتطاع على معدّل الأجر فإن الطّلب على العمل يتعدّل لأن المنتجين يمنحون 

  :   أي حسب تكلفة الإستخدام بعد الإقتطاع حيث  )122(الأجراء أجورا حسب إنتاجيهم الهامشية

)1(. tWFP L +=  

و يتحدّد معدّل الأجر عند التوازن حسب هذا الطّلب الجديد على العمل و يكون بذلك عرض 

العمل  دالة متزايدة لمعدّل الأجر الحقيقي، أمّا مقارنة قيّم التوازن قبل و بعد الاقتطاع لمعدل الأجر 

  :حيث t لإقتطاع  الحقيقي تظهر التغيّر بالنسب المئوية لمعدّل الأجر الصّافي الناتج عن تعديل ا

:
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εε
ε
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−
=

pw
t
pw
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)/(
∂

∂

 

  : ن الاقتطاع على معّدل الأجر هي مالناتجة  RFالجبائية  تو الإيرادا

( )LpwtRF ./.=  

التغيّر في الإقتطاع  t .يؤدي إلى تعديل الإيرادات الجبائية.  
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ن الموازنة يستلزم وجود إيرادات جبائية هامشية تساوي الخسائر و بذلك فإن تواز    

الجبائية أي الخسائر الهامشية في دخل الحائزين على عوامل الإنتاج و هم الرأسماليون بالنسبة 

و تنتج هذه الخسائر الهامشية في الدخل بفعل تأثير الإقتطاع على  Lو العمال للمدخل  Kللمدخل 

  :هو تكلفة عامل الإنتاج و 

                                                 
(122) J. C. DISCHAMPS : OP. Cit- P259. 
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L : بالنسبة للعمال •
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): و بالنسبة للأصحاب رؤوس الأموال   • ) K
t
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∂ /  

و عليه يمكن الإستنتاج أن توزيع العبء الجبائي لإقتطاع على معدل الأجر يعتبر و بصفة 

  .كلّية أيضا دالة لمرونة العرض و الطّلب

ن التوازن العام يدّعم إمتداد قانون دالتن المعرّف ضمن إن هذا الطرح للتأثير الجبائي ضم

و مفهوم التوازن العام يؤكد دور مرونة أسعار العرض و الطّلب في توزيع . التوازن الجزئي

العبء الجبائي إضافة إلى أنه يبرز المجهود الجبائي المتعلق بكل مجموعة من الأعوان حسب 

و حسب درجة مرونة   ) مال أو الإقتطاع على العملالإقتطاع على رأس ال( طبيعة كل إقتطاع 

قوم بدراسة تأثير الإقتطاع  من نو لإتمام هذا الطرح سوف  المعنية دوال العرض و الطّلب

  .الإستهلاك على الرّفاهية الإجتماعية  في حالة التوازن العام

  :الإقتطاع على الاستهلاك و توزيع العبء الجبائي: المطلب الثاني   

 AD- VALOROMحليل السابق للتوازن الجزئي، لاحظنا أن الإقتطاع القيّمي ضمن الت

) (P/1+t عر المرتفع  الذي يدفعه المستهلك و السّعرعلى الإستهلاك ينشىء إعاقة أو تصدعا بين السّ

فتأثير هذا الاقتطاع النسبي على الإستهلاك يمكن دراستة من زاوية  ،(27)الذي يحصل عليه المنتج

العام بإستعمال النموذج المرجعي لكوتليكوف و سامرس حيث أن شروط التوازن بعد التوازن 

  :الإقتطاع  تتعدّل حسب طبيعة الإقتطاع الذي يخضع الإستهلاك 

  : فمجموع الطّلب على عوامل الإنتاج يحقّق عند التوازن بعد الإقتطاع العلاقات التالية  

( ) ( )[ ] rKpwNF
t
p

K =
+

),/(
1

             (1)                

 

( ) ( ) ( )[ ] WKPWNF
t
P

=
+

,/
1 l      (2)                         

  .هو مجموع الطّلب Nحيث  
                                                 

(27) H.R.VARIAN :OP.Cit-P 311.  
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وفيما يتعلق بالإيرادات الجبائية الحقيقية الإجمالية المتأتية من الإقتطاع على الإستهلاك 

  :التالية   ةفإنها تساوي  الصيغ qلسّلعة 

)/.(. pqptRF = 

: و لتكن  tت الجبائية الحقيقية الهامشية فتتحدد بتغير الإقتطاع اأما الإيراد
F
FR
∂
∂ 

حساب الخسائر الهامشية بوعليه فإن التأثير الكلّي للإقتطاع على الإستهلاك يتحدّد 

المعرّفة كنسب للإيرادات للإستهلاك و بصيغة أخرى أيضا بدلالة الخسائر الهامشية لعوامل الإنتاج 

الجبائية الحقيقية الهامشية نظرا للتكافؤ الموجود بين الإقتطاع على الإستهلاك و الإقتطاع على دخل 

 السعر الذي يحصل عليه المنتجون Zعوامل الإنتاج، في هذه الحالة نضع 

tPZ: مع   += ttT: العلاقة التالية  فيتحدّد بالنسبة للإستهلاك حسب Tأما الإقتطاع /1 += 1/  

و  wوr عند التوازن، فإن دوال الطّلب على المدخلات تحقّق العلاقات السابقة بالنسبة ل 

rk :حيث  Tو  Zلكن بإستعمال المتغيرات 
Z
TNwFZ K =






 − ,)1(.          )3(  

 WK
Z
TNwFZ L =



 − ,)1(.          )4(                               

ttT  مع += 1/ tpZو   += 1/      

فهذا يدّل على التكافؤ الموجود بين إقتطاع ) 4( ⇔)  2( و)3(  ⇔     )1(     نلاحظ أن

  .الإستهلاك و إقتطاع على دّخل عوامل الإنتاجتناسبي على 

) النقاط أ و ب 1أنظر(و عليه يمكن حساب تأثير الإقتطاع على الإستهلاك بالطريقة السابقة 

  : حيث qبدلالة الخسائر الهامشية لدخل عوامل الإنتاج و المعرّفة كنسب للإيرادات الجبائية بالصيغة 
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LKi  في المخرج مع  iالعامل و حصةه θ i و ,=     

  :تظهر توزيعا للعبء الجبائي بين العمل ورأس المال حيث  المعادلات السّابقة

)لب صلنسبة لعرض با • )0=Sε ) وطلب مرن تماما. )−∞→Dε فإن أصحاب

تناسب حسب حصة العمل و رأس رؤوس الأموال يتحملون العبء  الجبائي بال

 Out Putالمال بالتوالي ضمن المخرج 

)و بالعكس فإنه بالنسبة لطلب صلب  • )0=Dε  و عرض مرن تماما( )+∞→sε 

 .فإن أصحاب رؤوس الأموال يتحملون العبء الجبائي كلّه

للمنتجين الذين ينقلون  ةالمتوفر تيجيالقاعدتين السابقتين تظهران إمكانية السّلوك الإسترا

عبء الإقتطاع على المستهلك ببيع سلع مسعّرة جبائيا تضم عوامل إنتاج هي الأخرى مسّعرة جبائيا 

رأس (و أهمية هذا النقل تتوقف على درجة مرونة العرض و إمكانيات الإحلال بين عوامل الإنتاج 

خر وزن الإقتطاع منه بالإضافة إلى  إحلال تحميل عون آ لى، حيث يبحث المنتج ع)مال و عمل 

  .ر جبائيا مكان عامل مسّعر جبائيا عامل إنتاج غير مسعّ

ن دالتن المبيّن في التوازن الجزئي و الذي يحلّل تأثير توزيع العبء الجبائي يجد له وفقان

وزيع العبء إمتدادا ضمن التوازن العام، حيث أن المفهوم ضمن التوازن العام يشير إلى كيفيات لت

إضافة إلى أنه يشير إلى التأثيرات , الجبائي، تأخذ بعين الإعتبار المتحمّل الحقيقي للتكلفة 

لا سّيما (الإقتصادية للجباية لأنها تسمح بالأخذ بعين الإعتبار العلاقات القطاعية المتداخلة  

  .)عوامل الإنتاجمن الإقتطاع 
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  خلاصة واستنتاجات الفصل الثالث

هداف الفعالية و العدالة تتلائم جبائيا لكنها مكلّفة جذّا ممّا يجعلها قليلة التطبيق، و بذلك إن أ 

على السّلطات العمومية إتباع سياسة جبائية تهتم إمّا بالفعالية، حيث يعتمد مبدأ التكافؤ في توزيع 

بء الجبائي على مختلف العبء الجبائي و إما بالعدالة حيث يعتمد مبدأ المقدرة التكليفية لتوزيع الع

  .العناصر الجبائية

و فيما يتعّلق بالتأثير الجبائي فإننا نحتفظ بمرونة العرض و الطّلب التي تمارس دورا 

و يضاف إلى هذه المعطيات ضمن . معتبرا في تحديد توزيع العبء الجبائي ضمن التوازن الجزئي

ما بين في ات و كذا درجة الإحلالالتوازن العام خصائص التكافؤ بين مختلف أنواع الاقتطاع

  .العوامل التي تدخل في إنتاج السّلعة المسعّرة جبائيا

و على هذا الأساس فإن للتأثير الجبائي وقع لا يستهان به لأنه يظهر شروط و ظروف 

التوزيع الجبائي، كيفياته و الآثار الإقتصادية و السّياسية المترتبة، فهو يعتبر عنصر ضروري من 

النّظرية الإقتصادية و هو كذلك  إشكال يطرح نفسه بالنسبة للاقتصاديات  التي تبحث عن عناصر 

  .ام الجبائيجبعث عملية النّمو أو الدّول التي تبحث عن الإنس

كما أن التأثير الجبائي يسمح بتوجيه الاختيارات الاقتصادية فيصبح بذلك الإقتطاع الجبائي 

مو و تخصيص السلوكات الفردية حسب ما إذا تعلق الأمر أداة للسياسة الإقتصادية تصحب الن

بالاستهلاك، الادخار و الاستثمار الذين يخضعون بصفة مباشرة لنمط أو طريقة الإقتطاع المطبّقة و 

عليه فإنه لا يمكن للسّلطات العمومية أن تستبعد التأثير الجبائي على المبادرة الفردية عند تحديد 

  .الموجهة للنّمو الإقتصاديالاختيارات الإقتصادية 

و بصفة عامة، فإن القرارات الجبائية يجب أن تستمد مصداقيتها  من الواقع الإقتصادي أين 

و هذا بعد تعديله . يمكن معاينة كل متغيرات و ظروف تطورها، مما يسمح بتطبيق الطرح النّظري

  .طبعا إن وجدت هناك  دواعي لذلك

على كل القرارات الجبائية سواءا كانت وطنية أو محلّية  و تجدر الملاحظة أن الأمر ينطبق

غير أن هذه الأخيرة يجب أن تأخذ ببعض الإعتبارات التي تمثل آليات لسّير و ضمان إندماجها مع 

  .ت الجبائية الوطنيةالقرارا
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   رابعالفصل ال

  آليات سير عمل الجباية المحلية
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  :الفصلة مقدم

مهام الجماعات المحلّية حسب الشّكل الذي تكوّنت ضمنه الدّولة، ففي  تتحّدد سلطات و

البلدان ذات النّظام الوحدوي كالجزائر فإن هذه السّلطات و المهام تحدّدها و تفوضها الدّولة، غير 

ه علية منصوص يستقلالية الجماعات المحلّإحترام إأنه في البلدان ذات النظام الفدرالي فإن مبدأ 

ستور و هي حالة الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا و بذلك فإن سلطات الجماعات ضمن الدّ

  .الإقليمية تعتبر أكثر امتدادا

بإتباعها للنّظام الأحادي، فإن الجزائر تحتوي على مستويين للجماعات المحلّية المسّيرة  

ة محدودة جدا لأنها تعتمد في حيث أن استقلاليتها المالي الولايةو البلدية : بهيئات منتخبة وهما 

بالدّرجة الأولى، ضف إلى ذلك نمط الـتّسيير ) المركز(تمويلها على مخصّصات وإعانات الدّولة 

ة لمهامها فيما يخص توجيه الإنفاق بالمركزي للتنمية المحّلية الذي حال دون ممارسة الهيئات المنتخ

ناك استقلالية مالية بدون مسؤولية و ليس هناك المحلّي، مما يجعلها معفية من كلّ مسؤولية، فليس ه

  .مسؤولية بدون شفافية

و في الفترة الأخيرة أصبحنا نسمع كثيرا عن إصلاح الجباية المحلّية المطالب به في إطار 

بعض الاجتماعات و الندوات الوطنية و الجهوية، لكن ما يلاحظ في الواقع أنه لا وجود لنظام 

ح، لأن تخصيص بعض الرّسوم القليلة من طرف السّلطات المركزية يستوجب الإصلا محلي جبائي

لصالح الجماعات المحلّية لا يعني وجود جباية محلّية ولا يعني كذلك منح الدّولة لجزء من سلطتها 

  .الجبائية

فشل الحلول المركزية في مواجهة التحوّلات الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية أدّى إلى  إنٌ

حلول أكثر لا مركزية و ذلك بالأخذ بعين الاعتبار اختلاف الخصائص المحلّية و البحث عن 

استغلال التنوع في المناطق مما سوف يؤدي إلى إيجاد قوانين جديدة للامركزية، و بذلك تهيئة 

طرق ووسائل تضمن مشاركة المواطنين و الجماعات المحلّية المستقلة و المسؤولة في جهد التنمية، 

في ظل الظهور القوي لمتطلبات جديدة كحماية البيئة و الحفاظ على القيّم الطبيعية و لاسّيما 

  .الإنسانية

ستجابة لهذا الرّهان فإننا لا نكتفي بإعداد وصف بسيط للنّظام الجبائي المحلّي بل إن لإو ل

بها من جانب الدراسة التحليلية الجادة المتعدّدة الأبعاد ضروريةّ و المنطق العملي يتطلب القيام 

النّظرية الاقتصادية في مرحلة أولى و هذا لا يستثني القيام بها من جوانب أخرى تعتبر مواضيع 

  .و الديمغرافيا  لعلوم أخرى كعلم السّياسة  و علم الاجتماع
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علم الإقتصاد و لا سّيما ذلك الفرع منه الذي يدعي بالإقتصاد العمومي المحلّي  كذلك إنٌ

و يمكنه تحديد أو حتى قياس آثار النّظام الجبائي المحلّي على الفعالية  يمنح قواعد محكمة

الإقتصادية أو على العدالة الإجتماعية،  إضافة إلى أنه يسمح بإيجاد التوافق بين الأهداف المتناقضة 

ما هي التكلفة بدلالة الفعالية أو بدلالة العدالة : سبيل المثال علىأسئلة عديدة ف علىو الإجابة 

" الإقتطاع الجبائي المتساوي بالنسبة للمقدرة التكليفية المتساوية " للإقتطاع الجبائي حسب مبدأ 

بالنسبة للمواطنين من جهة و بالنسبة للبلديات من جهة أخرى ؟ و ماهي التكلفة بدلالة الفعالية أو 

  ؟) لبلدية أوالولاية ا(بدلالة العدالة لتخصيص الإقتطاعات الجبائية حسب مستوى الجماعات المحلّية 

في هذه المرحلة من دراستنا سوف نحاول وضع أصول للجباية المحلية تضمن إنسجامها 

أسس الإقتطاع الجبائي : مع الجباية الوطنية و ذلك من خلال التطرّق لثلاث عناصر أساسية و هي

جهة و بين الجماعات المحلّي، توزيع الإقتطاع الجبائي المحلّي بين العناصر الجبائية المحلّية من 

  .و أخيرا العلاقات الجبائية بين الجماعات المحلّية. المحلّية من جهة أخرى

  :قتطاع الجبائي المحلّي لإأسّس ا: المبحث الأول 

تعتبر عملية التوسّع في إعداد القوانين الّلامركزية حاليا ضرورة ملّحة، ممّا سوف يؤدي 

محلية يتمحور حول تحديد مسؤوليات السّلطات العمومية حتما إلى إيجاد تنظيم جديد للإدارة ال

المحلية حيث تعتبر السّلطة الجبائية المحلّية إحدى مكوناتها و هذا يعني وجود نظام جبائي محلّي 

  .يختلف عن النّظام الجبائي الوطني

 هذا التصوّر هو نتيجة للوضع المزري الذي تعيشه الجماعات المحلّية خاصة إذا علمنا أن  

بلدية هي تعاني العجز المالي المزمن و بموجب هذا التصوّر فإن  1541من مجموع % 92

  .الجماعات المحلية تستفيد من إقتطاعات خاصة بها و مستقلة عن الإقتطاعات الوطنية

إن الإقتطاع الجبائي المحلّي يخضع لنفس شروط و قواعد المردودية، الفعالية و العدالة 

نه يجب الأخذ بمجموعة من الإعتبارات التقنية لتفادي التعارض أو التناقض مع المذكورة سابقا إلا أ

لا سيّما فيما يتعلق بخصائص العبء الجبائي المحلّي و سلطة العناصر  ،الإقتطاع الجبائي الوطني

 .الجبائية المحلّية على الإقتطاع الجبائي المحلّي
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  : قتطاع الجبائي المحلّيلإأهمية ا: المطلب الأول 

لماذا الإقتطاع الجبائي المحلّي ؟ الإجابة عن هذا السؤال تظهر سهلة و مباشرة، فالجباية 

إيرادات مقابل الخدمات العمومية الممنوحة من طرف الجماعات  ىالمحلّية تسمح بالحصول عل

ها و بذلك يسمح الإقتطاع الجبائي المحلي بتمويل حاجات الإستهلاك الجماعية التي يطلب. المحلّية

؛ لكن بمجرد إستقراء مختلف الموازنات )123(المستعملون، عن طريق الوساطة السّياسية للمنتجين

ه فإن الإدارات الّلامركزية عليللجماعات المحلية نستخلص الخاصية الجادة للتساؤل أعلاه، و 

ترة مجموعة معتبرة من الإيرادات المعبئة بنسب جد متميّزة من منطقة لأخرى و من ف ىتحتوي عل

هذا الأساس فإن أهمية الجباية المحلّية تتطور بشكل محسوس في الزّمان و المكان،  ىو عل. لأخرى

  .و الإجابة السّهلة و المباشرة تصبح صعبة و معقّدة

  :مصادر تمويل الموازنات المحلّية - 1  

ف تشكيلة متنوعة من المصادر و التي تصّن ىترتكز عملية تمويل الموازنات المحلّية عل

قروض سواء على  علىعادة حسب أربعة أبواب رئيسية،  فالجماعات المحلّية يمكنها أولا الحصول 

  .المدى الطويل و المتوسط لغرض الاستثمار أو على المدى القصير لغرض تمويل الخزينة

كما تستفيد الجماعات المحلّية من التحويلات سواء من الموازنة الوطنية أو داخلية من 

مومي المحلي، هذا إضافة إلى إعانات التجهيز الممنوحة من قبل الولايات إلى البلديات و القطاع الع

أن أصالة المالية العمومية الإقليمية تكمن في الأهمية المطلقة أو النسبية  ىفي  هذا الصّدد نشير إل

لنسبة للمالية للمخصّصات، المساهمات و الإعانات الأخرى في تمويل الموازنات المحلّية، لا سّيما با

ه فإن وزن التحويلات يعتبر عليالوطنية المتكونة أساسا من الأموال و الممتلكات الخاصة، و 

  .مؤشرا حقيقيا لقياس التبعية المالية للجماعات المحلّية إتجاه السّلطة المركزية

الإيرادات الناتجة عن إستغلال ممتلكاتها سواء  ىكذلك تحتوي الإدارات الّلامركزية عل

  .مداخيل مختلف الخدمات التي تمنحها للمواطنين ىبالبيع أو بالتأجير، إضافة إل

و في الأخير تستفيد الجماعات المحلّية من الإقتطاعات الجبائية المحلّية التي تحدّد مدى 

الإستقلالية الجبائية للإدارات المحلّية، فيمكن أن تكون مطلقة في الدّول الفدرالية التي تقتسم فيها 

جماعات المحلية صلاحيات جبائية واسعة مع السّلطة المركزية، كما يمكن أن تكون نسبية في دول ال

                                                 
(123) M.LAURE :Science fiscale-OP.Cit-P314 
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و ذلك وفق حدود لا )124( أخرى بحيث تتصّرف الجماعات المحلّية في نسب الاقتطاع الجبائي فقط

ائر فإن أمّا في الجز،يمكن تجاوزها و هي ما يسمى بالنسب السّقف و التي تحدّدها السّلطة المركزية 

  .الإستقلالية الجبائية للجماعات المحلّة منعدمة  تماما فكل شيء يحدّد من قبل الوصاية المركزية

قتطاعات الجبائية الوطنية بين الجماعات المحلّية و الإدارة لإعتماد التوزيع العمودي لإ إنٌ

جماعات المحلّية لا ال إنٌ، و بذلك ف)125(المركزية يخضع لقواعد قانونية دستورية لتوزيع الموارد

تخضع لقيود سياسات الموازنة المركزية، فهي تستفيد من حق ملكية بعض الإقتطاعات الجبائية، 

فيمكن . الذي تمارسه الدّولة و في إطار هذا الأفق يمكن تصوّر نوعين من الإجراءات قمشابه للح

انية تعديل النسب أو أن ينصب التوزيع على قواعد الإخضاع مما يمنح للجماعات المحلّية إمك

بالعكس يمكن أن ينصّب التوزيع على الإقتطاعات الجبائية المحصّلة و بذلك عدم وجود إمكانية 

عملية التوزيع تشبه  إنٌضمن هذا الاحتمال الأخير فو. ر المحلّي على الضّغط الجبائيالتأثي

 ق مبدأ إقليمية الاقتطاعتطبي: بفرق أساسي و هو المخصّصات الإجمالية من موازنة الدّولة و لكن
  .توزيع الموارد مما يبعد تماما كل فكرة لإعادة

و تجدر الملاحظة إلى أن الجباية المحلّية يمكن أن تأخذ خصائصها من نظام الاقتطاع 

الوطني فالأهمية التي تعطى لاقتطاع جبائي ما على المستوى المركزي قد تجد لها صورة على 

عتبر قاعدة عامة و إنما يعتبر استثناءا فعادة ما تتأسس اختيارات  المستوى المحلّي و هذا لا ي

الأنظمة الجبائية المحلية بصفة مختلفة عن اختيارات الأنظمة الجبائية الوطنية، فمثلا في الولايات 

لايات ا الوالمتحدة الأمريكية تحصل الحكومة الفدرالية على معظم مواردها من ضريبة الدّخل، أمّ

، فيما تستفيد مختلف الجهات من الضرائب على العقارات )126(ستهلاكها من رسوم الإفتأخذ موارد

   )127( .الجباية المحلّية تعتمد في معظمها على أسّس عقارية إنٌا في فرنسا فأمّ

  :الجباية المحلّية و متناقضة الديمقراطية و المسّاواة - 2  

تام ضمن إطار متناقضة الديمقراطية  الرّهان الحاسم للامركزية المالية يندرج بشكل شبه إنٌ

الإقتطاعات الجبائية المحلّية تؤدي بدون شك إلى وجود فوارق لدى العناصر  إنٌه فعليو المسّاواة و 

و تنتج هذه الفوارق عن قرارات التسيير التي تصدرها , الجبائية فيما يتعلق بنسب الإقطاع المطّبقة 

ن في الأوضاع الاقتصادية، الاجتماعية و الجغرافية للمناطق السّلطات المحلّية من جهة و عن التباي
                                                 

(124)P. LOIC :Op. Cit - P 350  
(125) Les actes du 3ème colloque international , fiscalité et Développement-Imprimerie nationale–Paris- 
Novembre 1985- p 51. 
(126) (5)  M. LAURE, science fiscale – op. Cit- P315.  
127  
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لحرية  إنٌكذلك ف .التقسيم الإداري المعتمدهو, من جهة أخرى و ممّا قد يزيد في حّدة هذا التباين

الإخضاع الجبائي التي تمنح للمنتخبين المحلّيين ثمنا مكلّفا بالنسبة للعناصر الجبائية التي تتمسك 

ائر بمبدأ المساواة أمام الضريبة و أمام هذا الوضع يمكن أن تتعالى أصوات  لانتقاد لاسّيما في الجز

حلّ  التمويل المحلّي للموازنات الإقليمية وإحلال  الخيار البديل المتمثّل في التمويل المركزي الذي 

قدون سلطة يؤدي إلى القضاء على مصادر التباين المذكورة أعلاه، لكّن المنتخبين المحلّيين سوف يف

التحكيم فيما بين النّفقة العمومية من جهة و الاقتطاع الجبائي من جهة أخرى مّما يضعف 

  .و بذلك تصبح الجماعات المحلّية مجرد امتداد للسّلطة المركزية . مسؤوليتهم

في هذا السّياق يمكن القول أن منح الجماعات المحلّية جزء من السّلطة الجبائية المركزية 

ديد المجالس المحلّية المنتخبة يعتبران عاملان متلازمان لإرساء جى وجود إمكانية تإضافة إل

  . الديمقراطية المحلّية و بذلك إيجاد لا مركزية حقيقية

النّظرية الاقتصادية ترى أن هناك مزايا في التمويل المحلّي للموازنات الإقليمية،  إنٌكذلك ف

 إنٌفمن الناحية القانونية ف. تيار السّلع و الخدمات الجماعيةو ذلك من خلال تحليل القيود الخاصة باخ

سلطة القرار ترجع للمجالس المنتخبة في إطار القوانين و التنظيمات المعمولة بها، غير أن التجديد 

الدّوري لهذه المجالس عن طريق عملية الانتخاب لن يسمح لها بتجاهل المطالب المختلفة للناخبين و 

سلطة القرار لدى الهيئات المحلّية  إنٌفعلى هذا الأساس ف. لانتخابات المقبلةإلا سوف تخسر ا

المنتخبة يجب أن تحتوي على إجماع ديمقراطي من طرف أغلبية المواطنين حول الاقتطاع الجبائي 

و بذلك نستنتج أن التصويت أو الاقتراع يمثّل مصدرا أوليا للاختيارات . المحلّي و حول أوجه إنفاقه

، أو )استفتاء الموازنة في نظام الديمقراطية المباشرة ( اعية، سواء كان هذا الاقتراع مباشرا الجم

، لكن هل الاقتراع يسمح بالتعيير )128( )تعيين ممثلين في نظام الديمقراطية التمثيلية ( غير مباشر 

رف الصحيح عن إرادة المواطنين؟ و بعبارة أخرى هل يطابق عرض الخدمات العمومية من ط

  المنتخبين، طلب الناخبين؟

ختيارات الفعّالة أي التي تطابق رغبات المواطنين لإقدرة المسار الديمقراطي في تكوين ا إنٌ

أتي عن تتتوقف على حجم المعلومات التي تمنح للناخبين حول تكلفة الخدمات المقدمة لهم و هو ما ي

قة بين الخدمات المقدّمة و التمويل المسّدد طريق ربط الطّلبات بدفع المساهمة  النّقدية، فوجود علا

  .لها يعتبر ضروريا للتعبير الديمقراطي الفعّال عن الاختيارات الجماعية

 
                                                 

  .275، ص 1989ج، الجزائر .م.سياسية المقارنة، الجزء الأول، دالقانون الدستوري والنظم ال : سعيد بوشعير)  128(
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  :الجباية المحلّية و متناقضة الفّعالية و العدالة -3  

 قتطاع الجبائي المحلّي باعتباره أداة لتعبئة الموارد، ومؤشرا يدّل عن تكلفة الخدماتالإ
ه يعتبر كذلك وسيلة لإعادة توزيع المداخيل و بذلك التخفيف من حدّة الإختلالات إنٌ، ف)129(

الاجتماعية، لكن و كقاعدة عامة لا يمكن القيام بهذه المهام الثلاث و في أحسن الظّروف من قبل 

نفس النّظام الجبائي المحلّي لذلك يجب تحديد الأهداف ذات الأولوية التي سوف تحقّق من خلال هذا 

البحث عن الفعّالية الإقتصادية أو البحث : لأخير و هي تندرج عادة ضمن عنصرين أساسين و هماا

  .عن العدالة الإجتماعية 

قتصاديا يمكن تحديد ثلاث مفاهيم فرعية لمصطلح الفعالية، فقد نقصد بها الفعّالية التقنية إ

L'efficacité technique   ة إلى أدنى مستوى للتّكاليف و هي تفترض تخفيض التّكاليف المحاسبي

، و قد نقصد بها )130(الاقتصادية المطابقة لاستعمال أقل كمّية من عوامل الإنتاج و بتكنولوجيا عالية

و هي تقتضي تحديد كمّيات   L'efficacité allocative sectorielle.فعّالية التخصيص القطاعي

تبار رغبات وحاجات المستهلكين من جهة، الإنتاج القصوى من السّلع و الخدمات بالأخذ بعين الاع

توزيع وسائل الإنتاج بين الأنشطة  إنٌه فعلي، و )131(و الموارد الأولية المتاحة من جهة أخرى

تطور  إنٌالمتنافسة ينتج و يقضي في نفس الوقت على الرّفاهية الإجتماعية، فعلى سبيل المثال ف

اعية للسّكان و المؤسسات، لكنه سوف يكون الخدمات العمومية المحلّية يستجيب للحاجات الجم

بالمقابل مصحوبا بإنخفاض في الإستهلاك الخاص الفردي بمقدار الإقتطاع الجبائي و نظرا لهذا 

المنفعة الإجتماعية التي  التوزيع الفعّال لعوامل الإنتاج يستلزم تنمية كلّ قطاع طالما أنٌ إنٌالوضع ف

  . هاعليأنشأها في المقابل أكبر من المنفعة الإجتماعية التي قضى 

ك الجماعي على حساب الإستهلاك و على هذا الأساس يمكن القول أن زيادة الإستهلا

أمّا المفهوم , الخاص أي زيادة الضّغط الجبائي لا تسمح بزيادة الرّفاهية الإجتماعية بالضرورة 

وهي التوزيع الأمثل  L'efficacité spatialeر لمصطلح الفعالية فيتمثل في الفعالية الإقليمية  الأخي

خصوصية الاقتصاد  إنٌه فعلي، و )132( للتوطين الإقتصادي و السّكاني بين الجماعات الإقليمية

ومنه . ةالعمومي المحلّي تكمن في البعد الإقليمي للعرض و الطّلب على السّلع و الخدمات الجماعي

ه يجب على الجباية المحلّية الفعّالة أن تحفز التوزيع الجغرافي الأمثل للعائلات و المؤسسات إنٌف

                                                 
(129)J- RIVOLI: OP. Cit-P 20.  
(130)(9) C.PONDAVEN : théorie de la réglementation, efficacité économique ou efficacité politique ?- L.G.D 
J PARIS 1989- P 118.    
 
(132)P.H.DERYCKE et G. GILBERT : économie publique locale- ECONOMICA- Paris 1988- P 23  
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للحصول على تهيئة مثلى للإقليم، بحيث أن كل تعديل مستقبلي في التوطين سوف يؤثر على 

  .ةمستوى الرّفاهية الاجتماعي

لية التقنية التي تهدف إلى تخفيض تكاليف و تتمثل مسؤولية السّلطات المحلّية في مجال الفعّا

الإنتاج في إعداد مناهج عصرية للتّسيير العمومي، مضافا إليها المسؤولية السّياسية للمنتخّبين في 

تحديد حاجات المواطنين و هذا في غياب التعبير المباشر عن الرغبات في إطار الديمقراطية 

هذا الأمر من  إنٌن الفعّالية القطاعية و الإقليمية، فالتمثيلية، أمّا فيما يتعلق بعملية البحث ع

إختصاص المشرّع، بحيث أن النتائج تتوقف على الهيئات المستحدثة و هذا ما يفترض القيام 

  .صلاحات المناسبة على الهياكل الإقليمية، الإدارية، الموازنتية و الجبائيةبالإ

ه يمثل إنٌبل فحسب ركزية للفعّالية الاقتصادية ع الجبائي المحلّي لا يمثل أداة لاماالإقتط إنٌ 

و في هذا السّياق . كذلك وسيلة لإعادة توزيع المداخيل، أي أنه يعتبر أداة لتحقيق العدالة الإجتماعية

يطرح توزيع الإقتطاع الجبائي الإقليمي مشكلا مزدوجا للعدالة، يتمثل الأول في أن توزيع العبء 

مما  بين العناصر الجبائية التي تختلف من حيث المقدرة التكليفية، الجبائي داخل كل إقليم فيما

، )خصائص العدالة العمومية ( و نسب تتماشى و الهدف المسّطر  أوعيةإستعمال قواعد،  يفترض

أمّا المشكل الثاني فيرتبط بإخضاع عناصر جبائية لها نفس المقدرة التكليفية في أقاليم و جهات 

ما يسمّى بالعدالة  هذاهذه العناصر الجبائية من خدمات عمومية مختلفة  و مختلفة، بحيث تستفيد 

   )133( .الأفقية أو الإقليمية

قتصاد و هذا وفق توزيع معين لإالية إلى تعظيم القدرات الإنتاجية ليرمي هدف الفعُ

ملا في للمداخيل، في حين يرمي هدف العدالة إلى إعادة توزيع الموارد المنتجة و هذا ما يظهر تكا

ه يجب على الجماعات عليميدان التدّخل الذي يبعد خطر التداخل و التناقض فيما بين السّياسات، و 

جتماعية في نفس قتصادية و العدالة الإالمحلّية أن تكون قادرة على الإشراك المنسجم للفعالية الإ

  .الوقت

ى مستوى النتائج و على الفعالية و العدالة يعتبران هدفين متناقضين عل إنٌو في الواقع ف

مستوى الوسائل، لذلك يجب قبول بعض التنازلات، و ذلك وفق طبيعة الأهداف المسّطرة و بصيغة 

الجباية العادلة تكون مكلّفة  إنٌفة من جانب العدالة، و بالعكس فالجباية الفعّالة تكون مكلّ إنٌأخرى ف

ظمة الجبائية الخاصة المعّدة لأحد الأهداف من جانب الفعّالية و منه ضرورة التحكيم فيما بين الأن

  .لا تصلح للآخر  التي و
                                                 

(133)F. LABIE : finances locales- édition DALLOZ - PARIS 1995 - P 107.    
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قد يوجد هناك حلّ توافق يسمح ,  ختيارات الممكنة غير أنه من بين المجموعة الواسعة للإ 

و ذلك من خلال المعانية الميدانية الدقيقة للواقع  ،بتدنية حجم التناقض في الأهداف و تعارضها

  .المحلّي

:قتطاع الجبائي المحلّيلإنقل عبء ا: ني المطلب الثا  

دراسة آثار نقل العبء الجبائي يعتبر موضوع النّظرية الاقتصادية للتأثير الجبائي و  إنٌ

مسألة التأثير الجبائي تصبح ذات  إنٌبإسقاطها على اقتصاد مكوّن من وحدات إقليمية مختلفة،  ف

لعنصر الجبائي المحلّي التحوّل عن طريق أهمية بالغة و معقّدة في نفس الوقت، فقد يحاول ا

التصويت بالأرجل أي التنقّل، و هذا إضافة إلى الإمكانيات التقليدية لنقل العبء الجبائي، كما قد 

يحجم عن التنقّل و لكن يقبل على التحويل الاسمي لقواعد الإخضاع الجبائي نحو مناطق وجهات 

  .أخرى حيث الجباية معتدلة و خفيفة

بل المواطن المحلّي على التصويت لصالح الزيادة في اقتطاع جبائي ما، في حين و قد يق 

  .يمكن له التهرّب منه بنقله خارج حدود الجماعة المحلّية المعتبرة

:قتصادي و التأثير الإقليمي لإالتأثير ا -1   

قتصاد الجبائي المحلّي من وجهة نظر مزدوجة، فمن الناحية لإيمكن تحليل تأثير ا 

قتصادية يجب البحّث عن العناصر الجبائية الحقيقة مهما كان الإقليم الذي ينتمون إليه، أمّا من الا

الناحية الإقليمية فإن الأمر يتعلّق بتحديد إقليم العنصر الجبائي الاسمي و إقليم العنصر الجبائي 

كلّ أصناف و تجدر الملاحظة أنه لا يمكن تحليل التأثير الاقتصادي و الإقليمي ل. الحقيقي

الإقتطاعات الجبائية المحلّية في هذه المرحلة من بحثنا فقد يحتاج هذا إلى دراسة منفصلة تأخذ بعين 

  .الاعتبار كل جوانب النّظرية الاقتصادية

تلك المتعلقة بالاقتطاع الجبائي المحلّي . و لعلّ أهم الإشكاليات المطروحة في هذا المجال 

بائي المحلّي على الإنتاج من صنف الرّسم على النّشاط المهني في على العقارات و الاقتطاع الج

 .الجزائر
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  التأثير الجبائي الإقليمي : 06الشكل 

  

"أ"البلدية البلديات الأخرى   

جبائية محلّية قتطاعات إتصدير 

 " أ" قادمة من البلديةً 

  داخلي تأثير جبائي محلّي 

 

"أ"البلدية  

  تأثير جبائي محلي

 ن البلدياتما بي

قتطاعات جبائية إ إستيراد

 "أ " ً محلّية من البلدية

  

 البلديات الأخرى

 .ALAIN GUENANT : Les enjeux du budget local, PUF- Paris 1998- P 26: المصدر

:الإقتطاع الجبائي المحلّي على العقارات -2  

ت محلّية بدون منازع حسب الرأي السائد، تعتبر الإقتطاعات الجبائية العقارية، اقتطاعا

إضافة إلى أنها تخصّص مباشرة لتمويل الموازنات . نظرا لارتباط وعائها مباشرة بالإقليم المحلي

المحلّية، و يأخذ هذا النوّع من الإقتطاعات عدّة أشكال كالرّسم على الممتلكات المبنية و غير 

  .بة على الثروةالمبنية، و حقوق التسّجيل، الضّريبة على فائض القيمة و الضري

غير أن هذه الإقتطاعات تلقى انتقادا حادّا، سواء تعلّق الأمر بتحديد الوعاء أو بتحديد النّسب 

أحد أسباب الجدل القائم حول الاقتطاع الجبائي العقّاري المحلّي يتمثّل في   إنٌالمطبّقة، كذلك ف

ت الفكرة قديمة و مرسخة و     كان إنٌصعوبة تحديد من الذّي يتحمّل عبئه في النهاية،  حتى و 

  .                                                                    هي أن المالك هو المكلّف الوحيد و النهائي

و لتحديد هذا التأثير فإنه من الملائم اعتبار حالة الاقتطاع المتناسب المؤسّس على القيمة   

  .بمبلغ معيّن مسّبق من قبل المالك طيلة مدة حياة العقّار السّوقية لعقار منتج لدخل سنوي

 إقليم العنصر الجبائي الحقيقي  
 
 إقليم العنصر الجبائي القانوني                           
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و نفترض كذلك أن الأسواق المالية و أسواق رؤوس الأموال توجد في وضعية تامة و بذلك 

فإن القيمة السّوقية خارج الرّسم للعقّار تساوي القيمة الحالية للمداخيل المسّبقة و نفترض أخيرا أن 

   )134( .راضي و المباني تحدّد من قبل الجماعة المحلّية المعتبرةالكمّيات الإجمالية من الأ

قتطاع جبائي من هذا الصّنف يشبه ذلك الذي ينتج إمّا عن اقتطاع نوعي أو إتأثير  إنٌ

اقتطاع عام على رأس المال،  و إمّا ذلك المتعلق بدفع أتاوة من طرف المستعمل و بصيغة أخرى 

ارية يمكن مماثلته باقتطاع على صاحب رأس المال أو باقتطاع فإن الاقتطاع على الممتلكات العق

على رأس المال، حيث يمكن تحويل عبئه على الخدمة المقدّمة لأعوان اقتصادية أخرى، كما يمكن 

  .مماثلته بالسّعر الذي يدفع نظير استهلاك الخدمات الجماعية المحلّية

ي النهاية على عاتق المالك أو على ه فإن الضريبة على الممتلكات غير مبنية تقع فعليو 

الأقل المالك عند عملية الاقتطاع لأنه من المفروض أن يكون عرض الأراضي صلبا في المدى 

 .تحمّلها المستعمليالقصير في حين الضريبة على استعمال العقار 

ن و عكس هذا بالنسبة للاقتطاع المحلّي الواقع على الممتلكات المبنية و استعمالها كمساك

التحوّل من قطاع غير  (*)فإذا كانت أسواق رؤوس الأموال في وضعية تامة فإنه يمكن لرأس المال 

أمّا المستأجر أو السّاكن فإنه . مسّعر ممّا يسمح للمالكين بالإفلات من الاقتطاع الجبائي و لو جزئيا

با بالنسبة للسّعر، و يتحمل عبء الاقتطاع نهائيا و ذلك بصفة كلية إذا كان الطّلب على السّكن صل

بصفة جزئية إذا كانت أسعار الطّلب مرنة،  و بذلك فإن  توزيع الاقتطاع يكون بحسب أو بدرجة 

هذا فيما يخصّ مماثلة الاقتطاع المحلّي العقّاري كرّسم نوعي . مرونة أسعار دوال العرض و الطّلب

  .على رأس المال العقّاري

لّي العقاري كاقتطاع عام على رأس المال، فإن عملية قتطاع المحلإا فيما يخص مماثلة اأمٌ

منقولة،  لاعقارات، قيّم،(توزيع مخزون رأس المال من طرف صاحبه على مختلف الاستعمالات 

ليست نهائية بحيث أن الأصول تحوّل في الغالب من قطاع لآخر و من منطقة لأخرى ) سيولة

عقاري كاقتطاع على تخصيص معيّن لرأس المال لأسباب جبائية و بذلك يظهر الاقتطاع المحّلي ال

و في جماعة محلية معيّنة ) القطاع العقاري ( من جملة عدّة تخصيصات و ذلك في قطاع معين 

  .مما يجعلها تتحمّل جزءا من الإقتطاع الجبائي ضمنيا

                                                 
(134)P. H. DERYCKE et G. GILBERT: OP. Cit- P 49.  

 .المباني السكنية هايقصد ب   (*)
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ن و تجدر الملاحظة أن عملية تحوّل رأس المال بين القطاعات و بين الأقاليم أو الجماعات ل

تتوقف إلا عندما تتساوى معدّلات المردودية في كل الجهات و بالنسبة لكل الأصول و بالطبع في 

  .أي قبل عملية التحوّل الابتدائيمستوى أقل من مستوى الانطلاق 

و أخيرا فإن مماثلة الإقتطاع العقاري المحلّي لدفع أتاوة نتيجة استعمال الخدمات العمومية 

ون من إقليم إلى إقليم آخر في سبيل البحث عن أحسن علاقة لديهم بين يجعل المواطنين يتحرّك

المقترح و ينتج عن هذا الطّرح الآثار الهامة  Le Prix Fiscalالخدمات المقدّمة و السّعر الجبائي 

  :التالية

لا يكون لمفهوم التأثير الجبائي معنى إذا وجد هناك تطابق تام بين الإقتطاع الجبائي  •

مقدمة،  وتأثير نظام الأسعار ليس له معنى كذلك لأن من يدفع الثمن هو و الخدمة ال

  .الذي يتحّمل العبء

لا يشكّل الإقتطاع الجبائي المحلّي أية إعاقة فيما يخص اختيارات الأعوان  •

الحصول بالاقتصادية لأن العدد الكافي من الجماعات المحلّية يسمح لكل واحد منها 

تصبح الجماعات المحلّية عبارة عن أندية تجمع في  على حذاء حسب مقاسه و بذلك

  .صفوفها مجموعات سكانية متجانسة تتخّذ قرارات جماعية بالإجماع

الترخيص بالتخفيضات و الإعفاءات من الإقتطاعات الجبائية المحلّية و تعويض  •

عجز التحصيل لدى الجماعات المحلّية من طرف الحكومة المركزية يعتبر دعما 

لمحلّي مما يؤدي إلى الإفراط في الإنفاق، و هذا إذا كان العنصر الجبائي للإنفاق ا

أي الفهم الخاطئ للالتزامات الجبائية و القيود " للوهم الجبائي "المحلّي عرضة 

  .الموازنتية و كذا عدم استيعابها

 الرسّملة السّلبية للاقتطاع الجبائي و القيّم العقارية على حساب الرسّملة الإيجابية •

، فالقيم العقّارية تتوقف إيجابيا على كمّية و )135(لقيمة الخدمات العمومية المحلّية

نوعية الخدمات العمومية المحلّية و يتوقف سلبا على الإقتطاعات الجبائية المحلّية، 

البعد (و الأسعار يمكن أن تختلف من جماعة محلّية لأخرى حسب خصائص أخرى 

لكن التأثير ) نوعية السّكن، الكثافة السّكانية   عن المركز، الخصائص الجغرافية،

الخاص للجباية و الخدمات العمومية المحلّية يمكن أن يتحدّد بدقّة و بسرعة 

 .متناهية

                                                 
(135)A. VALLEE, Pourquoi l’impôt ? édition public- union- Paris 1997- P177.  
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  :قتطاع الجبائي المحلّي على الإنتاجالإ - 3 

يعتبر وجود اقتطاعات جبائية محلّية على المبيعات أو على رقم الأعمال مهما إلى جانب 

تطاعات على الملكية العقارية، وكمثال الرّسوم على مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الإق

  . و إلى حدّ ما الرّسم على النّشاط المهني في الجزائر )136(الأمريكية

الآثار الاقتصادية للرّسم على النّشاط المهني ليست معروفة  بالقدر الكافي سواء كان  إنٌ

لكلّي أو الاقتصاد الجزئي أو على مستوى التأثير الإقليمي، و هذا يرجع ذلك على مستوى الاقتصاد ا

  .أساسا إلى الصعوبة في دراسة و تحليل تأثير هذا الرّسم

ها بدون تبسيطها إلى عليفمن جهة  تعتبر قاعدة الإخضاع له معقّدة بحيث لا يمكن الحصول 

ومن جهة أخرى يجب ) ، القيمة المضافة الإنتاج، الدّخل، رقم الأعمال( قواعد الإخضاع التقليدية 

التّمييز بين تأثير الرّسم المهني المدفوع من قبل العناصر الجبائية المحلّية وتأثير ذلك الذي تستفيد 

منه الجماعات المحلّية بعد تعويض الدّولة لنقص القيّم الجبائية الناتجة عن الإجراءات الجبائية 

ت المحلّية و يعتبر هذا الأخير ذو تمويل مزدوج من طرف الاستثنائية المفروضة على الجماعا

 علىالعناصر الجبائية المحلّية و العناصر الجبائية الوطنية، و يدعّم هذا التفاعل بخصم الرّسم 

الإجمالي أو الضريبة على أرباح  الربحالنّشاط المهني من القاعدة الخاضعة للضريبة على 

  .الشركات

م المشاكل التي يطرّحها الرّسم على النّشاط المهني اقتصاديا و هذا ما يفرّض التعرض لأه

فعلى مستوى الاقتصاد الكلّي تعتبر عملية تحليل الآثار الناتجة عن الرّسم على النّشاط ,  إقليميا 

  .  المهني عن طريق استعمال النماذج الاقتصادية الكلّية الوسيلة الوحيدة لتحديد تأثير هذا الرّسم

ير الاقتصادي الجزئي فيتوقف على درجة و نوعية المنافسة التي تهيمن على أمّا التأث

ففي وضعية المنافسة الكاملة لا يمكن للمؤسسة الخاضعة للرّسم المهني الزيادة في . )137(الأسواق

ه فإنها تتحمّل عليلمنتجاتها دون أن تخسر حصّصا في السّوق و ) بكل الرّسوم محتواة( سعر البيع 

و ,  و تمنح أقلّ عائد لعارضي عوامل الإنتاج / عبء الاقتطاع  في المدى القصير  أو بصفة كلّية

في المدى الطويل فإن آلية التأثير تشبه تلك الناتجة عن الإقتطاع العقاري بحيث أن رأس المال 

                                                 
(136)M. LAURE, Science fiscale- OP. Cit- P 329.  
(137)C. D. ECHAUDEMAISON- OP. Cit- P 318.  
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يتحوّل نحو القطاع أو القطاعات غير الخاضعة أو الأقل خضوعا إلى غاية تساوي نسب مردودية 

ه فإن عبء الرّسم على النّشاط المهني يقع على عاتق أصحاب عليو. لمال في كلّ القطاعاترأس ا

رؤوس الأموال سواء اختاروا أم لم يختاروا الإستثمار في المؤسسات، و هذا الطّرح يعتبر صحيحا 

عندما تسود المنافسة في سوق المنتجات و سوق رؤوس الأموال و في غياب الإحلال بين العمل و 

  .  س المال من جانب الإنتاجرأ

أمّا إذا كانت أسواق المنتجات و عوامل الإنتاج في وضعية تنافسية و كان الإحلال بين 

العوامل ممكن فإن تأثير الرّسم على النّشاط المهني يزداد تعقيدا فهو يقع في النهاية على كل 

عائلات و ( ان الاقتصادية القطاعات سواء كانت مسّعرة جبائيا أو غير مسّعرة و على كل الأعو

نتيجة مرونة أسعار دوال العرض والطّلب، إضافة إلى وجود إمكانيات الإحلال ) مؤسسات

و تجدر الملاحظة أنه لا يمكن تكميم هذه الآثار إلا باستعمال نموذج حسابي للتوازن . )138(التقني

  .  العام 

ترين مع وجود خطر حتكار يمكن للمؤسسة تحميل الرّسم على المشلإو في وضعية ا

اقتسام الرّسم و في الحالات الأخرى بانخفاض الكميات المباعة أو الحفاظ على نفس حجم المبيعات، 

للمنافسة غير التامة فإن المؤسسة تدمج الرّسم ضمن تكاليف الإنتاج و منه سعر العرض بتطبيق 

  .هامش أقل أو أكثر مرونة و ذلك حسب ظروف السّوق

ل أنه لا يمكن إهمال تأثير الرّسم على النّشاط المهني مهما كانت أهداف و أخيرا يمكن القو

المؤسسة سواء كان الهدف البحث عن تعظيم الرّبح أو تسيير توازنها أو تعظيم حصّتها و وزنها في 

  .السّوق

كذلك هناك صعوبة في تحديد تأثير الرّسم على النّشاط المهني على المستوى الإقليمي، ففي  

لانعكاس النهائي أي التحميل ضمن أسعار السّلع و الخدمات المباعة من طرف المؤسسة فرضية ا

الخاضعة، فإن الرّسم يصّدر، مما يؤدي إلى تمويل النفقة المحلّية من طرف مشترين غير قاطنين، 

في حين يقوم المستهلكون المحلّيون بدورهم بتمويل جزء من النّفقات العمومية لجماعات محلّية 

  .أخرى

                                                 
  .160ضياء مجيد الموسوي، التحليل الإقتصادي الجزئي، مرجع سابق، ص )138(
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أمّا في فرضية الانعكاس الأولي فإننا نعتبر أنه لا يمكن للمؤسسة الخاضعة إدماج الرّسم  

عوامل الإنتاج حيث  على، فهي بذلك تحاول تحميله ضمن الأسعار و هذا بسبب حدّة المنافسة مثلا

  .لة ينخفضانمالعائد و القيمة المرس

ه فإن علىتحرّكة جغرافيا، و لكن يفترض في المدى الطويل أن تكون عوامل الإنتاج م

. الإقتطاع الجبائي المحلّي قد لا يؤدي إلى تحوّل أو ترحيل المؤسسات الموطّنة في الجماعة المحلية

لاسيّما إذا كانت تكاليف الترحيل مرتفعة، فهو يجعل اختيارات التوّطن مكلفّة فقط و بذلك فهو يؤثر 

غاية تساوي نسب  ىنقص برامج الإستثمار إلعلى اختيارات توطين التجهيزات الجديدة، حيث ت

  .مردودية رأس المال في كل المناطق

ه فإن أصحاب رؤوس الأموال المتحرّكة يتهربون من الإقتطاع الجبائي و كذلك يفعل عليو 

الأجراء إذا كانوا متحرّكين، و بهذا فإن نقص العمل و نقص رأس المال يؤدي إلى تناقص الرّيع 

  (*).العقاري

ءا على ما سبق فإن العبء الجبائي المحلّي يقع بصفة كلّية على ملاك العقارات أو و بنا

و على العمل كذلك إذا اختار العامل أو كان ) الأرض ( بصفة عامة على كل عامل الإنتاج الثابت 

  .مجبرا على الثبات و على رأس المال إذا التصق هذا الأخير بالجماعة المحلّية

الحسابي للتوازن العام يظهر من جديد ضروريا لتقدير كل الآثار  ستعمال النموذجإ إنٌ

  الناتجة حيث يجب أخذ البعّد الإقليمي بعين الاعتبار

  .سلطة العنصر الجبائي على الإقتطاع الجبائي المحلّي : المطلب الثالث

تعتبر عملية مراقبة السّلطة الجبائية للمنتخبين المحلّيين من طرف العناصر الجبائية 

للديمقراطية المحلّية و هذا ما يتلاءم مع مبدأ الإجماع حول الإقتطاع  ضرورية للتسيير العادي

كذلك تعتبر عملية المراقبة هاته ضرورية من الناحية الاقتصادية . الجبائي، و كذا مطلب الشفافية

  .لأنها تعتبر الوسيلة الوحيدة الكفيلة بإعداد اختيارات جماعية فعّالة

                                                 
  .ولعلّ هذا الأمر يفسّر ضعف النشّاط العقّاري في بعض المناطق  (*)
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اقع تظهر السّلطة الجبائية لدى العناصر الجبائية ضعيفة جدا، و إلاّ كيف يمكن لكن في الو 

ممّا أدى إلى محدودية  ،تفسير التراجع المستمّر للاقتطاعات الجبائية على المستوى المحلّي

  .الاختيارات الجماعية المحلّية

المعلومات الجبائية  ردّ هذا إلى انعدام وجود ثقافة جبائية لدى المواطنين أو عدم جدوىيقد  

ا لا يسمح لهم بالمطابقة الحقيقية ممّ ،الموجودة في حوزتهم بحيث يكونون ضحية للوهم الجبائي

  .للمساهمة الجبائية و الجهد العمومي المحلّي

تأطير السّلطة الجبائية لدى العناصر الجبائية عن طريق تدّخل  ىكما قد يردّ هذا الضّعف إل 

عن طريق تدخّل المشرّع و بذلك تصبح رقابة المواطن صعبة الممارسة لأنها السّلطة المركزية أو 

مراقبة السّلطة الجبائية المحلّية و مراقبة السّلطة الجبائية : يجب أن تنصب على مستويين 

و مهما كان مدى هذا الضّعف في ممارسة عملية المراقبة فإن للعنصر الجبائي المحلّي .  المركزية

هائلة تتراوح من التصويت عن طريق الصناديق إلى التصويت عن طريق الأرجل  إمكانيات تأثير

  .)الغّش الجبائي( و هذا مرورا بكل أشكال التأثير و الضّغط القانوني و غير القانوني 

  : التّعديل المركزي للّسلطة الجبائية المحلّية   -1

عات المحلّية ضروريا لأنه ا في مالية الجماعليعادة يعتبر التدخّل التصحيحي للمستويات ال

قد يحدث و أن تخرج آثار العمل العمومي المحلّي عن حدود الجماعة المحلية سواء تعلق الأمر 

و يكون هذا التصحيح .  بالخدمات العمومية المحلّية أو بسبب الإختلالات الناتجة عن الجباية المحلّية

سم إها بعليي و مجموع هذه التدخّلات يصطلح إمّا بتقديم الإعانات و إمّا عن طريق التنظيم القانون

   )Le fédéralisme Fiscal . )139.الفدرالية الجبائية

تحديد السّلطة الجبائية للمنتخبين المحلّيين يضاف إلى مراقبتهم من قبل العناصر الجبائية  إنٌ

رف المحلّية و هو ما يعتبر مراقبة إضافية من طرف المستوى المركزي و بذلك مراقبة من ط

  .الناخب على المستوى الوطني ككّل

و تجدر الملاحظة أن تحديد و مراقبة السّلطة الجبائية المحلّية تدرج ضمن النصوص 

الدستورية و القوانين الأساسية، و هي تمارس على قواعد الإخضاع الجبائي، و كذا النسب كما 

                                                 
(139) P.H  DERYCKE  et G. GILBERT: OP. Cit -P 76.  
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ة و تمارس أيضا على الإدارة تمارس على كيفيات تقسيم الموارد الجبائية بين الجماعات المحلّي

  .الجبائية 

و إذا كان التدخّل الجبائي حالة عامة و لا يمكن تفاديه فلا يمكن أن يجرى بصفة عفوية،  

فالتدخّل الفعال للمركز يفترض أن يكون هذا الأخير على دراية تامة بالمعطيات المحلّية، خاصة و 

ح له بالأخذ بعين الاعتبار كل الإختلالات لاسّيما أنه يوجد في موقع أحسن من الجماعة المحلّية يسم

  .تلك التي لا يمكن معرفتها من قبل الجماعة المحلّية

كذلك  يمكن أن يستند تدخّل المركز على معطيات و معلومات خاطئة كما هو حال 

 الجماعات المحلّية أيضا أو أن هذا التدخّل لا يخضع لمراقبة العنصر الجبائي الوطني حيث يظهر

  .الجهل بالقواعد الجبائية سببا معقولا في هذا المستوى على غرار المستوى المحلّي

.المستوى المحلّي  علىستراتيجيات الإعلام إالوهم الجبائي و  - 2   

ة للسّلطة الجبائية للمنتخبين، الإعلام التّام للناخبين حيث يجب أن يكون علية الفبتتطلب المراق

ر الجبائي حول نفقات و موازنات كلّ الجماعات المحلّية مضمونا من العنص/ حقّ إعلام المواطن 

 .طرف القانون

ها المواطن في هذا المجال غالبا ما علىو بمعانية الواقع نلاحظ أن المعلومات التي يحصل 

  "L'illusion Fiscale" تكون مبهمة و غامضة فهي بذلك تتوقف عند مرحلة الوهم الجبائي 

ن سلوك المسؤولين المحلّيين بحيث أنهم لا يستعملون قواعد و وسائل و ينتج هذا الوضع ع

لنشر المعلومات الجبائية، ضف إلى ذلك صعوبة استيعاب هذا النوع من ) إن وجدت ( الإعلام 

المعلومات من طرف المواطنين لما تتطلبه من إستحضار لمعارف محاسبية و قانونية و هو ما ليس 

، و على هذا الأساس فإن تعقّد التنظيم الجبائي على المستوى المحلّي في في متناول جميع المواطنين

  .الجزائر يحفز سوء الإعلام هذا

كذلك يساعد الهيكل الجبائي الموجود على إنتشارالوهم الجبائي بحيث يعتبر الإقتطاع  

لتوفر إمكانيات  الجبائي غير المباشر مولّدا لهذه الظاهرة،  أكثر من الإقتطاع الجبائي المباشر نظرا

هائلة لنقل العبء الجبائي ضمنه  و هناك أيضا عاملين إضافيين ساعدا على إستفحال الوهم الجبائي 

المحلّي و هما تدخّل السّلطة  المركزية في الجباية المحليّة و تمويل التحويلات، ممّا أدىّ إلي إستفادة 
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يرادات لدى نائية و تعويض خسارة الإالعناصر الجبائية المحليّة من مختلف الإجراءات الاستث

 .الجماعات المحلّية  و بذلك تظهر تكلفة الخدمات العمومية المحلّية منخفضة مقارنة بتكلفتها الحقيقية

غير أن المؤسسات أقل عرضة للوهم الجبائي مقارنة بالعائلات لأن الرّبح الذي تحققه من 

، و ذلك )خاصة المؤسسات الضّخمة (برا جراء الحصول على معلومة كاملة عادة ما يكون معت

 باستعمال تقنيات عالية للتهرّب الجبائي تمكنّها من تعويض خسائرها المختلفة

 

  

  :كيفيات ممارسة العناصر الجبائية المحلّية  لسلطتها -3

إمكانيات هائلة و ذلك للتعبير عن قبوله أو رفضه  ىيتوفر العنصر الجبائي المحلّي عل

و هي تتراوح ما بين التصويت عن طريق الصناديق و التصويت عن طريق  للاقتطاع الجبائي،

الأرجل كما سبق ذكره، بحيث نجد ضمن هذه  الإمكانيات ما هو قانوني كالشكاوى، المنازعات، 

            .                                           نقل العبء الجبائي، و ما هو مخالف للقانون كالغشّ الجبائي

كذلك لا تكون كل هذه الكيفيات في متناول جميع العناصر الجبائية فالعائلات مثلا ليس لها 

كما أن السّلطة . إمكانية نقل العبء الجبائي و المؤسسات لا يمكنها التصويت عن طريق الصناديق 

للناخبين في حين لا توجد سلطة فرد تبقى هامشية نظرا للعدد الهائل / الانتخابية لكل عنصر جبائي 

انتخابية لدى المؤسسات من الناحية القانونية لكنها تمارس ضغوطا معتبرة و ذات مصداقية مقارنة 

في جهات   بضغوط الأفراد لما تمثله من تهديد وهذا لتوفرها على إمكانية الترحيل وإعادة التوطين

سات على المستوى المحلّي تنتج عن الإستعمال أخرى، بالإضافة إلى هذا فإن السّلطة الجبائية للمؤس

فهذه ) تكاليفها أو وضعها المالي الحقيقي, أفضليات التوطّن ( الإستراتيجي للمعلومات الخاصة بها 

الأخيرة تعتبر مناسبة لكلّ مساومة جبائية، التي قد تتخّذ شكل التّخفيض في الإقتطاعات الجبائية أو 

ه فإن التخفيض الجبائي المطلوب يتجسد عن علىو.  ذه المؤسساتتقديم خدمات ضرورية لها أي له

الذي يمكن أن يزداد كلّما كانت هذه  La rente informationnelle" الرّيع المعلوماتي " طريق 

   )140( .المعلومات ضرورية بالنسبة للجماعة المحلّية

                                                 
(140 ) A.GUENGANT et J. M. UHALDEBORDE : crise et réforme des finances locales -P.U.F-Paris 1989-
P52. 
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  :ختيار وتوزيع الإقتطاع الجبائي المحلّيإ: المبحث الثاني 

بحيث تدفع .وجود لاقتطاع جبائي محلّي فعّال وعادل في نفس الوقت، ع، لافي الواق

العناصر الجبائية ما يقابل الخدمات الممنوحة حسب مقدرتهم التكليفية، لأن الفعّالية و العدالة تعتبر 

فة إلى أن ل على المستوى الوطني،هذا بالإضاأهدافا متناقضة على المستوى المحلّي كما هو الحا

 .المادّة الخاضعة  يتطلّب قيودا إجرائية، قد يزيد التقسيم الإداري المعتمد من حدّتها وتراكمهاتوطين 

كذلك فإن هناك ظروفا أخرى تحكم اختيار الاقتطاعات الجبائية المحلية بحيث وبالإضافة 

ها على إلى فعّاليتها و عدالتها، يجب أن تضمن حدّا معينا من المردودية المالية، أي اختيار قواعد

وإذا سلمنا بضرورة إخضاع المؤسسات محلّيا، .  أساس القيّم  العاكسة لتطوّر الظّرف الاقتصادي

فكيف يوزّع العبء الجبائي بينها و بين العائلات،وهناك مشكل أساسي  آخر، متعلّق بتوزيع المّادة 

  .الخاضعة بين  مختلف مستويات التدرّج  الإقليمي

  .قتطاع الجبائي المحلّي على العائلاتختيار الإإ: المطلب الأول

المعطيات الإحصائية المتعلّقة بتوزيع ناتج الإقتطاعات الجبائية المحلّية بين العائلات و 

وإذا . المؤسسات غير متوفرة، فمعظم هذه الإقتطاعات تؤدى من طرف العائلات والمؤسسات معا

الجبائي المحلّي هو مقابل الخدمات الممنوحة  أخذنا بعين الاعتبار التصوّر الّّذي مفاده أن الإقتطاع

فإنه يتكوّن لدينا أشكالين يتعلّق الأول بإختيار قاعدة التأسيس أو الإخضاع من بين الدّخل، الضريبة 

ويتعلّق الثّاني بكيفية إضفاء صفة العدالة على . الّرأسية والضريبة العقارية أو ضريبة الرسملة

  شخصنة الإقتطاع الجبائي المحلّي؟ الإقتطاع المحلّي أي كيف يمكن

كذلك فإن الإتجاهات التي تعالج الوعاء، و كذا تلك التي تعالج نسبة الإقتطاع ليست مستقّلة 

عن بعضها، بل هي في مجموعها تعتبر تعبيرا عن متناقضة العدالة و الفعّالية  والتي لا يمكن لأي 

يا، فهل توجد قاعدة إخضاع و نظام  للنسب نظام جبائي أن يفرّّ منها سواء كان محّليا أم وطن

تضمنان با لموازة أن كل ساكن يؤدي الضريبة بمقدار ما يستفيد منه من خدمات توفّرها الجماعة 

المحلّية،  و أنّ ما يطلب من كلّ فرد يتناسب مع مقدرته التكليفية، فأنصار الضريبة الرّأسية 

تصادية وهو حال أنصار ضريبة الرّسملة أيضا و لكن يعتمدون على حياد الإقتطاع و فعّاليته  الإق

هذا الإختيار يكون على حساب  العدالة والتي بإسمها يقترح آخرون استعمال قاعدة الدّخل، ولكن ما 

  هو حجم الآثار على الفعّالية الإقتصادية ؟

   L' IMPÔT  DE CAPITATION:الرّهان المستحيل للضّريبة الرّأسية  -1
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سية هي شكل قديم للضريبة ومعرفة عريقة لدى المؤرخين وتمثّل مزايا عديدة الضريبة الرّأ

لدى منظري إقتصاديات المالية العمومية، فهي إقتطاع جزافي على كلّ رأس يشبه المسّاهمة 

ومن خصائصها . الموحّدة المطلوبة كمقابل للسّلع والخدمات الجماعية التي توفّرها الجماعة المحلّية

، سهلة التسّيير وغير قابلة للإنعكاس، فهي بذلك تظهر كسّعر يعلم الناخبين عن تكلفة أنّها محايدة

الخدمات التي يستهلكونها وعيبها الأساسي هو أنها لا تأخذ بعين الإعتبار المقدرة التكليفية فهي 

  .ضريبة غير عادلة في أصلها

توقع إستبدال  1988سنة " تاتشر" إن إصلاح الجبائية المحلّية لبريطانيا من قبل حكومة 

تدفع من قبل كل البالغين الناخبين و بمبلغ موحّد ( بضريبة رأسية   The ratesالضرائب العقارية

ورغم إحتوائها على إعفاءات بالنّسبة للأشخاص ذوي  The poll tax) بالنسبة لكل جماعة محلّية 

سة الوزير الأول و لم يمكن تطبيقها الدّخل المحدود و الفئات المحرومة إلا أنها ساهمت في فشل سيا

  )141( .أبدا

:الضريبة العقّارية أو ضريبة الرّسملة  -2   

تبرير الوعاء العقّاري أو وعاء القيّم الثابتة كقاعدة لتأسيس الإقتطاع المحلّي يكمن أولا  إنٌ

قات العمومية في ظاهرة الرّسملة، بحيث أن الجماعات المحلية تقوم بتهيئة الإقليم و بذلك فإن النف

التي صرفت لأجل هذا تزيد في القيمة التّجارية  للأراضي  و البنايات المتواجدة ضمن هذا الإقليم 

و هذا التزايد في القيمة التجارية للأراضي و البنايات المتواجدة ضمن هذا الإقليم و هذا التزايد في 

تطاع يسمّى إقتطاع أو ضريبة القيمة الذي تم رّسملته في سعر البيع يمكن أن يكون موضوع اق

فالعنصر الجبائي و في هذه الحالة هو الفرد الذي يستفيد من الإنفاق العمومي المحلّي .  الرّسملة

  .بصفته مالكا يدفع الضريبة إلى الجماعة المحلّية كمقابل

و هناك مبرّر آخر لصالح الإقتطاع العقاري و يتمثل في كون المّادة الخاضعة موزّعة 

ه فإن إستقرار الوعاء يضمن دفع الإقتطاع علىاسعة على إمتداد الإقليم و غير متحركة و بصفة و

و يسمح كذلك بتنوع نسب الإقتطاع من جماعة محلّية لأخرى، طبقا لمبدأ الإستقلالية الجبائية، دون 

 غير أن ما يعاب على الإقتطاع العقاري. وجود خطر النزوح الجبائي أي نزوح المّادة الخاضعة

كذلك لكي يضمن . كونه لا يأخذ بعين الإعتبار المقدرة التكلفية و بذلك فهو يعتبر اقتطاع غير عادل

الجيدة و العدالة الكافية يجب أن يعكس وعاؤه تطور الظّرف  ةالإقتطاع الجبائي المر دودي

                                                 
(141)A. VALLEE, OP. Cit- P177.  
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 Valeursلمسحية الإقتصادي، و هذا ما لا يتوفر في الإقتطاعات العقارية التي تأخذ القيّم التأجيرية ا

locatives cadastrales  للملكيات المبنية و غير المبنية كوعاء لها، و هي قيم مرجعية نظرية

عادة ما تكون موضوع تقييم إداري بعيدا عن تطورات الظّرف الاقتصادي، أي بعيدا عن القيّم 

  (*).ي و المستقبلي للعقاراتالسّوقية التي تتحدّد في الأسواق العقّارية باعتبارها إطار التقييم الحقيق

  شخصنة الإقتطاع المحلي بإخضاع الدّخل 3- 

إذا كان الأفراد متنقّلون، و إذا كان في وسع الجماعات المحلّية التدخّل فيما يخصّ عملية 

إعادة توزيع المداخيل فإن السّكان الفقراء يتجهون نحو الجماعة الأكثر سخاءا، غير أن الأغنياء 

ين وراءهم استحالة تمويل سياسات إعادة التوّزيع المحلّية، و هذا هو شأن الإقتطاع يغادرونها تارك

ه علىا و علىالجبائي المحلّي الذي لا يمكنه متابعة هدف إعادة التوزيع، بحيث يترك للدّرجات ال

فإن تطبيق ضريبة تصاعدية على الدخّل محظور على المستوى المحلّي، هذا من الناحية النظرية، 

ا في الواقع فإنه يمكن للجماعات المحلّية أن تنتهج سياسة إعادة التوزيع تأخذ بعين الإعتبار أمّ

المقدرة التكليفية خاصة إذا كان في إمكانها التّصويت بصفة مستقّلة على نسب الإقتطاعات على 

  .الدخّل و بذلك استعمال الإقتطاع على الدخّل لشخصنة الإقتطاع المحلّي ضمن إطاره العام

و البعض الآخر ) ألمانيا و إسبانيا ( فبعض الدّول اختارت إخضاع الدخّل بصفة موزعة 

بلجيكا و (يطبق اقتطاعات على الدخّل بنسب مختلفة أمّا القاعدة فيتّم تحديدها على المستوى الوطني 

) ويدالنرويج، فنلندا، السّ( أو تطبيق نسب مختلفة مصحوبة بإجراءات إستثائية خاصة ) الدنمارك

   )142( )سويسرا(وهناك من يحتوي على نظام للاقتطاع على الدّخل مختلف تماما في القاعدة و النسبة

و بصفة عامة فإن قاعدة إخضاع الدخّل متقاربة جدّا سواءا كان الإقتطاع محلّيا أو وطنيا و 

  )سويسرا عداما(ا الاختلاف الرئيسي يتمثّل في نسب الإقتطاع، فالاقتطاع المحلّي عادة ما يكون نسبي

  . غير أن نسبة الإقتطاع تختلف من جماعة محلّية لأخرى

إن الإقتطاع الجبائي المحلّي الأمثل على السّكان لا وجود له لأن طريقة الإقتطاع التي 

تضمن الحصول بالموازاة على الفعّالية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية لم تستحدث بعد، فالحديث 

ه فإن علىجبائي المحلّي على السّكان يندرج ضمن متناقضة الفعّالية و العدالة، و عن الإقتطاع ال

 .البديل واضح و هو إمّا إهمال هذه المتناقضة  و  إمّا التسليم بها و بذلك تحمّل كل الآثار الناتجة

                                                 
  .وهذا بإفتراض أن الأسواق العقارية تعتمد في سيرها على الآليات الإقتصادية  (*)

(142) H. STERDYNIAK: vers une fiscalité Européenne- édition Economica- paris 1991, P 29.   
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فإهمال المتناقضة معناه اعتبار الجباية ضمن تدرج الجماعات الإقليمية خاضعة لخاصية 

ة واحدة دون سواها أي خاضعة لخدمة هدف واحد، فإذا أخذنا بعين الاعتبار جباية محلّية عقلاني

وظيفتها الوحيدة هو كونها المقابل للخدمات المقدّمة للسّاكن،  فإن معيار الأمثّلية في هذه الحالة هو 

ة الضئيلة في المكافئة، و بذلك فإن ضريبة الرّسملة محبذة مقارنة بالضريبة الرّأسية ذات المساهم

  .الفعّالية الاقتصادية أو بالاقتطاع المحلّي على الدّخل

أمّا إذا تمّ اختيار المقدرة التكليفية كمعيار وحيد فإن ضريبة الدّخل تفرض نفسها لأنها  

  .تلاءم متطلبات شخصنة الإقتطاع و منه العدالة الاجتماعية

ل كافة الآثار الناتجة يؤدي بنا إلى توجيه و تقبّ. أمّا التسليم بمتناقضة الفعّالية و العدالة

الجباية المحلّية نحو الاختصاص على مستوى تدرّج الجماعات المحلّية و هذا ما يقتضي تخصيص 

 هدف أساسي لجباية كل درجة إقليمية، ثمّ تحديد و تقييم التكاليف الناتجة عن استبعاد أحد الأهداف

  .بتحويلات مناسبة من مستويات أخرى للجماعات المحلّية و بعد ذلك تعويضة) الفعالية أو العدالة(

  :ختيار الإقتطاع الجبائي المحلّي على المؤسسات إ: المطلب الثاني 

الإخضاع الجبائي المحلّي للمؤسسات يطرح إشكالات عديدة في كل البلدان المطبّقة لهذا  إنٌ

فإن الطرح يمتد إلى اختيار قاعدة  النوع من الجباية  فبغض النّظر عن إمكانية الإقتطاع المتاحة

الإخضاع و كذا تحديد المستوى المسموح به من الاختلاف الإقليمي للنسب ضمن اقتصاد تنافسي، 

كما يوجد في صلب هذا الاهتمام قضية تأثير الضّغط الجبائي المحلّي على توطين الأنشطة و هو ما 

  . لّية في التنمية الاقتصادية الإقلّيميةيمثل الرّكيزة الأساسية لإستراتيجيات الجماعات المح

و تجدر الملاحظة أن المقارنة الدّولية للكيفيات القانونية لإخضاع المؤسسات تبرز أوجه   

تشابه و اختلاف من بلد إلى آخر، فالخاصية العامة للاقتطاع المحلّي على المؤسسات كونه يعتبر 

كما أن  ،ن حصّة الإخضاع الوطني للأرباحمن مكونات المصاريف العامة و بذلك فإنه ينقص م

الجباية الإقليمية على المؤسسات تشمل تشكيلة متنوعة من الضرائب و الرّسوم ما عدا في المملكة 

أما الاختلاف الرئيسي فإنه يكمن في قاعدة الإخضاع التي تختلف اختلافا محسوسا من . )143(المتحدة

ه فإنه يمكن التمييز بين نوعين من الجباية المحلّية، عليبلد لآخر و على أقل تقدير في الجزئيات، و 

، أما في إنجلترا، و )144(ففي ألمانيا و اليابان فإن الرّبح هو العنصر المهيمن  على وعاء الإقتطاع

                                                 
(143)G. GILBERT : fiscalité locale en question- édition monchrestien -PARIS- 1998- P 78  
(144 ) (23) A. VALLEE: OP. Cit. P 178. 
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لإقتطاع يتأسس و بالدّرجة الأولى على العقّار الصناعي و جيكا فإن االولايات المتحدة و بل

  .خضاع المؤسسات لا يختلف عن إخضاع العائلات، و بذلك فإن إ)145(التجّاري

  :قتصادية للإخضاع الجبائي المحلّي  للمؤسسات لإالرّهانات ا - 1

لقد أدّت إمكانية الإخضاع المحلّي للمؤسسات إلى انقسام السلّطات العمومية و الاقتصاديين 

مبدأ المكافئة و  بحيث أن المبررات الملائمة لهذا الإخضاع تتأسس على. ما بين مؤيد و معارض

بذلك فإن مشروعية الإقتطاع تستند إلى ضرورة تمويل المؤسسات للجماعات المحلّية بالتناسب مع 

لكن  L'efficacité Spacialeو هذا ما يندرج ضمن الفعالية الإقليمية . الخدمات التي استفادت منها

م الأعباء الناتجة عن ما هي قاعدة الإخضاع التي من خلالها يمكن إعطاء صورة حقيقية لحج

  .توطين المؤسسات

ا المعارضون فإنهم يستندون إلى أنه بعكس العائلات المالكة، فإن المؤسسات تتوفر على أمٌ 

غير قاطنة ) الخ ...مستهلكين، أجراء، ( إمكانية نقل العبء الجبائي إلى أعوان اقتصادية أخرى 

اع على مستوى كامل النّظام الاقتصادي و على بإقليم الجماعة المحلّية، عن طريق نشر عبء الاقتط

ممّا أدّى إلى ظهور إقتراحات تهدف . مستوى الإقليم الوطني و بهذا فإن الإقتطاع لا يعتبر محلّيا

إلى إعداد ملاءمة بين  التطبيقات الجبائية و الواقع ، لا سّيما تلك المتعلّقة بجعل الإقتطاع وطنيا مع 

ه عليلإتجاه، فإن إخضاع المؤسسات محلّيا يطرح إشكال إختيار الوعاء وو أيا كان ا .توزيع الناتج

الخدمات "و ليس  .فإن الإخضاع على أساس الأرباح المحقّقة يندرج ضمن منطق المقدّرة التكليفية

، فلا يمكن ضمان حدّ معين من الارتباط بين نتائج الاستغلال والخدمات الجماعية التي "المقدّمة

رباح الصّناعية و التّجارية التي لا مثلا، هذا بالإضافة إلى الحساسية الظرفية للأ توفرها البلدية

ا إخضاع رأس المال العقّاري الصّناعي و التّجاري تناسب تمويل الجماعات الإقليمية إطلاقا أمّ

فيظهر أنه يستجيب أكثر لمتطلبات التمويل هاته بحيث أن ضريبة الرّسملة المؤسسة على  القيّم 

لكن إسقاط هذا النموذج على , سّوقية للمساكن توفر وسيلة مثلى لتمويل المدن كما سبق ذكره ال

المؤسسات يهمل بدون شك رهانا أساسيا يتمثل في كون رأس المال العقاري أحد عوامل الإنتاج أو 

كن أحد المدخلات و إخضاعه قد يؤدي إلى توليفات غير فعّالة بهدف تخفيض الإقتطاع، غير أنه يم

الإحتفاظ  بتوليفة الإنتاج التي تأخذ في الحسبان العلاقة بين تكاليف التهيئة الإقيلمية التي تتحمّلها 

الجماعات المحلّية و أهمية القدرات الإنتاجية المتواجدة ضمن الإقليم، فهذه التكاليف تتحدّد بحجم 

  .المدّخلات المعبئة من طرف المؤسسات
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يمة المضافة توفر لنا وعاءا جبائيا أكثر واقعية و هو حيادي وفي ظلّ هذه الظّروف فإن الق

من ناحية مختلف التوليفات الإنتاجية وله طابع تمثيلي للقدرات الإنتاجية و الاقتصادية للجماعات 

المحلّية، في حين يبقى إختيار نسبة الإقتطاع من القيمة المضافة قائما و بذلك تحدّيد التوزيع الجبائي 

أي إنتقال المّادة الخاضعة  (*)لنشاطات أو القطاعات مما يسمح بتفادي الإنزلاق القطاعيبين مختلف ا

من إقليم لآخر وهنا نلح على ضرورة خلق إنسجام بين مختلف الإختيارات الجبائية للجماعات 

  .المحلّية

درة وفي هذا السّياق نشّير إلى أن السّّلوك المالي للجماعات المحلية يتحدّد بمدى تركّز ق

 .الأداء الجبائية والتي تتأثر بدورها بفوارق الضّغط الجبائي القطاعية وذلك وفق ظروف جدّ متغيرة

  

  : تأثير الضّغط الجبائي المحلّي على قرارات توطين المؤسسات -2  

قد يعتبر الضّغط الجبائي العامل الرئيسي المحدّد لسّياسة التنمية الإقتصادية المحلّية كونه 

وجود إرتباط سلبي  بين كثافة المّادة .داد برامج توزيع الاقتطاع الجبائي، وبذلك فإنمؤشرا لإع

الخاضعة  ومستوى النسّب يسمح بإستنتاج تفسيرين مختلفين حسب علاقة السببية المعتبرة، فالبعض 

 يرّد تركّز المّادة الخاضعة إلى المستوى الضّعيف للضّغط الجبائي بحيث أن تخفيض نسب الإقتطاع

الجبائي المحلّي يؤدي إلى جذب المؤسسات نحو الأقاليم الجذابة جبائيا، أمّا بالنسبة للبعض الآخر 

فإن المستوى الضعيف للضّغط الجبائي ينتج بصفة آلية عن تكّثف المّادة الخاضعة، كذلك فإن 

مقارنة غير الترّكز الإقليمي غير المتساوي للأنشطة الاقتصادية يعكس حجم الخصائص أو المزايا ال

جبائية للتوطين الموجود في حوزة الجماعات المحلّية كالقاعدة التّحتية المتعلّقة بالمواصلات، هذا ما 

  .يؤدي إلى عدم وجود تأثير حقيقي للتحفيزات الجبائية الإقليمية على توطين المؤسسات

حيث يتم ب. فهذا الطّرح يفترض توجيه جهود حقيقية لتوطين المؤسسات و كذا العائلات 

تعبئة الأداة الجبائية و كذلك الأداة العقارية بهدف إنشاء مناطق مهيأة تسمح باستقطاب المؤسسات و 

  .الأنشطة و بذلك يكون في متناول الجماعات المحلّية وسائل تأثير على التنمية الاقتصادية المحلّية

                                                 
مضافة بين مختلف القطاعات كما أن التركيز القطاعي قد ينتج عن الإقطاع الجبائي يعكس تقسيم القيمة ال التوزيع القطاعي لناتج (*)

  .التخفيضات والإعفاءات الجبائية الممنوحة لقطاع ما
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فسية فيما بين تعميم سلوك جذب المؤسسات سوف يؤدي بدون شك إلى ظاهرة تنا غير أنٌ

أو حتى خارج الحدود، و هو ما  )البلديات والولايات(هياكل السياسية المحلية لاالأقاليم على مستوى 

يسمّى بالتنافس الإقليمي و الذي يعتبر فرضية بالنسبة لكلّ تحاليل الاقتصاد العمومي المحلّي، بحيث 

لتهيئة الإقليمية و التنمية المحلّية هذا أن مزايا و عيوب هذا التنافس تمثّل مؤشرا لتوجيه سياسات ا

مع وجوب توفر إمكانية قياس تأثير التغيرّات المحلّية للموازنة و الجباية عن طريق نماذج القّياس 

  .الاقتصادي المحلّي

ه فإن اختلاف نسب الاقتطاع المحلّي تعود إلى الاختلاف في قيّم الأوعية العقارية عليو 

عناه أن الرّسملة الجبائية تصدر عن مزايدات الأعوان المتحرّكة في إطار لمختلف الأقاليم و هذا م

بحثها عن التوطين الأمثل و التي تعتبر مؤشرا لتحدّيد مستوى الضّغط الجبائي المحلّي عند أسعار 

  . المزايدة للأراضي الصّناعية

فسة بين الجماعات و بذلك فإننا نحصل على المرونة الّلازمة للتكلفة العقارية من خلال المنا

فالفوارق الجبائية تكون محايدة من الجهة البعدية نظرا ) البلديات ( المحلّية خاصة تلك الأدنى درجة 

لرسملتها داخل العبء العقاري الإجمالي، وفاعلة من الجهة القبلية باعتبارها طرفا يساهم في تكوين 

   )146( .الرّيع التفاضلي للأراضي أو القّيم العقارية

فمن ناحية فإن السّياسة المنسجمة  لعرض المساحات : يرا يمكن استخلاص استنتاجين وأخ

ا في العبء العقاري ككّل و ليس مراقبة بسيطة علىالعقارية من طرف الأقاليم تتطلب تحكما ف

للضّغط الجبائي، الذي يبطل مفعوله في حالة صلابة أسعار الأراضي، و من ناحية أخرى فإن 

للاقتطاع الجبائي المحلّي ضمن وضع تنافسي لا ينفي أي مسؤولية جبائية للجماعات غياب أي تأثير 

المحلّية في قيادة التنمية المحلّية، بحيث إذا مكّنت مرونة الرّيع العقّاري المؤسسات الجديدة من 

ن تعويض الاقتطاع المرتفع،  فإن تفاقم العبء الجبائي يؤدي إلى تخفيض رأس مال الملاك العقّاريي

أو يلحق بالمهيئين العموميين في الغالب خسائر في الاستغلال، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار 

 .وتهيئتها التكاليف المرتفعة لتجهيز الأراضي

 

 

  

                                                 
(146)G.GILBERT: OP. Cit- P 78.  
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  :توزيع العبء الجبائي المحلّي : المطلب الثالث 

ائلات و نادرا ما تعرّضت الأدبيات الجبائية لقضية توزيع الاقتطاع الجبائي المحلّي بين الع

المؤسسات من ناحية وهو ما يدعى بالتوزيع الأفقي و بين مختلف مستويات التدرّج الإقليمي من 

  .ناحية أخرى و هو ما يدعى بالتوزيع العمودي

ففي ما يتعلّق بالتوزيع الأفقي فإنه يتوقف على القرار السّياسي فهو بذلك من اختصاص 

ب الاقتطاع و هو ما يندرج ضمن مبدأ الاستقلالية السّلطات المحلّية، بواسطة التصويت على نس

الجبائية للجماعات المحلّية، بحيث أن التّسيير الفعّال وكذلك العادل للموارد العمومية ضمن سيّاق 

ديمقراطي يتطلّب توزيع خاصا و متميزا للاقتطاع الجبائي المحلّي، تتوفر فيه العقلانية الاقتصادية 

  .كن أن تتأتى إلاّ بوعي عام لدى الناخب و المنتخبو الاجتماعية، التي لا يم

أمّا التوزيع العمودي للاقتطاع الجبائي المحلّي، فإنه يفترض توزيع الاختصاصات و كذا 

الموارد على مختلف مستويات التدرّج الإداري بالإضافة إلى المستوى المركزي و في هذا الشأن 

آخر حسب اختلاف ظروف التنمية الاقتصادية، نشير إلى أن نمط التوزيع يختلف من بلد إلى 

  .الاجتماعية، الثقافية و السّياسية للدّول و المجتمعات المعنية

كذلك فإن تحليل التوزيع العمودي لا يتوقف على وصف الهرم الإقليمي بل يتعداه إلى تحليل 

لية منها لتحقيق سّيما الماارد من جهة و تحليل الأدوات و لامتطلبات توزيع الاختصاصات و المو

 .ة الوطنية و المحلّية من جهة  أخرىئينسيق الفعّال بين القرارات الجباالت

  ) :التوزيع الأفقي ( توزيع الإقتطاع الجبائي المحلّي بين العائلات و المؤسسات -1

وجود أنشطة إقتصادية خاضعة محلّيا و مستعملة للخدمات الجماعية الجوارية على  إنٌ

بلدية يغيّر بشكل محسوس في شروط سير عمل الديمقراطية المحلّية و خاصة من مستوى إقليم ال

الأول على مستوى القرار و : جانب الفعالية الإقتصادية،  ممّا يؤدي إلى ظهور إشكالين جديدين 

  .الثاني على مستوى الجباية

 مستوى القرار فإن المؤسسات تستهلك الخدمات الجماعية و تؤدي المستحقات فعلى 

الجبائية المحلّية لكنها لا تساهم بصفة عضوية في تحديد الإختيارات الجبائية و كذا اختيارات 

الموازنة، فالأفراد هم وحدهم الذين يمتلكون حقّ التصّويت و بذلك تكون لهم سلطة القرار على 

لكن هذا الفصل بين مصدر , حجم الخدمات الممنوحة و على طبيعة الإقتطاعات من الأنشطة 
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القرار من جهة و الإستهلاك و التمويل من جهة أخرى ليس مطلقا، و هو الحال بالنسبة للطابع 

الشخصي للمهن الحرّة حيث هناك خلط بين مصالح المؤسسة و مصالح صاحبها، غير أن الناخبين 

لا ينتمون دائما لهذا الصنف حتى يتمكنوا من الأخذ بعين الإعتبار و بالموازاة  وجهة نظر 

  .تخبين و المستهلكين المحلّيينالمن

كذلك فإن المبدأ الديمقراطي الذي يقتضي أن كل صوت يقابله فرد يحرم المؤسسة كتنظيم  

. قائم من حق التصّويت أو الإنتخاب و من ثمّة حق المشاركة في تحديد إختيارات الموازنة المحلّية

جراء الناخبون بدمج مصلحة مستخدميهم في حين يمكن إيجاد معنى للتأثير الإنتخابي عندما يقوم الأ

حيث لا يمكن إستبعاد هذا الإحتمال إذا أدّى التّسيير المحلّى بسبب عبء جبائي  . ضمن قراراتهم 

لى ظواهر التسريح أو إنكماش الأنشطة أو رحيل المؤسسات و بذلك تتمكن هذه الأخيرة من إثقيل 

  .الجبائي للمسؤولين المحلّيينممارسة تأثير غير مباشر لكنه قوّي على السّلوك 

ا على مستوى الجباية، و بما أن المؤسسات لا تساهم بصفة عضوية في تحديد أمٌ

ه من علىالاختيارات الجبائية، فهي لا تتحمّل أيضا و بصفة عضوية العبء الجبائي المصّوت 

قتطاعات الجبائية طرفّ السّلطات المحلّية بإعتبارها عناصر جبائية مرئية وليست حقيقية، لأن الإ

و من هذا المنطلق فإنه ضمن فرضية الرّسملة . المدفوعة تحمّل على الأفراد حسب قنوات معقدة

يفقد التوزيع الأمثل للإقتطاع الجبائي المحلّي )  التأثير إلى الخلف ( الكلّية للعبء الجبائي المحلّي 

الطويل و تحت تأثير حركة رأس بحيث في المدى , بين المؤسسات و العائلات كلّ معنى إقتصادي

المال و العمال، فإن التوزيع السّياسي للإقتطاع الجبائي بين مختلف فئات العناصر الجبائية يعتبر 

وهما يخفي التأثير النهائي للإقتطاع الجبائي الذي يقع على الملاّك العقّاريين وحدهم، فهذا الإحتمال 

في حين و ضمن فرضية تصدير . الإقتصادي احتواهيؤدي إلى إفراغ فكرة التوزيع الجبائي من م

 فإن تحويل العبء الجبائي على عناصر جبائية خارجية) الثأثير إلى الأمام ( العبء الجبائي 

الإقتطاع الجبائي المتبقي الواقع على العناصر الجبائية  يخفّف من) مستهلكين أو زبائن خارجيين (

نفسها في مواجهة تكاليف مرئية منخفضة للخدمات العمومية القاطنة، و بذلك تجد السّلطات المحلية 

  .المحلّية مقارنة بالتكاليف الحقيقية التي تحملتها الجماعات المحلّية

ه فإن الإختلالات تتوقف على توزيع التكاليف و كذا تمويل التهيئة العمرانية بين عليو  

  .العائلات و المؤسسات

تصادية، فإن توزيع الإقتطاع الجبائي و كذا إختيار الوعاء وفي سّياق البحث عن الفعّالية الإق

ه فإن الفعالية الإقليمية علىالخاضع ينتج عن التخصيص الأمثل للموارد و عن إمكانيات التوطين و 
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تتطّلب إخضاع العناصر الجبائية المتحرّكة حسب التكاليف الهامشية للتهيئة العمرانية الناتجة عن 

قليم الجماعة المحلّية، ففي المدى الطويل فإن حركة العناصر الجبائية توفر وصول مستعملين جّدد لإ

لنا أداة لإحتساب و تحديد الإقتطاعات الجبائية بحيث أن معيار التكاليف يسمح بالإحاطة بالحدث 

المنشئ للإقتطاع، ممّا يؤدي إلى إخضاع العائلات و المؤسسات فقط عند وصول مستعملين جدد 

  .لهم نفقات إضافية للحفاظ على كمّية و نوعية عرض الخدمات العموميةيتطلب إستقبا

 L’effet)147(.زدحاملإا لأثر الخدمات و بعبارة أخرى وجوب إخضاع إستهلاك 
d’encombrement  

بحيث إزدياد عدد المستعملين لا يؤدي . سّلع و الخدمات غير قابلة للتجزئةلا بالنسبة لأمٌ

فإن الفعّالية الإقتصادية لا تستوجب إخضاع الأعوان المتحرّكة و  بالضرورة إلى نفقات إضافية،

لكن تمويل الإنفاق العمومي المحلّي يكون من الرّيع  العقاري بحيث يكون الإقتطاع من ملاّك 

  . العقارات الحاصلين على عائد الأرض أي عامل الإنتاج الوحيد ذو الطبيعة المستقرّة أو الثابتة

إن معيار التكاليف يسمح بتقدير أمثل لمبلغ الإقتطاع الجبائي بحيث عند هذا ف ىبالإضافة إل

إثبات الإقتطاع فإن مساهمة العائلات و المؤسسات المتحرّكة تطابق التكاليف الإضافية الناتجة عن 

المحافظة على عرض الخدمات المجزأة، و في جميع الحالات فإن مبلغ الإقتطاع الأمثل يتوقّف 

لإزدحام المحمّل على كل فئة من المستعملين و على مستوى الخدمات العمومية على حدّة أثر ا

المقدّمة، و بطبيعة الحال إذا كان هناك إستهلاك للخدمات الجماعية غير المجزأة فإنه يتعّين على 

  .ملاّك العقارات المساهمة في التمويل كتكملة لتمويل العناصر الجبائية المتحركة

بإعداد نظام جبائي محلّي أمثل و ليس إقتطاع جبائي محلّي أمثل،  نا نوصيه فإنٌعليو  

الأول يقع على السّكان حسب تكاليف : بحث يتكون هذا النّظام من ثلاثة أنواع من الإقتطاعات 

ؤسسات حسب تكاليف الإنضغاط أي التكاليف الناتجة عن مالتهيئة العمرانية الناتجة و الثاني على ال

 . الإقتطاع الأخير و الذي يمثل الرّصيد فيقع على ملاّك العقاراتأثر الإزدحام، أما 

  : )التوزيع العمودي( توزيع الإقتطاع الجبائي المحلّي بين البلديات و الولايات  -2

قد يكون التقسيم الإداري المعتمد مجرد تسيير لا مركزي لمصالح الإدارة المركزية، في 

الإقليمية جماعات لامركزية تترأسها مجالس منتخبة عن الوقت الذي يجب أن تكون فيه الدوائر 

طريق الإقتراع العام و تتمتّع بسلطة القرار و بالاستقلالية المالية سواء تعلّق الأمر بالبلدية أو 
                                                 

(147) P.H.DERYCKE et.G.GILBERT :OP.Cit-P83  
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الولاية، فعلى المستوى المعياري فإن هناك مخططين لتوزيع الإختصاصات بين الدرجات المتراكبة 

فإن لكلّ جماعة محلّية . Spécialisationة بحيث ضمن مخطط التخصّص للإدارة العمومية المحليّّّّ

مختلفة عن تلك التي في حوزة الجماعات المحلّية  إختصاصات و قواعد إخضاع جبائي

 جبائيا ةو بذلك تعتبر كل واحدة منها مستقّلة و مسؤولي)148(الأخرى

ة  تقتسم الإختصاصات فإن الجماعات  المحلي Superpositionأمٌا  ضمن مخطط التراكب 

،فهي  بذلك  توجد في وضع تنافسي ، وإذا توفرت لديها إمكانية  )149(ونفس قواعد الإخضاع الجبائي

التحكم  في النسب فإنٌ القرارات الجبائية لإحداها لها آثار على  الجماعات المحلية  الأخرى  ومع 

عدم التمتٌع بالإستقلالية  الجبائية  فإنٌها الأخذ بعين الإعتبار  فرضية  اقتسام نفس أوعية  الإقتطاع و

لا تصوت على  نسب الإقتطاع والتي  تحدٌد  على المستوى الوطني،   حيث تستفيد الجماعات  

 .  المحلية  من الإيرادات الجبائية  حسب  معايير  قانونية 

ياسات و تعتبر النّظرية الإقتصادية التخصّص العمومي شرطا أساسيا لضمان فعّالية السّ

العمومية و نجاعتها، لكن مع بعض الإستثناءات تتعلّق بإسقاط الوظّائف العادية للدّولة على 

ه فإن وظيفة إعادة  التوزيع هي من صلاحية الدّولة أو على الأقّل عليالجماعات المحلّية و 

التصويت ( نظرا لأن تنقل العناصر الجبائية) الولايات (ا عليالجماعات المحلّية من الدرجات ال

بين الجماعات المحلّية  المتباينة من حيث نسب الإقتطاع يزيد من حدّة التمييز بين ) بالأرجل

  .الأغنياء و الفقراء

ا وظيفة الإستقرار فهي من صلاحيات الدّولة أيضا بإعتبارها المراقب لتطورها الظّرف أمٌ  

حلّية تؤثر على النّشاط الإقتصادي، ممّا الإقتصادي ذو البعد الوطني، غير أن النّفقات العمومية الم

و فيها يتعلّق بتدخّل الجماعات المحلّية فإنه . يتطلب القيام ببعض التدخّلات الّلامركزية لتوجيهة

أي عرض السّلع و الخدمات الجماعية، حيث  Allocationيندرج أساسا ضمن وظيفة التخصيص 

عتبر ضمانا للفعالية، هذا مع وجوب ربط وجود صاحب القرار و المستعمل في علاقة جوارية ي

  فقات العمومية لكلّ جماعة محلّيةالمّادة الخاضعة بمستوى و طبيعة النّ

 (*) م في التنمية الإقتصادية المحلّيكذلك فإن الجماعات الإقليمية عن طريق تدخلاتها تساه

متنقلة أفضل إمكانية ها بالترقية العقارية، مانحه بذلك المؤسسات الجديدة أو المعن طريق قيا

فهذا الوضع  يؤدي إلي جو تنافسي بين المدن و البلديات على المستوى المحلّي ،الوطني و . للتوّطن
                                                 

(148) (27) A.VALLEE :OP.Cit-P180  
(149 ) 

.التوزيع الجغرافي  لهاما التغيير  في نٌليس تكوين التنمية  وإ  (*)  
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فهذا حل بديل  .حتى القاري و هو الأمر الذي يجب إدماجه ضمن الدراسات الإقتصادية الكلّية

 يخلو من النقائص التي يجب للتدخّل المركزي أي تدخل الدّولة مع العلم أن التسيير المحلّي لا

.                 تصحيحها سواء بالتدخّل المالي الوطني أو عن طريق إنشاء قنوات للتعاون بين الجماعات المحلّية

عات الجبائية و من زاوية توزيع الموارد، فإن هناك طريقتين للتوزيع العمودي للإقتطا  

على Empilement بحيث ترتكز طريقة التّكديس , بين الإدارات المتراكبة  يمكن تصورهما

و بذلك فإن الجماعات الإقليمية )150(تجانس النّظام الجبائي من أعلى إلى أسفل هرم الإدارة العمومية 

الإقتطاع عند كل  هذا مع إفتراض التحكّم في نسب. و كذا الدّولة تحتوي على نفس قواعد الإخضاع

مستوى للقرار أو أن تقوم بإقتسام نفس الإيرادات الجبائية في حالة التحدّيد الوطني لمستوى الضّغط 

  .الجبائي، حسب خصائص قانونية أو دستورية للتوزيع

ا طريقة التخصّص البديلة فتتطلب منح كل جماعة إقليمية مجموعة خاصة من أمٌ 

ى قواعد إخضاع متباينة، و تجدر الملاحظة أن التخصّص الإداري في الإقتطاعات الجبائية تستند عل

للعناصر الجبائية، حيث أن إختلاف .الإقتطاعات لا يطابق بالضرورة تخصّصا إقتصاديا حقيقيا

قنوات جمع الإقتطاعات يؤدي غالبا إلى تراكم العبء الجبائي على نفس فئة العناصر الجبائية 

تطاعات غير المباشرة على أسعار البيع و تأثير الإقتطاعات المباشرة لاسّيما عن طريق تأثير الإق

  .على العوائد أو المداخيل

و في الواقع، فإنه يتم التوليف بين التراكب و التخصّص في درجات مختلفة و ذلك  

بإختلاف السّياق السّياسي، الإقتصادي و الإجتماعي الذي يزامن بناء النّظام الجبائي المحلّي و 

ه فإننا نقترح التقليل قدر المستطاع من تخصّص قواعد الإخضاع بين الدّولة كجهاز علىوّره و تط

و الجماعات المحلّية بغرض منح الإدارات الّلامركزية مجالا واسعا للإقتطاع لأنه و ((*)مركزي

ص حسب القوانين الطبيعية يملأ الكيس من الأسفل إلى الأعلى و بالموازاة  رفع مستوى التخصّ

  :ها عند كل درجة إقليمية للإخضاع بحيث يمكن تصور إجرائين ممكنينعلىللنّسب المصّوت 

ا تحديد نسبة الإقتطاع الهامشية لكل نوع إقتطاع من طرف جماعة محلية واحدة إمٌ •

  حلّية الأخرى لنفس نوع الإقتطاع وهذا بالحفاظ على ثبات نسب الجماعات الم

بائية بمنح إقتطاع خاص لكل درجة إقليمية مع أو الفصل الكامل للإقتطاعات الج •

  .توفر إمكانية التصويت على النّسب فقط

                                                 
(150)G.GILILBET: OP.Cit. P94  

.ففي أغلب الأحيان يحتفظ الجهاز المركزي بالإقتطاعات الجبائية ذات المردودية العالية  (*)  
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فتخصّص الأوعية الجبائية يتحدّد بدلالة الإختصاصات و السّلطات التي تمارسها كل طبقة 

من طبقات الهرم الإداري بحيث يتمثل الهدف في تكييف الموارد الجبائية مع الخدمات العمومية 

مقابل مما يؤدي  إلى إعتماد التمويل حسب مستوى الإستفادة المحقّقة  و بذلك يندرج الممنوحة ك

  .التخصّص الجبائي ضمن آفاق الفعّالية الإقتصادية 

  :العلاقات الجبائية بين الجماعات المحلّية : المبحث الثالث 

تقلالية القرار من شأن الّلامركزية أن تؤدي إلى فوارق جبائية بين الجماعات المحلّية لأن إس

و الموازنة يحفزان على تزايد و تنوّع الحاجات الجماعية داخل الإقليم الوطني ككل جامع، و في 

ظّل هذه الأوضاع فإن الإختلافات المالية الإقليمية تندرج ضمن منطق البناء المؤسساتي الذي لا 

  .ة ذاتهايمكن إعادة النظر فيه دون المساس أو حتى القضاء على أسس الّلامركزي

ولعلّ هذه الفوارق الجبائية تظهر بصورة خاصة في قاعدة الهرم الإداري الإقليمي و 

المتمثل في البلديات، فهل يرجع أصلها دائما إلى أنماط التسيير المتبعة من طرف المنتخبين 

بهذه المحلّيين؟ أو أنها تصدر عن قيود الوضعية الإقتصادية، الإجتماعية و الجغرافية التي تحيط 

الجماعات الإقليمية؟ كذلك ألا يؤدي تصحيح الفوارق الجبائية المنظّم بإسم العدالة الإجتماعية إلى 

 تقليص الإستقلالية الجبائية للبلديات من جهة و معاقبة البلديات الأكثر فعّالية من جهة أخرى؟ 

لديات في وضع إضافة إلى هذا، فإن التنقّل الجغرافي للمؤسسات و العائلات قد يضع الب  

تنافسي إتجاه إمكانيات التوطين الإقتصادي و السّكاني و تزداد حدّة هذا التنافس بتجزئة المقاطعات 

، مما يؤدي بدون شك إلى تقديم )تزايد الوحدات الإدارية(الإدارية خاصة في المناطق الحضرية 

التهيئة و الخدمات تخفيضات و إعفاءات جبائية لتخفيض تكاليف التوطين، كما تعتبر نوعية 

الجماعية عامل آخر يدعّم قدرة الجذب لدى الأقاليم أيضا و هو ما يندرج ضمن الإستراتيجيات 

  .التنافسية 

فهذا السّلوك يعتبر عقلانيا في حالة وجود البلدية ضمن تأثير معزول عن باقي البلديات 

ر الناتجة عن التسهيلات الجبائية الأخرى ، لكن الواقع غير ذلك حيث تهمل المنافسة الجبائية الآثا

على الجماعات الإقليمية الأخرى حيث الثروة الجبائية أو قدرة الأداء الجبائية محدودة و لا يمكن 

ه فإن المنافسة الجبائية التي تعتبر نوعا ما علىو  ضتعديل مستوى الضّغط الجبائي نحو الإنخفا

اعف العشوائي لمناطق النّشاط داخل إقليم البلدية غير نزيهة قد تؤدي كذلك إلى التبذير نتيجة التض

  .عنها من سلبيات رّدون مراعاة قواعد التهيئة العمرانية و الإقليمية و ما ينج
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و من هذا المنطلق يجب إحلال إستراتيجيات للتعامل بين الجماعات المحلّية عوض   

ية على المستوى الوطني، و هو الإستراتيجيات التنافسية، ممّا يسمح بتحسين ظروف الحياة المحلّ

الأمر الذي يشترط الإصلاح التدريجي للهياكل الإقليمية من خلال إستحداث بعد آخر لأنماط التسيير 

  .بهدف التخفيف قدر الإمكان من الفوارق الجبائية المحلّية جوانبهالمحلّي من كل 

  :تصحيح الفوارق الجبائية المحلّية : المطلب الأول   

: اد العمومي المحلّي بتصنيف اختيارات الموازنة البلدية وفق مجموعتينيقوم الاقتص

و الموارد من جهة أخرى،  و إذا كانت هذه  الأخيرة لا تطرح صعوبات  (*)الحاجات من جهة

ه فإنه يمكن الإحتفاظ بتعريفين للثروة عليتصّورية و مفهوماتية فإنها تطرح صعوبات تقنية،  و 

أمّا , فالتعريف الأول يتمثل في دخل المقيمين ,  La richesse fiscale localeالجبائية المحلّية

ه عليالتعريف الثاني فيتعلّق بالمبالغ الناتجة عن إخضاع مختلف قواعد الإقتطاع و هو ما يصطلح 

و التي تعتبر مؤشرا لقياس الثروة الجبائية المحلّية حيث تحدد )151(أيضا بقدرة الأداء الجبائية

الجبائية المحلّية بالنسبة إلى الإقتطاعات المباشرة فقط نظرا لحساسية الإقتطاعات غير الإيرادات 

المباشرة الشديدّة للظّرف الإقتصادي أين ينخفض مستواها أثناء فترة الأزمات و تتطلب عملية 

 التحديد هذه تطبيق النسب المتوسطة الوطنية و ليس نسب الجماعة المعتبرة و بإلغاء تأثير النسب

  .    الخاصة بكل جماعة إقليمية فإننا نتمكّن من مقارنة الوضعيات المختلفة للجماعات المحلّية

ومن طبيعة الوقائع أن عملية المقارنة سوف تؤدي إلى نتائج تسمّى عادة فوارق جبائية 

قدرة محلية أو إقليمية قد تأخذ أحيانا حجما معتبرا و بذلك فإن مصدر الفوارق الجبائية هو إختلاف 

الأداء الجبائية من جماعة إقليمية لأخرى بالدرجة الأولى حيث توجد مداخيل القاطنين في وضع 

ثانوي، فعلى سبيل المثال يمكن لإقليم معين أن يستقبل فئات سكانية ذات مداخيل ضعيفة في حين 

قتصادية توجد في حوزته إيرادات جبائية نظرية هائلة، غير أن التأثير شبه الكلّي للأنشطة الإ

في تكوين الإختلافات في قدرة الأداء الجبائية و بصيغة أخرى تكوين الفوارق )  المؤسسات(

الجبائية لا يقصي بصفة نهائية الدّور المميّز للدّخل، و بذلك فإن إختلافات قدرة الأداء الجبائية و 

لموازاة في ظهور هذه إختلافات الدّخل تؤثران سويا على السّلوك الجبائي للبلديات و يشاركان با

                                                 
ي ،آما يستعمل  الذي يوجد في قاعدة  آل تحاليل الإقتصاد الجزئ UTILITEبمفهوم  المنفعة  BESOINلقد  تمّ  إستبدال  مفهوم  الحاجة    (*)

    NESCESSITEرجال  السياسة  والإداريين مفهوم الحاجة  لتوسع مجالات  تدخلهم أولتبريرقراراتهم، وبذلك تأخذ الحاجة مفهوم الضرورة 
  
  

(151)G.GILBERT : OP.Cit - P105  
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الفوارق، ممّا يؤدي إلى أخذ التعريفين للثروة الجبائية المحلّية بعين الإعتبار ضمن السّياق 

  .                                الجزائري

فإستقراء الواقع الجزائري من حيث مصدر إختلافات الموازنات للبلديات يسمح بإصدار 

ارق التسيير و فوارق الوضعية تظهر هذه الأخيرة مهيمنة بشكل فمن زاوية فو: بعض الاستنتاجات

أما من زاوية  فوارق الحاجات و فوارق الموارد، فإن ). من مجموع البلديات% 85حولي (واضح 

و بإصدار ). من مجموع البلديات% 92( مجموعة المتغيّرات الثانية تلعب الدّور الأساسي

نتاج هام و هو أن مصدر الإختلافات الجبائية المحّلية يتمثل الإستنتاجات السّابقة يمكن إصدار إست

  لأداء الجبائية بالنسبة للمؤسساتفي الفوارق المحلّية للوضعية و لا سّيما قدرة ا

  :تصحيح الفوارق الجبائية المحلّية وفق متناقضة الدیمقراطية و المسّاواة -1

الإقتصادي، إلاّ أنّ تطور الفكر لطالما ظلت مشاكل العدالة الإجتماعية بعيدة عن التحليل 

الإقتصادي أدّى إلى وجود تيارات تهتم بمتطلبات العدالة لا سّيما فيما يتعلق بتوزيع الثروات و 

بين غير (ية دبحيث يمكن التمييز بين الأبعاد العمو, المداخيل و منه عدالة توزيع الإقتطاع الجبائي

  .للعدالة الجبائية) نبين المتساوي(و الأبعاد الأفقية ) المتساوين

كذلك فإن تحليل العدالة الجبائية بين الجماعات الإقليمية يسمح لنا بتحديد مجال البحث    

عند المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية فقط و التي يطرحها تعايش العديد من الجبايات المحلّية 

التحاليل، فالتحليل الأول المعروف المستّقلة في نفس البلد، و ضمن هذا الطّرح تمّ إقتراح العديد من 

يستند إلى مبدأ المعاملة المتساوية للمتساوين و بذلك يمكن وضع  )152(بنظرية العدالة الإقليمية

  : تصورين 

بحيث يوصي التصوّر الأول بإخضاع موحّد للمتساوين أي تعديل الضّغظ الجبائي الإقليمي 

لجبائية الأفقية يتطلب القضاء على كل ضمن نظام إخضاع تناسبي، فهذا التصوّر للعدالة ا

الإختلافات الإقليمية في النسب  و بذلك حرمان السّلطات المحلّية من إمكانية التصويت على 

الإقتطاع الجبائي المحلّي، أمّا التصوّر الثاني الذي يأخذ بعين الإعتبار تشابك الأوجه الجبائية و 

تطاع الجبائي و نسبة الإستفادة  من الخدمات الجماعية نفاقية، فإنه يستوجب وضع علاقة بين الإقالإ

و بذلك فإن العدالة الإقليمية تتطلب تحديد الإقتطاع عند مستوى إستهلاك الخدمات العمومية و 

بصيغة أخرى يجب أن تكون العلاقة التي تربط الإستفادة بالجهد هي نفسها في كلّ المناطق، غير 

                                                 
(152) A. VALLEE: OP.Cit  P189  
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تصحيح كل الإختلافات و الفوارق في قدرة الأداء الجبائية  ل على هذه النتيجة يجبه للحصوأنٌ

الحقيقية لكل قاطن أي تصحيح القدرة الشرائية للإقتطاعات الجبائية بدلالة الإستهلاكات الجماعية 

يجب  la péréquationالجوارية بصفة آلية على المستوى المركزي و هذا معناه أن عملية التعديل

رق الثروة الجبائية و فوارق التكاليف الهامشية لإستهلاك الخدمات أن تغطي في نفس الوقت فوا

  )153(.العمومية المحلّية

ا التحليل الثاني الخاص بتعديل الموارد العمومية المحلّية فإنه يستند إلى مفهوم المسؤولية أمٌ

ذا معناه بحيث لا وجود للتمييز بين عنصرين جبائيين وفقا لمظاهر ليست لهما أية مسؤولية فيها و ه

أن المعيار المعتمد هو الفوارق الناتجة عن المسؤولية الجماعية للناخبين بإعتبارهم عناصر جبائية و 

وبذلك يلتصق . ليس الفوارق الناتجة عن الوضعية الإقتصادية، الإجتماعية و الجغرافية للبلديات

  .ق الجبائيةمفهوم المسؤولية بمبدأ العدالة الإقليمية من حيث أليات تصحيح الفوار

و في غياب ميكنزمات ذاتية للتصحيح يجب إعداد سياسة لتخفيض الفوارق الجبائية بهدف   

تحقيق العدالة الإجتماعية،بحيث أن التحويلات تهدف إلى تعديل نسبة الإقتطاع في كل بلدية إلى 

لمادة الخاضعة مستواها العادل بإفتراض تقديم حجم معين من الخدمات العمومية المحلّية و توزيع ا

على كل الأقاليم توزيعا موحدا، وبالنسبة للبلديات التي تحتوي على قدرة أداء جبائية أكثر من 

المتوسطة فإنه يجب تحقيق تسوية للموارد بحيث تستفيد المناطق الأخرى من فائض الإيرادات 

  .الإقتطاع الجبائي  و في جميع الحالات فإن الإقتطاعات و التحويلات تتناسب مع نسبة(*) الجبائية

ا سبق يظهر أن العدالة الإقليمية تتطلب إستحداث عملية إعادة التوزيع المباشر بين و ممٌ

الجماعات الإقليمية إما عن طريق إعادة التوزيع من الموازنة،  و إما بتعديل قواعد الإخضاع 

، لكن لماذا ترتكز سياسة الجبائي و توزيعها بالتساوي ،و هو الأمر الذي لا يستدعي تدخل الدّولة 

  تعديل الموارد العمومية عادة على منح المخصصات و الإعانات للبلديات من طرف  الدّولة ؟ 

فترض الإقتطاع من موارد الجماعات الإقليمية الغنية و تحويلها تهذا لأن إعادة التوزيع 

دات لا تقبل هذا الحل غير أن البلديات  موضوع خصم الإيرا,نحو الجماعات الإقليمية الفقيرة  

ه  فإن التدخّل المالي للدّولة يعتبر ضروريا بإعتبارها الجهاز علىبسهولة و قد يلاقي رفضا حادّا و 

و لا يمس بمبدأ الإستقلالية المالية للجماعات  Rôle régulateurالمركزي ذو الدّور المعدّل  

 .المحلّية 

                                                 
(153)A.VALLEE: OP.Cit  P191.  
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  :قضة العدالة و الفعّالية تصحيح الفوارق الجبائية المحلّية وفق متنا -2

هدف التصحيح الانتقائي للفوارق الجبائية  المحلّية إلى الحدّ من متناقضة الديمقراطية و ي

المسّاواة لكن هذا التقارب بين الأهداف المتناقضة يكون صعب التحقيق أو حتى مستحيل التحقيق إذا 

ريره من خلال مظهرين، فمن جهة فإن ما تعلق الأمر بصراع العدالة و الفعالية و هو ما يمكن تب

و من جهة أخرى فإن ضعف الضّغط . البلديات ذات الضّغط الجبائي الضعيف تكون حسنة التسيير

الجبائي المحلّي يساعد على إنتعاش  التنمية الإقتصادية، و بذلك فإن التضامن  المالي بين البلديات 

ة التوزيع بين بلديات  حسنة و سيئة التسيير و الغّنية و الفقيرة  يخفي في الحقيقة  عملية إعاد

بصيغة أخرى  معاقبة  البلديات التي تتميز بالجدوى الإقتصادية  من خلال عملية إعادة التوزيع 

  .التي تجسد متناقصة العدالة و الفعالية 

 فهذا الطّرح يترجم التسيير الجيد بضعف الضّغط الجبائي، و بذلك يمكن تقييم فعالية التسيير

العمومي المحلّي بنسب الإقتطاعات الجبائية المطلوبة من  العناصر الجبائية  المحلّية، كذلك فإن 

تنوع الخدمات الجماعية المقدّمة يتطلب إضافة فوارق الإستهلاك الجماعي، بحيث أن مقاربتها 

ات ذات  بعلاقة الإستفادة و الجهد لا ينفي صّحة التشخيص السّابق و لكن يدعّمه إذ أن البلدي

الإخضاع الضعيف غالبا ما تحتوي  على تجهيزات عمومية كاملة و متنوعة  و بذلك فإن نوعية 

 .التسيير المحلّي تقاس بمستوى الضّغط الجبائي المطبّق

كذلك فإن هذا التحليل يكون مقبولا بأكمله إذا كان أصل إختلاف النسب يتمثل أساسا في   

قتطاع الجبائي على كل لوضعية، وكذلك إذا إنعكس عبء الإفوارق التسيير دون تداخل فوارق ا

  .سكان الجماعة المحلّية دون سواهم، ممّا يسمح بإعتبار الضّغط الجبائي مؤشرا للفعّالية

غير أن وجود إقتطاع ذو مردودية عالية على المؤسسات يؤدي إلى الفصل بين الإقتطاع  

ا من طرف القاطنين، بحيث أن تأثير عليالمحصّل من طرف البلدية و الإقتطاع المدفوع ف

الإقتطاعات غير المباشرة على الأسعار يؤدي إلى تحويل جزء من العبء الجبائي على المستهلكين 

  .غير القاطنين بإقليم البلدية

و قد تتحدد أهمية التصدير الجبائي بالتوزيع الإقليمي للأسواق، حيث تكون متواضعة  

الحرفية كما تصل إلى مستويات معتبرة بإخضاع الأنشطة الصناعية  بالنسبة للأنشطة التجارية و

  .مما يوفّر للجماعات المحلّية المستفيدة إمكانية الإقتطاع  غير مرئية من الجماعات المحلّية الأخرى
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وفرة الموارد الجبائية تسمح بزيادة الإستهلاك الجماعي و بالموازاة تخفيض نسبة  إنٌ

و على هذا الأساس فإن . لسّكان و الأنشطة الإقتصادية في نفس الوقتالإقتطاع الجبائي على ا

ضعف الضّغط الجبائي  يدل على قدرة البلدية في تصدير إقتطاعاتها الجبائية و لا يمثل بذلك 

 . هعليمؤشرا حقيقيا و ذو مصداقية لتحديد نوعية التسيير المحلّي و الحكم 

الية فإن إعادة التوزيع المباشر للإقتطاعات المحلّية قد و بالنّظر إلى متناقضة العدالة و الفع  

لا سيّما فيما يتعلق بتأثير عملية إعادة التوزيع على مستوى الضّغط , تحتوي على بعض التحفّظات

بحيث يمكن أن نلاحظ إرتفاعه في البلديات المانحة مقابل ثباته و عدم إنخفاضه في , الجبائي

فإن التضامن المالي بين البلديات لا يصاحبه بالضرورة تضامن مشابه و بذلك , البلديات المستفيدة 

  . ن عناصر جبائية مختلفة الإخضاعبي

كذلك هناك تأثير ممكن لعملية التعديل على قرارات التوطين للمؤسسات بحيث تنشأ   

تعويضات بين الضّغط الجبائي المحلّي و سعر بيع الأراضي تؤدي إلى القضاء على الفوارق 

، و في ظل هذه الأوضاع فإن التعديل لا يعاقب بالضرورة )154(جبائية المحلّية عن طريق الرّسملةال

  .التنمية الإقتصادية المحلّية، و لكن يؤدي إلى تثمين الممتلكات العقارية على المستوى المحلّي

  .التعاون الجبائي بين الجماعات المحلّية:  المطلب الثاني 
امن الجبائي بين الجماعات المحلّية إلى تعاون جبائي، خاصة إذا من الطبيعي أن يرقي التض

علمنا أن هذا التعاون هو ذو طابع تقني و أنه يؤدي إلى تحقيق منافع معتبرة ، مقارنة بالتسيير 

  .ه إرادياعليالمنعزل مما يحفز البلديات على الإقدام 

وحدوية لبرامج الإستثمار كذلك فإن تجميع الحاجات و الموارد يسمح بتخفيض التكاليف ال

دون المساس بالإستقلالية السّياسية للجماعات الإقليمية ، وهو الأمر الذي ينتج عن تقسيم المهام بين 

توفير الخدمات الجماعية و إنتاجها بحيث أن البلديات الصّغيرة المكلّفة بتوفير الخدمات العمومية 

لإقتصاديات المحلّية ذات الإنتاج الواسع و منح وهو ما يعتبر إختصاصا لها تستطيع التوجّه نحو ا

عملية الإستغلال لمتعامل عمومي أو خاص وحيد دونما إندماج، و بذلك فإن توفر إمكانية إستعمال 

منتجين خارجين أو منح التسيير بحقّ الإمتياز يفصل البعّد السّياسي للبلدية عن البعّد التقني للوحدات 

  . الإنتاجية الإستغلالية 

بحيث أنّ   )155(يرتكز التعاون التقني فيما بين البلديات على مبدأ التبادل الإرادي التعاقد و

وجود المنافع يكفي لضمان المحافظة على الشّراكة ، فكلّ جماعة محلّية مشتركة تحاول الحصول 
                                                 

(154)G.GILBERT : OP.Cit - P115   
(155)M.OFFERLÉ. : Sociologie des groupes d'intérêt - Edition Montchrestien - Paris 1998- P 119.  
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 على ربح إضافي معتبر من الإستغلال المشترك  دون وجود أي نوع من القيود، أمّا منطق العقد

فإنه يوفر إمكانية تسيير هذه التجّمعات حسب تطور الحاجات، لا سّيما الحلّ أو التوقيف المؤقت  

للتنظيمات دون موضوع أو التي حقّقت أهدافها ، وهكذا فإن التعاون ما بين البلديات يسمح بإيجاد 

ن التقني يصبح و على هذا الأساس فإن التعاو. المنافع المختلفة الناتجة عن كبر و صغر الأقاليم

عامل تدعيم للهياكل الإقليمية الموجودة بحيث تمنح للبلديات وسائل للإستفادة من المزايا الإقتصادية 

  .ذات الحجم الكبير و الصّغير في نفس الوقت

إن هذا التّعاون التقني يحتوي على بعض المحدّدات، لاسّيما تباين وعدم تجانس المتعاملين  

خر، ممّا يعقّد تنسيق البرامج الإستثمارية ويطيل مدّة تجاوب العرض من تجمع لآ) البلديات( 

بالطّلب، كذلك فإن الصيغة التعاقدية للشّراكة تهدد باستمرار حياة التنظيم ممّا يحفّز الإقدام على 

الإختيارات قصيرة المدى على حساب مخططات العمل طويلة المدى، إضافة إلى هذا فإن التعاقد 

غير مؤهل بكفاية لحلّ مشاكل التعاون الإستراتيجي المطروحة بسبب التنقّل الجغرافي بين البلديات 

  .للمؤسسات و السّكان، و بذلك التوزيع الإقليمي للموارد الجبائية الناتجة عن التنمية المحلّية

  :دواعي التّعاون الإستراتيجي بين الجماعات المحلّية -1

اون التقني ينتج عن وجود منافع إقتصادية غياب العقبات السّياسية ضمن التع إنٌ

محدّدة،مؤكدة و موزعة بإنتظام على كامل المتعاملين أو الشركاء في نفس الوقت، كما يقوم هذا 

تسيير الحاجات الجماعية للسّكان و الأنشطة الإقتصادية بالتعاون التقني بين البلديات أساسا 

لمستعملين يسهل كثيرا عملية إختيار المشاريع ه فإن إستقرار اعلىالمتواجدة على الإقليم، و 

  .الإستثمارية وبذلك تقيّيم الأرباح الناتجة عن الشراكة

و قد يكون تأثير التعاون الإستراتيجي عكس هذا بحيث تتوجّه التهيئة العمرانية و  

ين الصناعية نحو العناصر الجبائية المستعملة غير قاطنة، ممّا يؤدي إلى ترجيح قرارات التوط

لفائدة بعض البلديات على حساب بعضها الآخر، و بذلك يؤدي تنقل المؤسسات و السّكان إلى 

منافسة بين البلديات المشتركة أو المنتمية لنفس التجمع، نتيجة تعارض المصالح و لاسيمّا فيما 

  .يتعلق بتوطين المؤسسات

جيهه نحو القطاع الإنتاجي لكن يمكن تثمين التعاون الإستراتيجي بين البلديات من حيث تو  

على أسس إرادية  خاصة في الميادين غير المستغّلة، وبذلك نقضي على النزعة التنافسية بتوحيد 
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المكلفّة  للمالية المحلّية من جانبها  )∗(الجهود نحو الأهداف التنموية المحلّية وإقصاء المزايدات 

  .الجبائي و الإنفاقي 

قتطاع الجبائي ينتج لدينا تصور لإحليّة ذات التوزيع الإرادي لنتشار التجمعات الموإ تزايدوب

جديد للتّضامن فيما بين البلديات، فبعد أن كان المقصود به تحقيق العدالة الإجتماعية فقط أصبح 

يساهم شيئا فشيئا ضمن مشاريع الشّراكة للتنمية المحلّية و هو ما يندرج ضمن منطق الفعّالية 

و بذلك تصبح قيود L'échange Contractuel )156(ى مبدأ التبادل التعاقدي الإقتصادية المؤسس عل

تحقيق التعديل القانوني غير ضرورية، بحيث أن كل جماعة محليّة مشاركة في التجمع تنتظر تقديم 

  .منافع من قبل الجماعات الإقليمية الأخرى مقابل مساهمة تريدها هذه الأخيرة 

ديتين أو عدة بلديات تقرير توزيع الإقتطاعات الجبائية على و بمقتضى هذا الطّرح  يمكن لبل

مستوى أقاليمها على أساس إتفاق مشترك و هو ما يفترض القيام بمداولات و مفاوضات مشتركة 

تفضي إلى الخروج بقرار سياسي مشترك لكل بلديات التجمّع، و لعّل أهمّ الأسباب التي تدّفع إلى 

  :الإستراتيجي ذو الرؤية المستقبلية هي إنتهاج طريق التعاون الجبائي 

توزيع الإقتطاع الجبائي يمثل السّعر الواجب دفعة للقضاء محلّيا على ظاهرة  •

 .المنافسة بين البلديات

كذلك فإن توزيع الإقتطاع الجبائي يمثّل المقابل لتغطية جماعية للمخاطر الناتجة  •

  .عن حركية التنمية الإقتصادية

  :ين الجماعات المحلّية و الإصلاح الإقليمي التعاون الجبائي ب-2

يظهر مما سبق أن السّلطات الإقليمية تفضل بدون منازع  التعاون التعاقدي الذي يحترم 

الحرّيات المحلّية و بذلك فإن التعاون فيما بين البلديات يستبعد كلّ فكرة للإصلاح الإقليمي و بلعكس 

يرى في تنمية التعاون فيما بين البلديات   Supra-communale التصوّر ما فوق البلدي فإن

و  )157( البلديات سياسيا، إقتصاديا، و إجتماعيا ندماجإلى إمجموعة من المراحل تفضي في النهاية 

بذلك ظهور تنظيمات إقليمية جديدة تستوجب إعادة مراجعة التقسيم الإداري المعتمد، فالتعاون في 

  .صلاح التدريجي للهياكل الإقليميةهذه الحالة يعتبر قاعدة تأسيسية للإ

                                                 
كل تخفيضات و إعفاءات جبائية أو الإسراف في الإنفاق  وتمثل عادة في حجم التنازلات المقدمة قصد الترغيب على التوطين و تأخذ ش)  ∗(

  .على هياآل الإستقبال دون مراعاة الجدوى الإقتصادية
(156)G.GILBERT : OP Cit –P121 
(157)A.VALLEE :OP.Cit -P188  
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البعد الإقليمي يعتبر ثانويا ضمن التصوّر لما بين البلديات خاصة و أن التنوع الجغرافي  إنٌ

يعتبر ضروريا ليتطابق  مع تغييرات الطّلب على الخدمات العمومية  المحلّية وهو ما يحفز الجهاز 

طي أهمية بالغة للحدود الإقليمية بإعتبارها القاعدة الإنتاجي، أما التصّور لما فوق البلديات فإنه يع

الجغرافية للجماعة المحلية المستقبلية، كذلك فإن هناك إختلافا آخر يتمثل في كون التعاون فيما بين 

  .البلديات يمول المشاريع المشتركة بمساهمات البلديات أي عن طريق رؤوس أموال الشركاء

إنه بالعكس يوصي بجباية خاصة به تعتبر مصدر لإستقلالية ا  التعاون ما فوق البلديات فأمّ

مالية واسعة للتجمع أو للتنظيم مقارنة بالأعضاء، فالفرق يكمن أساسا في ممارسة سلطة القرار 

حيث يندرج التعاون فيما بين البلديات ضمن منطق العقد الذي يتطلب في الواقع إجماع المتعاقدين 

ت فإنه يرتكز علىّ تسيير ديمقراطي تكون فيه سلطة القرار لأغلبية ممثلي أمّا التعاون ما فوق البلديا

  .البلديات الأعضاء ضمنّ التنظيم الإقليمي الجديد

كذلك تتطلب إستراتيجية التّنمية المحلّية أي توسيع قدرة الأداء الجبائية المحلّية الإقدام        

لى وجود عامل المخاطرة، بحيث يمكن أن ممّا يدّل ع, على الإستثمار و ما يتضمنه من نفقات

تتعرض برامج التهيئة العمرانية و الصناعية لصعوبات تجارية، و بذلك عدم الحصول على الفائض 

المنتظر من قواعد الإخضاع في الآجال المحدّدة، فعدم كفاية أو غياب العائد الجبائي من الإستثمار  

يجبر المنتجين المحلّيين على رفع مستوى الضّغط الجبائي قد يؤدي إلى الإستدانة المفرطة للبلدية أو 

قصد تعويض الصلابة أو المرونة الضعيفة للمادة الخاضعة بالنظر إلى برامج التنمية، و هو ما يبعد 

أو مخاطرة ) إستياء الناخبين( خطر عدم إمكانية الدّفع  أو العسر و تحوله إلى مخاطرة سياسية  

،   ممّا يستوجب توسيع )ور المنافسة الجبائية على مستوى الإقليم المحلّي إنحدار و تده( إقتصادية 

.                        دائرة الإقتطاع و تنوعه و لعّل أهم إستراتيجية فعّالة لتحقّيق هذا الهدف هو التعاون الجبائي

من منطق التعاون الجبائي فيما بين البلديات يسمح بتنظيم و تجدر الملاحظة أن التسيير ض

التغطية المتبادلة للمخاطر الجبائية المرتبطة بالتطورات المستقبلية لقواعد الإخضاع الجبائي، بحيث 

يشبه هذا التعاون في بعده الزّمني عقد التأمين المكتتب من قبل البلدية مقابل تغطية المخاطر المالية 

  .الجديد كّم في المحيط الجبائي المحلّي من قبل التجمّع أو التنظيم البلديعن طريق التح

إضافة إلى هذا، فإن توسيع دائرة  الإقتطاع الجبائي المحلّي تؤدي بصفة آلية إلى التخفيف 

من ظاهرة التركز الجبائي أي ترّكز الإقتطاع على فئة معينة من العناصر الجبائية أو تركزه في 

بذلك فإن التنظيم التعاوني يحتوي على قدرة أداء جبائية إقتصادية أكثر تنوعا و أقل جهة معينة، و 

 . حساسية للمصاعب و الأزمات الظّرفية التي قد تصيب أحد فروع النّشاط الإقتصادي
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  ابعالفصل الرٌ تستنتاجاإو خلاصة

  

الإقتصاد و خاصة إستعراض الجوانب المحيطة بالجباية المحلّية يبيّن لنا مدى قدرة علم  إنٌ

ذلك الفرع منه الذي يدعى بالإقتصاد الجبائي المحلّي على شرح و تحليل الظواهر الإقتصادية ذات 

الأصل أو المصدر الجبائي المحلّي من جهة، و كذا تحليل الأهداف المتنافرة لكلّ سياسة جبائية 

لا سيّما  و أن كلّ نظام تعتمد على التوزيع العمودي للإختصاصات و المسؤوليات من جهة أخرى، 

  .جبائي يعتبر محليا بمجرد إنتمائه إلى سيّاق مجمّع

فلا يمكن هندسة النّظام الجبائي المحلّي بإهمال المتغيرات و الإختلافات الإقليمية التي قد  

تنعكس على التوجهات نحو الأهداف المتناقضة، بحيث أن الأخذ بعين الإعتبار و في نفس الوقت 

الية الإقتصادية، العدالة الإجتماعية، الإستقلالية و المسؤولية يؤدي بالضرورة إلى بهدف الفعّ

محدودية الإختيارات الجبائية المتوفرة لدى الجماعات الّلامركزية، لذا يجب البحث عن منافذ و 

  .توليفات قادرة على التعبئة المثلى للثروة الجبائية بإحترام تناقض الأهداف طبعا

ور و تنامي دور الهياكل الإقليمية القائمة من خلال توحيد مخططات عملها و قد يؤدي تط

إلى ظهور تنظيمات جديدة ذات أنظمة جبائية مستقّلة و هو ما يطرح مشكل إصلاح تنظيم السّلطة 

السّياسية و الإدارية أو بالأحرى إعادة تنظيم الديمقراطية المحلّية، فعادة نلجأ إلى التجزئة الإدارية 

يمة أي التي ليس لها أي هدف سوى تزايد المقاطعات الإدارية فقط في حين نرى أن الواقع العق

يسير نحو الظاهرة التكتلية قصد إستغلال التّنوع الإقتصادي، الإجتماعي و الجغرافي الذي يحفز 

  .على تزايد الثروة الجبائية و ماله من تأثير على التّنمية الإقتصادية المحلّية
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  الفصل الخّامس

  إجراءات الوقاية ومكافحة الغش الجبائي
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  :مقدمة الفصل 

نظرا للآثار السيئة الناتجة عن ظواهر الغّش الجبائي، و نظرا للأهمية التي يمكن أن  

تأخذها، بحيث تأخذ مختلف المعاملات المالية و التجارية شكلا غير شرعي أو خفي و تكون بذلك 

ية في مظاهرها و حركية إقتصادها، فقيرة من حيث مواردها و إيرادات موازنتها،  لذا الدّولة  الغن

فإن هذا الأمر يستدعي التصدّي لهذه الظواهر و التخفيف من حدّتها من خلال وضع برنامج متكامل 

مدّعم بإرادة سياسية صادقة تجعل كلّ الهيئات في الدّولة معنية من قريب أو بعيد بإحتواء ظواهر 

  .                                       الغّش الجبائي

و بصيغة أخرى يجب أن يحتوي هذا البرنامج على جملة من الإجراءات تطبّق على المدى  

القصير و الطويل بحيث يكون لها طابعا وقائيا أيضا، و تضمن بذلك عدم إقبال العناصر الجبائية 

فيما يتعلق بالقّضاء على مسّببات ظواهر الغّش الجبائي، التي على أساليب الغّش الجبائي، و لاسّيما 

  .ساهمت في وجوده و تلك التي تساعد على تطوّره و تغذيته

إضافة إلى هذا فإن السّياسة الجبائية الجيّدة الإعداد يجب أن تحتوي على محور هام و يتمثّل 

نه يتعلق بالسّلوك الاجتماعي في إجراءات مكافحة الغّش الجبائي، و هذا ليس بالأمر السّهل لأ

على : للأفراد و هو حرب بين السّلطات العمومية و العناصر الجبائية و هذا على مستوى جبهتين

المستوى المحلّي أي داخل حدود الدّولة  و على المستوى الخارجي أي خارج تلك الحدود وبعيدا 

  .عن سيادة الدّولة

ي يمكن أن تبذل ضمن عملية المكافحة هاته، لا و تجدر الملاحظة إلى أن الجهود الت    

يجب أن تكون في شكل حملات ظرفية و مؤقتة و لكن يجب أن تكون تدخلات دائمة و غير 

  .منقطعة و في إطار منظم طبعا
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  :إجراءات الوقاية من الغشّ الجبائي: المبحث الأول

لجبائي و قد كانت  و تعتبر ظاهرة الغّش الجبائي فكرة مترسّخة منذ ظهور الإقتطاع ا

مازالت من بين إهتمامات و إنشغالات الدّول و الحكومات المتقدّمة من خلال البحث عن إجراءات 

  .وقائية للحدّ  منها أو للتقليل من حدّتها قبل مكافحتها لأن هذه العملية تعتبر مكلّفة جّدا

لدّرجة الأولى و لابد منه و عليه فإن سدّ الطريق أمام الغّش الجبائي هو إجراء وقائي با   

لكون نظرة العناصر الجبائية التي تدفع أموالها لصالح الخزينة العمومية ليست من  نفس نظرة 

السّلطات العمومية، ثم إن تصرّف المسؤولين في الأموال العمومية بشكل قد لا يليق بدافعي 

يجب تحليل سلوك العنصر الجبائي الإقتطاعات الجبائية حتى و إن كانت هذه النفقات مبرّرة، و لهذا 

  .                                 قبل الذّهاب إلى تطبيق العقوبات و اللّجوء إلى عملية المطاردة

  :  إحكام التشريع الجبائي : المطلب الأول  

إن الحالة الموضوعية للعنصر الجبائي تتحدّد وفق معيارين بحيث أن المعيار الأول يتمثل 

المرونة المتوفرة في القوانين الجبائية و التي بموجبها يمكن معرفة و تحديد المادة في درجة 

الخاضّعة للإقتطاع الجبائي،  نسبة الإقتطاع و كذا مجال تطبيق الإقتطاع، أما المعيار الثاني فيتمثل 

ه حين إقبالو خطر أن يكتشف أمر العنصر الجبائي Système des Sanctions في نظام العقوبات 

                                                                                               .على عمليات الغّش

ومن هذا المنطلق نستنتج الإفتراض الذي يقتضي أنه كلّما كان الإقتطاع الجبائي  مرتفعا، 

ن الإقتطاع مرتفعا، فإن من شأن هذا الأمر أن فإن الإقبال على الغّش يكون قوّيا و كذلك إذا كا

و خاصة عند إرتكاب فعل غشّ ، )158(يجعل العقوبة أكثر تشدّدا عند الإخلال بالالتزامات الجبائية

                   .                                                                                  مبيّن

                                                 
(158) Fiscalité directe : OP.Cit – P130  



 184

مكن اتخاذ موقف موضوعي بحيث أن الإقتطاع الجبائي الواقعي و قليل و في هذا السيّاق، ي

الإرتفاع و الذي يتمّ تحصيله فعلاّ يطابق درجة معينة من التشدّد في نظام العقوبات تضمن عدم 

  .الإضرار بالعنصر الجبائي و عدم  ضياع   مصالح الخزينة العمومية في نفس الوقت

ى مع مستوى المجتمع الإقتصادي، الإجتماعي و كذلك فإن إيجاد هيكل جبائي يتماش

السّياسي يعتبر هدف كل التشريعات الجبائية في جميع دول العالم محقّقة بذلك الأهداف المالية، 

الإقتصادية و الإجتماعية للسّياسة الجبائية، و عليه فإن النّظام الجبائي المعقّد لا يخدم الإدارة 

تطبيق، كما لا يخدم العناصر الجبائية من حيث الإجراءات الجبائية من حيث  الإستيعاب و ال

أتعاب المستشارين ( الواجب إتباعها، وكذا التكاليف الإضافية المترّتبة عن سريان هذا النّظام 

 ). الخ......الجبائيين و المحاسبين، الوثائق المختلفة، الوقت الضائع

ر هو في حدّ ذاته عامل من عوامل الغّش و كما أن النظام الجبائي الذي يتميّز بعدم الإستقرّا

التهرّب الجبائيين لكون الإقتطاعات غير المؤسسة وفق قواعد و قوانين مستقّرة تحتّم التفكير في 

تغييرها بأخرى أكثر إستقرارا، و هذا أحد العوامل التي تؤثر على ترّسيخ فكرة الإقتطاع الجبائي 

بإقتطاع جبائي يعوضه آخر في فترة زمنية قصيرة يجعله  نفسها، فالعنصر الجبائي الذي لم يقتنع 

لا يتقبّل أي إقتطاع حسنا كان أم سيئا، فعلى الحكومات أن تعمل على إحكام تشريعاتها الجبائية من 

خلال إستحداث الإصلاحات الجبائية التي تهدف إلى تبسيط القوانين الجبائية و على سبيل المثال فقد 

تبسيط الإجراءات القانونية الموجودة في  2002قانون المالية لسنة   حاولت الجزائر من خلال

قانون الضرائب المباشرة و الرّسوم المماثلة، قانون الرّسوم على رقم الأعمال، ( القوانين الخمسة 

بقانون موحّد يسمّى قانون ) قانون الضرائب غير المباشرة، قانون الطابع و قانون التسجبل

  .مادة قانونية إجرائية 160ة يحتوي على الإجراءات الجبائي

و تجدر الملاحظة أن هذه القوانين الجبائية المعقّدة تؤدي إلى وجود حجم هائل من الوثائق 

الإدارية الجبائية يصعب على الإدارة الجبائية إحصاؤها و تصنيفها أحيانا، كما يصعب على 

   .المستخدمين فهم محتواها و تحديد أهمية كل وثيقة منها
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إن محاولة إعادة صياغة القوانين الجبائية بشكل مبسّط يهدّف إلى إزالة الغموض و الإبتعاد 

عن التفسيرات الخاطئة، كما أن إجتهادات الفقه الجبائي الذي من شأنه تسليط الضوء على بعض 

لتهرّب المناطق المظلمة من القانون الجبائي يؤدي أحيانا إلى فتح مجالات و أبواب نحو الغشّ و ا

  . الجبائيين

لذا فإن إقامة نظام جبائي بسيط،  مفهوم الصّياغة، محدّد المجالات و يتسّم بالإستقرار في 

  : قوانينه قدر الإمكان يظهر من خلال الأوجه التالية

  . لجبائيتوسيع مجالات الإقتطاعات الجبائية أي توسيع قاعدة الإخضاع ا •

 .   يض نسب الإقتطاعات  الجبائيةتخف •

  .وحيد الوثائق الإدارية و التقليل منهات •

العنصر   / و إضافة إلى ما ذكر فإن إستقرار التشريعات الجبائية يعتبر ضمانا للمستثمر

الجبائي و عدم تخوفه من مستقبل إستثماره  في ظل قوانين غير واضحة المعالم و غير معروفة 

على نفسية العنصر الجبائي اتجاه الأهداف، كما أن تعاقب الحكومات يعتبر أيضا عاملا يؤثر 

القوانين الجبائية، فمن مبادىء التشريع الجبائي مبدأ الحذر، فإذا ما تمّ إحترام هذا المبدأ فلن تتأثر 

و يظهر تكامل . القوانين بالحكومات المتعاقبة بل تصبّ كلّها ضمن نمط متجانس، متناسق و متكامل

لات مع التطوّرات الإقتصادية و الإجتماعية، فلا يترك التشريع  الجبائي من خلال مرونة  التعدي

مجال للعنصر الجبائي للشك أو التفكير في مخالفة القوانين غير المستمرّة أو غير القابلة للرّقابة، 

                           .      بحيث تفرض احترامها عند صدورها في صيّغها الأولى

ائي مبدأ عدم الحصول على المزايا الجبائية  بصفة و كذلك يجب أن يراعى المشرّع الجب

  . نهائية بحيث تتوفر له إمكانية الرّجوع عن الإمتيازات التي قدّمها متى رأى  ذلك مناسبا

فكّل هذا لا يعني أنه إذا كانت المبادىء مطبّقة و كانت الإقتطاعات الجبائية عادلة، فهذا 

.  ه فإن إمكانية مخالفة القوانين الجبائية تبقى واردةيؤدي إلى زوال مظاهر الغّش الجبائي و علي
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أن التعديلات المستمّرة و المتتالية " A.MARGAIRAZ et R.MERKLIوفي هذا الصّدد يقول

  )159("في مجال التشريع الجبائي تجعله أكثر صلابة من السّابق

    :الجهاز الإداري  إصـلاح: الثاني المطلب

ن النّظام الجبائي الجيّد الإعداد لا يمكن تصوره أ"  PIERRE BELTRAMEحيث يقول 

فالإدارة الجبائية تعتبر الجهاز الذي تنفّذ من خلاله السّياسة    )160("إلا بالإدراة التي تضعه قيد التنفيذ

الجبائية و الدّور الرئيسي في مكافحة الغّش الجبائي يعود لهذه الإدارة و لكن لها أيضا دورا وقائيا  

  ا و هدا من خلال حجم يكمن في قوته

و نوعية الامكانيات المادية و البشرية وأساليب العمل الإدارى وهذا ما يحول دون لجوء 

 مختلف طرق الغّش الجبائى العناصر الجبائة إلى

فقد يكون الضّعف من جانب الإدارة الجبائية عاملا يستغله العنصر الجبائى لإرساء و تنظيم 

ئية، و بذلك  فإن ضبط التشريع الجبائي لا يكفي وحده إلا إذا كان إفلاته من الإقتطاعات الجبا

متبوعا بإصلاح الجهاز الإداري الذي يقوم بتسيير هذا التشريع و ذلك من خلال مستويين على 

.                                                          الموارد البشريةو على مستوى  الوسائل الماديةمستوى 

  :الوسائل المادية -1

إن الوسائل و الإمكانيات المادية تعتبر محدّدا لحجم و طبيعة مهام الإدارة الجبائية و كذا 

             : تدخلاتها و من جملة هذه الوسائل ما يلي

صة و أن الجباية تنتمي تزويد المصالح الجبائية المختلفة بالمباني الإدارية اللائقة خا •

 .إلى الشؤون السيادية  للدّولة

                                                 
(159)A. MARGAIRAZ et R.MERKLI :  La fuite devant l’impôt et les contrôles du fisc - Lausanne 1985– P 
152 
(160) P.BELTRAME : Sgstemés fiscaux –P.U.F- Paris1975-P28 
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تحسين و تطوير إستعمال الشبكات المعلوماتية بالإضافة إلى توفير وسائل التنقل، و  •

هذا لتسهيل جمع المعلومات و البيانات المتعلقة بالمادة الخاضعة للإقتطاع الجبائي و 

مما يساعد . ير الفعّال لعامل الزّمنلاسيّما و أن هذه العملية تتطلب السّرعة و التسّي

  . على تقليص امكانيات تملصّ العناصر الجبائية من واجباتهم

التكّفل بالوضعية الإجتماعية و المادية للموظفين و الأعوان الذين يتعاملون يوميا  •

مع معطيات و ملفات ذات أهمية بالغة، كما يتعاملون أيضا مع مبالغ مالية تخص 

و ذلك من خلال وضع  نظام للأجور و التحفيزات المهنية .  الدّولةإيرادات موازنة 

يسمح لهم على الأقل بالحفاظ على كرامتهم و رّد كل محاولات الإغراء و الرّشوة 

 . التي يصادفونها أو يتعرضون إليها

إنتهاج أسلوب الإقتصاد في التسّيير الإداري و ذلك من خلال الإستعمال العقلاني  •

دية و إستحداث المناهج الحديثة في العمل المكتبي،  بالإضافة إلى للوسائل الما

توجيه الجهود نحو الأنشطة والأهداف الأساسية ذات المردودية بدل تلك الثانوية و 

خاصة فيما يتعلق بتكثيف الرّقابة الجبائية و تحسين عملية تحصيل الإقتطاعات 

 .الجبائية

دور كبير في تقليص إمكانيات الغّش الجبائي كما يمكنه فالجانب المادي للإدارة الجبائية  له 

غلق الباب أمام محاولات عديدة بمجرد إعلام العناصر الجبائية بمدى تطور عمل الإدارة الجبائية و 

  .لمخالفة التشريع الجبائي قدرتها على كشف كل المحاولات

مع يساهم ضمن آفاق ولعلّ عملية تنظيم الأبواب المفتوحة و انفتاح الإدارة على المجت

  . واسعة في إعلام العناصر الجبائية

كما لا ننسى أن العنصر البشري له كلمته في هذه المسألة لأن وراء الوسائل المادية  بشر 

يسيرونها و يفكرون في تطويرها و  تحسين أدائها و بذلك فإذا كانت الوسائل المادية تحددّ حجم و 

شرية تحدّد مكانة هذه الإدارة ضمن الهيئات الأخرى بالموارد ال طبيعة مهام الإدارة الجبائية فإن

  .للدّولة، كما تحدّد مستقبلها، إستمراريتها و كذا قدرتها على تسيير النّظام الجبائي ككّل
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  : الموارد البشرية  -2

مما لا يدع مجالا للشّك أن الإدارة الضعيفة لا تقوى إلا على الضعفاء، فالإدارة تكون قويّة 

بأعوانها و تكون قوية بإمكانياتها البشرية المتمرّسة و المكوّنة تكوينا جيدّا و بذلك تراهن عليهم في 

  .كشف محاولات الغّش الجبائي سواء كان صغيرا أم كبيرا، أو كان بسيطا أم معقدّا

فإن وجود أعوان محدودي التكوّين أو ذوي تكوين ضعيف لا يسمح للإدارة الجبائية   و عليه

ما كانت قوانينها محّكمة و مهما كانت وسائلها المادية متطورة بأن تصل إلى الوقوف أمام مه

المتهربين أو المتملصين من الاقتطاعات الجبائية و الذين قاموا بتوظيف أحسن الخبرات والمهارات 

ا من  استعادته الاستشارات لصالحهم و قد أنفقّوا لأجل هذا مبالغ مالية ضخمة راهنوا على و كذا

  .عمليات الغّش  التي تكسبهم أضعاف  أضعافها

إلى هذا فإن هناك واقعا لا يمكن تجاهله وهو النزيف الذي أصاب معَظم  ةوبالإضاف

المصالح الجبائية من حيث تسرّب الإطارات ذات الكفاءة العالية بصفة خاصة نظرا لغياب تسيير 

وهذا لتستفيد من خدماتهم المؤسسات   المسار المهني وضعف الأجور في الإدارة الجبائية،

والشركات الخاصة، التي طالما قامت بتوظيف  المهارات ذات النوعية الجيّدة والتكوين الجاهز 

  للإستعمال                             

و في هذا الصدّد يجب تسيير الموارد البشرية بشكل فعّال مع مراعاة جانب الكفاءة          

  .                                        كوين المتواصل وكذا وضع إستراتيجية لتسيير المسار المهنيالمهنية، الت

  :  دعم التّعاون المحلّي والتعاون الدّولي:  المطلب الثالث

  Services deتعاون المحلّي في تبادل المعلومات بين مختلف مصالح القمع يتمثل ال

répression  كل المخالفات ذات الطبيعة الجبائية وهو الأمر الذي  تظهر والتي من شأنها أن

يتطلب إيجاد تقاليد للتعاون والسّريان العادي  للمعلومة  الاقتصادية، المالية والتجارية بين مختلف 

  .                                                    ي الدّولةالهيئات ف
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الممنوح للإدارة  الجبائية، يجب  Droit de Communication كذلك فإن حق  الإطلاع 

أن  يكون مطلقا خاصة وأنه يعتبر أقوى  وسيلة للتحقّق من صّحة تأسيس الإقتطاعات الجبائية 

، وبذلك فإن كل من العنصر الجبائي ومن له علاقة به سواء وتضييق الخناق على المتهربين منها

ة من بمطالب بتقديم كل البيانات والمعلومات المطلو، مباشرة  ركانت هذه العلاقة  مباشرة أو غي

قبل أعوان الإدارة الجبائية  و إلا  سوف يتعرض للعقوبات الجبائية  و الجنائية  بتهمة التواطؤ في 

ما يمكن إثباته  قانونيا عن طريق الوقائع كعدم الرّد على طلبات المعلومات  إرتكاب فعل الغّش وهو

إلخ  وقد تنحدر من حق ... و التوضيحات أو إستبدال مقّر الإقامة أو مقّر النّشاط دون سابق إعلام 

                  : طلاع  بعض المهام ولعّل  أهمهاالإ

  .تصريحات العناصر الجبائية إحكام الرّقابة على الدفاتر المحاسبية وعلى •

 .التفتيش المفاجئ لمحلاّتهم ومؤسساتهم •

 .جمع كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطتهم •

  .تشديد الرّقابة على مكاتب الخّبرة المحاسبية والإستشارات الجبائية •

واله و العنصر الجبائى قد يتمكّن من التملّص من الإقتطاع الجبائى، وذلك بتحويل أم ثمّ إنٌ

مادته الخاضعة  خارج  حدود الدّولة  نحو بلد آخر لإستثمارها، أين يكون النّظام الجبائي أكثر 

إعتدالا، فأمام هذه الظاهرة قد تنص التشريعات  المحلّية على ضرورة إلزام  الأفراد ببيان أموالهم  

ا ع الجبائي المستحق على و عوائدهم  الموجودة  بالخارج، كما  تلزم الهيئات المعنية بحجزالإقتط

المؤسسا ت والشركا ت الأجنبية والتي تنشط بالداخل، غير أن هذا الأمر لن يتأتى  إلا عن طريق  

  تالتعاون الإداري الدّولي  و الإتفاقيات الجبائية بين الدّول  التي  تعتني  بتنظيم  تبادل المعلوما

ها  الأصلية،  و ذلك  سعيا  وراء تحديد  مراكزها عن العنا صر  الجبائية التي تقيم  في غير  بلدان

المالية و تنظيم التعاون المتبادل لتحصيل الإقتطاعات  ممن حوّل أموا له  إلى الخارج دون الإلتزام  

  . بوا جبا ته

  

  



 190

ونظرا للمدّة  الزمنية المعتبرة التى  تستغرقها عملية التفاوض  حول محتوى الإتفاقيات   

ية والمتعددة الأطراف، يمكن البحث عن إطار آخر ويتمثل في إيجاد هيئة دولية الجبائية الثنائ

للإستعلام المالي والتعاون الجبائي تتكفّل بإعداد المشاريع النموذجية لمواجهة ظاهرة الغّش الجبائي 

  على المستوى الدّولي     

  :إرساء الشفافية في المعاملات : المطلب الرابع  

ة من الغّش الجبائي مرهونة بشفافية ووضوح المعاملات المالية والتجارية إن فعّالية الوقاي

  :                                         على كل المستويات ويفتّرض هذا الشّرط تجمع الإجراءات التالية

شهر الأسعار لأن تحرير الأسعار وضرورة وجود منافسة حقيقية تستوجب مراعاة  •

ومن ،م الخاصة بالأسعار من حيث إعلانها أو شهرها من جهة وتطبيق كل الأحكا 

و هو أمر يتطلب بدوره الصّرامة و الإستمرارية  ،حيث فوترتها من جهة أخرى

                .من قبل المصالح المختصة بهذا المجال

تحديد مراكز و أماكن  المعاملات، وذلك حتى يتمّ إحصاء كل المعاملات وتسهيل  •

تها و بذلك تكون كل المعاملات  التي تجري خارج هذه المساحات عملية مراقب

وهو قصد الإفلات من  ، )161(لتوفر العنصر المعنوي فيها ،بمثابة أفعال للغّش

الإلتزمات الجبائية حيث يجب تسليط أشّد العقوبات عليها، وهذا ما يسمح بدوره  

  .حتواء القطاع الموازي ضمن حدود واسعةإب

ّـل الأنشطة الإقتصادية لأن الدّفع عن تعميم إستعمال ا • لنقود الإكتتابية بالنسبة  لك

طريق الشيكات أو التحويلات المصرفية يسمح  بمعرفة القيمة الحقيقية للمعاملات 

التجارية و العقارية إضافة إلى أمكانية معرفة الأطراف التي قامت بهذه المعاملات 

 رة الجبائيةطّلاع المخوّل للإداستعمال حق الإإو هذا ب

  

                                                 
(161)P.DIMALTA : Droit fiscal pénal –P.U.F  - Paris 1992-P184. 
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     :إيقاظ الحّس الجبائي : المطلب الخامس

قد يرجع الغشّ الجبائي إلى إنعدام فكرة الواجب الجبائي لدى أفراد المجتمع حتى أن بعضهم 

لا يرى  في تهرّبه من إلتزاماته الجبائية حرجا أو مساسا بكرامته الخلقية أو بواجبه نحو وطنه، بل 

                                )162(لة الذكاء  والبراعة ما يستوجب المباهاة والمفاخرةيرى  في تصّرفه  هذا من أدّ

كما أن فكرة التضّامن الجبائي بين العناصر الجبائية تكاد تنعدم نظرا لأن المتملّص من   

هذا قد ألقى عبئه على غيره من العناصر الجبائية النزيهة قتطاع الجبائي لا يدرك  أن بسلوكه الإ

وهؤلاء إذ يصفقون لمناوراته على أعوان الإدارة الجبائية، لا يدركون أنهم هم من يدفع الثمن في 

ن أالنهاية، لذا فإنه يتعيّن إيقاظ الوعي ونشر فكرة التضامن الجبائي بين المواطنين جميعا خاصة  و 

ر  مساسا بحق المجتمع، و ذلك عن طريق تعميم الثقافة الجبائية بإعداد دروس الغّش الجبائي يعتب

بوسائل  ةودمجها ضمن المقررات الرّسمية في المدارس والجامعات بالإضافة إلى الإست عان

  . )163(المرئية وهذا بالنسبة لفئات المجتمع الأخرى الإعلام المكتوبة والمسموعة و

وأحسنها على الإطلاق في نشر الحسّ الجبائي تتمثل في  لكن وحسب رأينا فإن أهم وسيلة

 .                           ترشيّد سياسة الإنفاق لأنها تحددّ مصير الإيرادات الجبائية الذي يمكن معاينته في الواقع

  :ة الجبائية و مكافحة الغشّ الجبائي بالرّقا: المبحث الثاني 

للوّقاية من الغّش  الجبائي وهي إجراءات قبلية تحول  بعد إستنفاذ مختلف الوسائل والطرّق

دون إقدام العناصر الجبائية على مظاهر الغشّ، تأتي الإجراءات البعدية والمتمثلة في عمليات 

المكافحة حيث يتّم تحديد مكامن  الغّش وردع مرتكبيه لكي يكونوا عبرة  لمن سواهم ولعلّ أهم 

التي تعتبر من مهام الإدارة الجبائية  Le contrôle fiscalلجبائية وسيلة لتحقّيق هذا هي الرّقابة ا

  .لأنها تختصّ بفرض  الإقتطاعات وتحصيلها

                                                 
  22ص - 1990مصر  –المنصورة   - قسم البحوث بالمكتب الاستشاري الحديث " التهرّب الضريبي: " هشام على توحيد (162) 
  24ص .  - نفس المرجع  السابق: هشام علي  توحيد   (163)
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كما تعتبر الرّقاية الجبائية رمزا من رموز الديمقراطية، بحيث أن حرّية التصريح التي 

لإخضاع الجبائي يتمتع بها العنصر الجبائي  ضمن النّظام الجبائي التصريحي تجعله يحدّد أسّس ا

بنفسه ويصرّح بها إلى الإدارة  والتي يفترض أن تكون صحيحة وهو الأمر الذي يمكن التأكد منه 

  .عن طريق الرّقابة اللاحقة لهذه  المعطيا ت المصرّح  بها

  :   و تستجيب الرّقابة الجبائية  لثلاثة أهداف أساسية و هي 

يث أن معظم الإقتطاعات الجبائية ضمان تماسك و إستمرارية النظام التصريحي بح •

تؤسس على قواعد مصرّح بها من طرف العناصر الجبائية و إذا إستفادت هذه، 

قد ،التصريحات من فرضية الدّقة و الصّحة و كانت الأخطاء و الإغفالات فيها 

إرتكبت عن حسن نيّة فهذا يؤدي إلى  غياب أي رقابة لهذه التصريحات، وهو 

 .القضاء السّريع على فلسفة النّظام التصريحيى النهاية إل الأمر الذي يؤدي في

فإذا كان الخوف من الشّرطي في الطريق يؤدي إلى تمّيز السائق بسلوك سوي فإن الخوف 

من الرّقابة و العقوبات المترتبة يدفع العنصر الجبائي إلى التحلي بحدّ أدنى من الجدّية و الصّدق في 

  .بة الجبائية تحتوي على خاصية رّدعية هامةتصريحاته، وعليه فإن الرّقا

تهدف الرّقابة الجبائية إلى ضمان مساواة المواطنين أمام الضريبة و ضمان إحترام  •

بحيث يتم انتهاج نفس المعاملة الجبائية بالنسبة . المنافسة الشّريفة بين المؤسسات

لا تدفع للعناصر الجبائية المتواجدة ضمن وضعية متشابهة، و المؤسسة التي 

الضرائب أو تؤخر دفعها  تستفيد أكثر بالمقارنة بالمؤسسات المنافسة التي تحترم 

 .واجباتها الجبائية و بذلك تتدّخل الرّقابة الجبائية لإحداث توازن بين كلّ المؤسسات

كما تهدف الرّقابة الجبائية إلى تعبئة المزيد من الموارد الجبائية عن طريق تدارك  •

  .العمومية من إيرادات إضافية ما فات الخزينة
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  :أصناف الرّقابة الجبائية: المطلب الأول 

  على يحتّم    الرّقابة تتطّلب  التي  الجبائية  للتصريحات  العدد الهائل  تزايد   إنٌ  

 بين الرّقابة   بها إلى الاختيار  الشأن، و هو ما يؤدي هذا  في  عملها  مخطط   تنويع الإدارة 

توصف بالمعمّقة  و الرّقابة التي    Le Contrôle Sommaireبالشاملة صف تو التي 

Contrôle Approfondi Le   

  : الرّقابة الشاملة  - 1

و يتمثل هذا الصنف من الرّقابة في فحص الوثائق الموجودة في حوزة المصالح الجبائية، و 

عون أو الموظف و تجدر بذلك فإن الأمر  يتعلق برّقابة على المستندات تنحصر في مكتب ال

الملاحظة أن كل ملّف يجب أن يكون موضوع رقابة من هذا النوع  على الأقل مرّة واحدة كل أربع 

قائما طيلة  Droit de reprise، حيث يبقى حق الإدارة في الإسترجاع  )164( )مدّة التقادم( سنوات 

  .    هذه المدّة

  : الرّقابة المعّمقّة  - 2

قابة على المستندات إلى رّقابة معمّقة عندما تكتشف الأخطاء في ملّف يمكن أن تتحوّل الرّ

العنصر الجبائي، و هو ما يؤدي إلى تقديم طلبات المعلومات و التبريرات أو حتى إلى تصحيح  

 .الوضعية  الجبائية

و هي بمثابة المدفعية   Les vérificationsو تأخذ الرّقابة  المعمّقة عادّة شكل التحقيقات 

و قد تخص النّشاط المهني للعنصر الجبائي، كما تخص ممتلكاته و مختلف . الثقيلة للإدارة  الجبائية

 .          مداخليه

  

                                                 
  79المادة -  مرجع سابق  -الجزائري   الجبائية تقانون الإجراءا  (164)
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 La vérificationو تجري الرّقابة  المعّمقة للنشاط المهني في إطار التحقيق في المحاسبة 

de comptabilité ,ى في إطار التحقيق المعمق أما الرّقابة  المعمقة لمجموع المداخيل فتجر

 Vérification approfondie de la situation fiscale لمجمل الوضعية الجبائية 

d'ensemble                                                                                                     

جموع العمليات التي تهدف إلى فحص و في عين و يعرّف التحقيق في المحاسبة على أنه م

المكان الوثائق المحاسبية للمؤسسات و الشركات و مقارنتها بالتصريحات المكتتبة بكشوف 

المعلومات الواردة بالإضافة إلى المعاينة المادية من طرف العون المحقق                                           

أما التحقيق المعمّق في مجمل الوضعية الجبائية فيقصد به مجموع العمليات التي تهدف إلى     

مقاربة مجموع مداخيل العنصر الجبائي بالعناصر المكوّنة لنمط معيشته أي  مقاربة الإيرادات 

  .بالنّفقات

  :بائية إعداد برامج التحقيقات الج: المطلب الثاني 

إن معظم إقتراحات التحقيق تنتج عن عمليات الرّقابة على المستندات، حيث يمكن معاينة 

الأخطاء و الإغفالات، كما يمكن إجراء المقارنات بين مختلف الملّفات، و لهذا الغرض فإن وجود 

ة الأولويات الشّبكات المعلوماتية في المصالح الجبائية و حسن إستعمالها يلعب دورا هاما عند برمج

  .فيما يتعلق بالرّقابة الجبائية 

و بذلك فإن المعالجة الآلية تسمح بالإستغلال الأمثل للمعلومات و البيانات التي توجد في 

حوزة المصالح الجبائية كما تسمح أيضا بالحصول على معلومات جديدة من مختلف بنوك 

الإطلاع طبعا، بحيث يمكن الإنتقال من  ستعمال حقإالمعلومات للهيئات والإدارات الأخرى و هذا ب

مجرد تحويل المعلومات عند الطّلب إلى إرساء إجراء دائم و آلي لتبادل المعلومات، و هو ما يتجه 

  .                   نحو تسريع آلية البرمجة للرّقابة الجبائية حسب معايير عقلانية و موضوعية
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  :                                  عداد برامج التحقيق الجبائي ما يلي و من جملة المعايير التي يمكن إعتمادها لإ

أهمية رقم الأعمال المصرّح به خلال السّنوات الماضية و التي تعكس أهمية حجم     •

  .النّشاط الممارس من قبل العناصر الجبائية

  ح به وبأهمية رقم الأعمال المصرّتكرار نتائج العجز و الأرباح الضعيفة مقارنة  •

.                                                                           طبيعة النّشاط الممارس

 .القيمة المضافة الضعيفة جدا مقارنة بمقاييس النّشاط المعتبر •

ي ممارسة النّشاط ضعف الهامش الإجمالي مقارنة بالهوامش المتعارف عليها ف •

  .المعتبر 

 .الحجم المعتبر للكتلة الأجرية مقارنة بلأنشطة المماثلة •

التقلبات الهامة جدّا على مستوى قواعد الإخضاع المصرح بها خلال مدّة التقادم    •

  . القانونية

إستعمال الطرق التدليسية المبيّنة ومعاينة المخالفات ذات الطابع الإقتصادي من  •

  داد محضر معاينة قد يظهر مخالفاتالمختصّين و التي تنتهي بإعطرف الأعوان 

  .جبائية 

عدم وجود إرتباط بين المستوى المعيشي لمستغلي المؤسسات و أصحاب المهن  •

الحرّة و المداخيل التي يصرّحون بها، بالإضافة إلى أنه  يجب برمجة كل شخص 

فة أو دون معرفة  روقام بتحقيق نفقات ظّاهرة و مفرطة دون وجود مداخيل مع

  .مصدر الدّخل

الجبائي   ب أن يقابله برمجة فورية للتللنّشاط أو تصريح بالإفلاس يج كلّ توقيف •

  .لتحديد خلفية مثل هذه التصرفات
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 .الإستفادة السابقة من المزايا و التحفيزات الجبائية  •

  .تتغيير مقرّات الإقامة و تغيير المقرات الإجتماعية للمؤسسات و الشّركا •

و تجدر الملاحظة أنه إذا تبيّن أثناء عمليات التحقيق وجود علاقة سواء بين الشّركة الأم و 

فروعها أو بين الشّركة و الشّركاء يجب تمديد التحقيق عن طريق البرمجة و بذلك يتحول التحقيق 

الأمر  المحاسبي في حالة الشركة و الشركاء إلى تحقيق معمّق في مجمل الوضعية الجبائية لأن 

.                                                                                           يتعلق بأشخاص طبيعية

  :                          الإجراءات المختلفة لتصحيح الوضعية الجبائية : المطلب الثالث

بائية أن هناك نقص، عدم الدّقة، إغفال أو إخفاء في العناصر التي عندما تلاحظ الإدارة الج

فإنها تقوم بإجراء التعديلات و التصحيحات اللآزمة   الجبائية الإقتطاعات  تعتبر قاعدة لتحديد 

 والإجراء التلقائي  La procédure Contradictoireالإجراء الحضوري : حسب إجرائين و هما 

 La procédure d'office  165(بحيث أن لكل منهما مجال يطبق ضمنه(                                         .

  : إجراء التصحيح الحضوري  -1

و هو إجراء لا تثبّت ضمنه الزيادات في الإقتطاعات الجبائية إلا بتقديم العنصر الجبائي 

ل إقتراحات التصحيح في الوضعية الجبائية، و هذا تحت طائلة بطلان كل لمختلف ملاحظاته حو

عمليات التحقيق سواء تعلق الأمر بتحقيق محاسبي أو بتحقيق معمّق في مجمل الوضعية الجبائية أو 

  .                          حتى عند الرّقابة الشاملة

ق لتبليغ أولي لنتائج عمليات ويتميّز إجراء التصحيح الحضوري  بإرسال مصلحة التحقي

إلى العنصر الجبائي، حيث يجب أن يكون هذا التبليغ معّللا و  la notification primi التحقيق

  :                            مفصلا و ذلك بضرورة إحتوائه على  البيانات التالية 

                                                 
    84و 82المواد - مرجع  سابق  –الجزائري  قانون الإجراءات الجبائية   (165)
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  .الإقتطاعات الجبائية موضوع التحقيق وكذا الفترة المحقّق بشأنها •

 .بيان طبيعة و أسباب التصّحيح الجبائي •

الأسس التي يستند إليها التصّحيح الجبائي كالأحكام التشريعية،النصوص التنظيمية   •

الجرد العيني، ( أو معاينة بعض الوقائع المادية من طرف العون المحقّق

 ).إلخ.. الإنتاج،تجريب

بة و التي تؤدي إلى بيان الأخطاء و الإغفالات الخطيرة و المتكرّرة في المحاس •

 .رفضها

 ).166(بيان المخالفات و الطّرق التدليسية المستعملة •

 )   محاسبية أو ما فوق المحاسبية (بيان طريقة إجراء التصّحيح الجبائي  •

بيان المبالغ الإضافية الناتجة عن التسّوية الجبائية وكذا العقوبات المترتبة و بإطلاع  •

الرّد   إطار  في  ملاحظاته إصدار  يمكنه  ت البيانا العنصر الجبائي على هذه 

 إلى إعداد التبليغ النهائي النهاية  في   ضيفي  ما  هو  و الأولى،  التبليغ  عن 

La notification définitive   الذي يجيب عن ملاحظات العنصر الجبائي  و

نهائية في تثبّت بمقتضاه نتائج التحقيق الجبائي أي مبالغ  الإقتطاع الإضافي بصفة 

 .سيّاق عملية الرّقابة

يز إجراء  التصحيح الحضوري  و هي  أن عبء الإثبات  كذلك هناك خاصية  أخرى تمّ

يقع على الإدارة الجبائية و هذا حتى أمام الهيئات القضائية  لذا يجب دائما البحث عن القرائن القوّية 

ائي، و تجدر الملاحظة أن عبء الإثبات لتأسيس الإقتطاعات الإضافية بمناسبة عملية التحقيق الجب

  :يسقط في حالتين

في حالة إحتواء المحاسبة على مخالفات تؤدي إلى رفضها طبقا للقوانين المعمول  •

 .الجبائي في حالة غياب المحاسبة حيث عبء الإثبات يقع على العنصر )167(بها

                                                 
(166)  J.P.TRANTHIET (et autres) : Quand le fisc  vous  contrôle - éditions d’organisation –Paris 1996- P130 
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لمتاحة للعنصر و في الأخير فإن إجراء التصّحيح الحضوري يتميز أيضا بالإمكانية ا

  .الجبائي بإخطار كل الهيئات المخّتصة في مرحلة الإجراءات النزاعية

  : إجراء التصّحيح التلقائي  - 2

كما يدّل عليه إسمه، فإن الإجراء التلقائي يسمح للإدارة الجبائية بتحديد مبالغ الإقتطاعات 

لإعتبار و أهم المخالفات التي الجبائية المستحقة دون وجوب أخذ ملاحظات العنصر الجبائي بعين ا

  :تؤدي إلى تطبيق إجراء التقويم التلقائي هي 

  

عدم التصّريح أو عدم تقديم التصّريحات المختلفة في الآجال القانونية و هو ما  •

 .بالتصريح المتأخر  يدعى 

 .إعتراض عمليات الرّقابة الجبائية •

  لتبريرات الواردة من عدّم الإجابة أو الرّد عن طلبات التوضيحات و طلبات  ا •

 .الإدارة الجبائية و الإجابة الناقصة و المتأخرة بعد الإعذار

.  عدّم تعيين الممثل الجبائي من طرف عنصر جبائي غير قاطن في التراب الوطني •

وتجدر الملاحظة أنه يمكن للعنصر الجبائي الذي كان موضوع تصحيح تلقائي أن 

 .يصدر ملاحظاته حول التبليغ

الطابع غير الحضوري  للإجراء، لا يلزم الإدارة الجبائية بالإجابة عن هذه غير أن 

و في الواقع، إذا كانت هذه الملاحظات مؤسسة فإن الإدارة ملزمة بأخذها بعين الإعتبار .الملاحظات

ولعلّ هذا الأمر يكون في مصلحتها خاصة و أن إعتراضات العنصر الجبائي المؤسسة لها كامل 

حتفظ بها القاضي في حالة النّزاع،  وهو ما يؤدي إلى السقوط الكلّي لنتائج التحقيق الحظوظ بأن ي

  .الجبائي

بحيث أن . و في بعض الحالات تلغي الإدارة الجبائية التبليغ بالتسوية أو التصحيح الجبائي

  : الاقتطاعات توضع قيد التحصيل مباشرة و هي حالة 
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 .يير مقر إقامتهالعنصر الجبائي الذي عادة ما يقوم بتغ •

 .العنصر الجبائي الذي يقطن بمحلات أو مساكن مؤجرة أو مستعارة •

 .)168(قام بتحويل مقر إقامته نحو الخارج، دون القيام بالتصريح المناسب •

عدم إمكانية القيام بالرّقابة الجبائية بسبب العنصر الجبائي نفسه أو  أشخاص  •

  .آخرين

الجبائي و  الإجراء التلقائي يقع على العنصرو تجدر الملاحظة أن عبء الإثبات ضمن 

تكون الإدارة الجبائية ملزمة بتوفير كافة الشروط و جمعها لتطبيق هذا الإجراء و بين الإجراء 

  .الحضوري و الإجراء التلقائي تتحدّد منهجية إعادة تقدير قواعد الإخضاع الجبائي

  : لجبائيمناهج إعادة تقدير قواعد الإخضاع ا: المطلب الرّابع 

بهدف اكتشاف المداخل غيرالمصّرح بها كلّية أو جزئية، و بذلك البحث عن  مظاهر الغّش 

و الطريقة الطريقة المحاسبية فإن السّلطة الجبائية المختصة تتوفر على طريقتين . الجبائي المجسدة

  .موارد جبائية و هذا لتدارك ما فات الخزينة العمومية منالطريقة الجبائية أو مافوق المحاسبية 

  :  الطريقة المحاسبة - 1

كة وفقا ولايمكن الأخذ بنظام المراقبة حسب الطريقة المحاسبية إلا بوجود محاسبة ممس

للقوانين و التنظيمات السّارية و بمقتضاها فإنه يجب تبنّي أسّس و معطيات محاسبية لإعادة تقدير 

وضع كل العمليات و الحسابات محّل فحص قواعد الإخضاع و بذلك يكون من مهام العون المحقّق 

و في هذا السّياق فإن الآثار المحاسبية قد تنعكس على الحالة أو الوضعية الجبائية و يصبح , دقيق 

 .بذلك الغّش المحاسبي أصل الغّش الجبائي

  

                                                 
(168) J.P.TRANTHIET (et autres) : OP.Cit –P104 
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  : الطريقة الجبائية  -2

ة و هذا عندما بمقتضى هذه الطريقة فإن قواعد الإخضاع الجبائي تتحدّد وفق أسّس جبائي

يتبيّن أن عملية المقاربة و المقارنة التي أجريت على المحاسبة لم تأتي بنتائج نظرا لأن هذه الأخيرة 

ه أمّا إستعمال هذه الطريقة فإنٌ. غير مقنعة و بذلك تكون موضوع رفض من قبل العون المحّقق

بعين الإعتبار واقع المؤسسة،  يتوقف على نوع النّشاط و حجم المؤسسة المحّقق بشأنها، بحيث يؤخذ

العناصر التي تم معاينتها أثناء عمليات التحقيق بعين المكان، المعلومات المتحصّل عليها بإستعمال 

الخ و بذلك يتمكن العون المحّقق من تأسيس ...حق الإطلاع و ظروف الإنتاج و الاستغلال 

  .إستنتاجاته وفق معايير مناسبة و ملائمة

التحقيق المعمّق في مجمل الوضعية الجبائية فإنه يتمّ تقدير الإيرادات على و فيما يتعلق ب

حيث تقارن الإيرادات الكلّية La balance de trésorerie أساس ما يسمى بميزان الخزينة 

فهذا معناه أن الفرق يمثل إيرادات غير  ،بالنفقات الكلّية، فإذا كانت هذه الأخيرة أكثر من الإيرادات 

  . )169(ها أو إيرادات مخفيةمصّرح ب

ا مراقبة الأسعار و التقديرات المتعلّقة بالمعاملات العقارية فإنها تجرى باللّجوء إلى  سعر أمٌ

السّوق، إضافة إلى التقويمات التي تعدّها الإدراة الجبائية و التي يستحسن إشراك إدارة الشؤون 

 .في هذا المجالالعقارية عند إعدادها لكي تتم الإحاطة بكّل الجوانب 

 

 

 

 

 

                                                 
(169) J.P. TRANTHIET (et outres) :OP.Cit- P156 
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  الفصل الخامس واستنتاجات خلاصة

إن التفكير في إعداد إجراءات  وقائية و أخرى ردعية لمكافحة الغّش الجبائي ليس بالأمر 

الهّين الميسور، نظرا للإشكال التي تتخذها ظاهرة التمّلص من الإلتزامات الجبائية، و التقنيات التي 

ليه يجب الإلمام بالمعرفة الشاملة للدوافع التي تحمل العنصر تستعمل من قبل العناصر الجبائية وع

  .الجبائي إلى اللجّوء لمثل هذا السّلوك

كذلك فإن هذه الإجراءات تختلف من دولة لأخرى بإختلاف حدّة ظاهرة الغّش الجبائي التي 

ت العمومية تهدّد الموارد المالية للموازنة العامة بإعتبارها القاعدة التي تؤسس عليها السّلطا

ثّم إن الإقتطاع الجبائي يعتبر من دعائم سيادة الدّولة في , سياساتها الإقتصادية و مخططاتها التنموية

  .المجتمع و كل محاولة للغّش أو التهرّب يعتبر مساسا بهذه السّيادة

و الإجراءات الوقائية في هذا السّياق، ما هي إلا حاجز يحول دون إقبال العناصر الجبائية 

على أفعال الغّش، و لعّل الوقاية خير من العلاج، كما أن إستفحال الظاهرة بشكل واسع جعل 

ة الجبائية و التي بالحكومات تقوم بإستحداث إجراءات جزائية ردعية ضمن مفهوم شامل و هو الرّقا

على تمثل أهم وسيلة علاجية للظاهرة أي مواجهة و مكافحة الغّش الجبائي للحدّ من إنتشاره أو 

  .الأقل التخفيف من حدّته

و أخيرا، فإن نجاح كلّ محاولات الإصلاح الجبائي أو نجاح السّياسة الجبائية بصفة عامة 

  يتطلب إحتواء هذه الأخيرة على محور هام يتعلّق بإجراءات الوقاية و مكافحة الغّش الجبائي 

و العوامل و لعلّ  و الذي لا يكفي لوحده حيث يتطلّب الأمر توفير مجموعة من الشروط

  .أهمها الإرادة السّياسية الصادقة
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  قسم الثالثـال

 الإندماج الإقتصادي للسّياسة الجبائية
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  :تمهيد

إعداد السّياسة الجبائية يجعل الدّولة تأخذ بنوعين من الإعتبارات، فهناك الإعتبارات  إنٌ

لمتعلقة بالوضع الإجتماعي، ولجعل هذه السّياسة عتبارات الإقتصادي و الإالخاصة بالنّشاط ا

منسجمة مع هذه الإعتبارات فإنه يجب أن يكون محتوى القرارات المتخذّة في إطارها واضحا و 

مخططا بالشّكل الذي يسمح بضمان الإستمرارية في الزّمن،  نظرا لما لهذه القرارات من تأثير 

  .تسيير الإقتصاد الوطني من جهة أخرى مباشر على موازنة الدّولة من جهة و على نمط

الجبائي يطرح مشاكل عديدة على السّلطات العمومية نظرا لعدم القدرة على  رالتسيي كما أنٌ

مما يفترض القيام ببعض  ،الإحاطة بجميع جوانب الحياة الإقتصادية و الإجتماعية

على  رهدا النوع من التسييالظّرفية من حين للآخر، و لا يتوقف دور الدّولة ضمن (*)الإصلاحات

تحديد المسؤوليات الإقتصادية لكل الهيئات و المؤسسات المكّونة للإقتصاد الوطني، بل يتعداه إلى 

ضرورة ضمان وجهة هذا الإقتصاد من حيث مطابقته للأهداف المسّطرة و من حيث مساهمته 

  .في تحقيق هذه الأهداف ةالإيجابي

نشاطين مختلفين ومتنافسين و هما الإقتصاد العمومي و  كذلك يحتوي الإقتصاد الوطني على

الإقتصاد الخاص، ولا يخفى على أحد أن المتغيّر الجبائي بإعتباره  أحد متغيرّات الإقتصاد 

العمومي يمارس تأثيرات عميقة على السّلوك العام للإقتصاد الخاص، خاصة في ظّل الأهمية 

ه لا يمكن إعداد سياسة مشكل حقيقي للإندماج، أي أنٌ وبذلك نكون بصّدد. المعتبرة لهذا الأخير

جباّّّئية بتجاهل السّياسة الإقتصادية العامة و إنمّا تعد إحداهما بدلالة الأخرى،  وبذلك المساهمة في 

قتصادي يعتبر مهيمنا نظرا لإحتوائه على لإالعامل ا وبما أنٌ. تحقيق الأهداف الأساسية كلّ بحصّته

لإندماج هو ذو طبيعة إقتصادية أي أننّا نكون أمام ظاهرة الإندماج الإقتصادي معظم الوسائل، فا
                                                 

تيارات و بصيغة أخرى عدم الّلجوء إلى استبدال الهيكل الجبائي القائم و نقصد بها الإصلاحات الشّكلية و ليس الإصلاحات على الإخ  (*)

  . ككّل أو استبدال أحد دعائمه
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يكون بدرجة أقل  و تكون درجات هذا الإندماج جدّ متغيرة حيث يمكن أنٌ.  للسّياسة الجبائية

بخضوع كبير للعامل الجبائي إلى العامل الإقتصادي وبذلك يكيّف العامل الأول مع المتطلبات التي 

  .ندماج يتحقق بسياسة جبائية متكيفةلإلعامل الثاني، وعليه فإن ايفرضها ا

وفي درجة ثانية نشهد تعديلا لمعطيات النّشاط الإقتصادي عن طريق تأثير العامل الجبائي، 

حيث يمكن تصوّر نوعين من التدخل، فالنوع الأول يبحث عن تعويض أو تصحيح الإختلالات 

ليات الإقتصادية بشرط عدم التدخّل في هذه الآليات، وبذلك نكون الناتجة عن السّير العفوي لعمل الآ

أمّا النوع الثاني و الأكثر جرأة فيعتدّ بالتدخّل و  ،بصّدد الحديث عن السّياسة الجبائية الشّرطية

التأثير على الآليات الإقتصادية في حدّ ذاتها بغرض السّماح لها بالقيام بوظيفتها على أحسن صورة، 

  .علق الأمر بالسّياسة الجبائية الوظيفيةو بذلك يت

يكون هذا الإندماج أكثر عمقا عندما تتجاوز السّياسة الجبائية التأثير  وأخيرا يمكن أنٌ

الظّرفي وتشترك مع السّياسة الإقتصادية للحصول على نتيجة معّينة من الإقتصاد الوطني بإعتباره 

ن يشترك الإقتصاد العمومي و الإقتصاد الخاص في الكلّ الجامع وهو ما نجده في سياسة التوسّع أي

  . تحقيق توازن الإنتاج والدّخل في مستويات مرتفعة

وعلى هذا الأساس سوف نقوم بدراسة ظاهرة الإندماج الإقتصادي للسّياسة الجبائية في 

 .التكيّف، التدّخل و الإنسجام: أشكالها الثلاثة
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  الفصل السادس

  الجبائية  قتصادي للسّياسةالإندماج الإ

  عن طريق التكيّف
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  :مقدمة الفصل

تهدف سياسة الإندماج عن طريق التكيّف إلى تعديل المتغيّرات الجبائية قصد جعلها مطابقة 

لمعطيات النّشاط الإقتصادي ذو الطبيعة المهيمنة، و بذلك فإنه يجب على السّياسة الجبائية أن تقوم 

ورية لتوفير الشروط الكفيلة بضمان مواصلة النشّاط الإقتصادي، وفقا لمبادئها بعملية التكيّف الضر

  .و قوانينها الخاصة

فالنوع الأول يهدف إلى تهيئة ووضع ,وفي الواقع هناك نوعين من التكيّف يمكن تصوّرهما

د على القواعد الجبائية التي تسمح بإستمرارية تحقيق التوازن الإقتصادي وهي سياسة تقليدية تعتم

مبدأ توازن الموازنة الذي يحترم شروط إعداد التوازن الإقتصادي، أمّا النوع الثاني فيعتمد على 

مبدأ تكيّف الموازنة مع حالات لا توازن النّشاط الإقتصادي وما ينجز عنه من آثار سيئة على 

ابقة  السّياسة التّسيير الجبائي باعتباره أحد عناصر سياسة الموازنة، و هذا ما يظهر ضرورة مط

  .الجبائية لمعطيات النشّاط الإقتصادي العفوي

  .وعلى هذا الأساس سوف نقوم بدراسة هذين الشكلين لسّياسة التكيّف من خلال هذا الفصل
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  :التكيّف مع التوازن الإقتصادي العام: الأول المبحث

اط الإقتصادي في التصوّر السائد يقتضي تكيّف السّياسة الجبائية مع متطلبات النّش

مجموعها، و نقصد بهذا طرحا آخر غير ذلك الذي ترسخ منذ مدة طويلة وهو التكيّف مع التوازنات 

  .الإقتصادية، لكن الأمر يتعلق بالتكيّف مع متطلبات السّير العادي لإقتصاد السّوق

قتصادي وعليه فإن السّياسة الجبائية يجب أن تنتقل من متطلبات المحافظة على النظام الإ

تشغيل هذا النظام، وبذلك فان كل خلل يظهر في تسيير  نالقائم إلى الآثار المنطقية الناتجة ع

الموازنة بصفة عامة أو التسيير الجبائي بصفة خاصة يعتبر مؤشرا لسوء التسيير ويتطلب تكيّفا 

، "الإصلاح الجبائي بالتطهير الجبائي، التعديل الجبائي أو"للمتغيرات الجبائية، وهو ما يصطلح عليه 

فما هي مبادئ هذه السّياسة ؟ وكيف يمكن تكييف السّياسة الجبائية في حالة الرّكود الإقتصادي حيث 

                                                       .    تهيمن ظاهرة اللاتوازن العام؟ 

  :دي إندماج توازن الموازنة ضمن التوازن الإ قتصا: المطلب الأول 

تنحدر سياسة التكيّف من النظّرية الكلاسيكية للنشاط الإقتصادي والتي بمقتضاها فإن 

 المبادرة الفردية تنقل النشّاط الإقتصادي بصفة عفوية إلى أعلى مستوى، أمّا الجباية فإنها تكبح هذا

 ب الحدّالإتجاه وهو ما يعتبر مرضا لازما لضمان تسيير الخدمات العمومية الضرورية، لكن يج

  .)170(قدر المستطاع من إنتشار هذا المرض

ولشرح هذا الطّرح بصفة عقلانية يجب التعرّض إلى الأسباب التي أدّت إلى كون الجباية 

وتظهر هذه المخاطر على مستوى . تمثل خطرا على الإقتصاد الوطني وهذا حسب التصور التقليدي

كا له، كما تظهر هذه المخاطر أيضا على التقدّم الإقتصادي حيث يعتبر تكوين رأس المال محرّ

                                                 
(170) M.MASOIN : Théorie économique des finances publiques - édition BAUDE- BRUXELLES 1946 – 
Livre1 - P205. 
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مستوى توزان النشّاط الإقتصادي الذي يضمنه نظام النقود والأسعار و الإشكال الذي يطرح هو 

  الكيفية التي تكبح بها الجباية التقدّم الإقتصادي ؟

تؤدي فتزايد الإنتاجية التي تؤدي إلى إنخفاض الجهد الإنتاجي وكذا التكلّفة لنفس الإنتاج أو 

لرأس المال  ةإلى تزايد الإنتاج المتحصّل عليه باستعمال نفس الجهد الإنتاجي، يعتبر دالة بالنسب

المستعمل فكلّما كان إستعمال رأس المال بصفة مكثفّة في عملية الإنتاج فإن العمل يكون منتجا، 

التكاليف، و هذا غير أن نظام السّوق الحرّ يحث المنظّم على زيادة الإنتاجية عن طريق تخفيض 

بغرض تعظيم الرّبح، و بالتالي فهو محفّز على الإستثمار قدر الإمكان و بذلك فإنه يطلب كلّ 

، "ساي. ب . ج "   :الإدّخار المتاح لتكوين رؤوس أموال جديدة و هذا ما يؤكده ً قانون المنافذً لـ 

لتخوف المنظّم من  ، وعليه فلا مجال )171(حيث كل عرض لمنتوج ما ينشيء طلبه الخاص به

الإنتاج الزائد، و بصيغة أخرى  التخوّف من التوسع في الإستثمار وعكس ذلك ما يجب أن يتخوّف  

منه المنظّم هو نقص الإدّخار الذي يؤدي عادة إلى إرتفاع معدلات الفائدة و منه نقص الإستثمار 

لى التقدّم الإقتصادي و هو ما ينعكس ع ،الذي يؤدي بدوره  إلى  إنكماش تكوين رأس المال

و عليه  فإن الجباية بكبحها لتكوين الإدّخار و الإستثمار الخاص تقيم حاجزا أمام المنظّم . بالتأخر

  .بإعتباره القائم بترقية التقدّم الإقتصادي 

فمن ناحية فإن الإقتطاع الجبائي ينقص من المبالغ التي يدّخرها الأفراد، وتحجيم الإدّخار 

الإنقاص من تكوين رأس المال، و بهذا يكون من الضروري  إعداد جباية  مخفّفة  هذا يؤدي إلى 

قدر المستطاع، قائمة على الإستهلاك عوض الإدّخار،  ومن ناحية أخرى فإن إصدار القروض 

كذلك . )172(العمومية يمتّص جزءا من الإدّخار المكوّن ويقوم بتنحية استعماله من طرف المنظّمين

دّخار المتاح  للإستثمار الخاص، فإن القرض العمومي يؤدي  إلى إرتفاع سعر بتخفيض حجم الإ

 ،الفائدة على مستوى سوق رؤوس الأموال، ممّا  يزيد من حدّة التأثير الناتج عن الإقتطاع الجبائي

                                                 
(171)J.B.SAY : traité d’économie politique- ENAG éditions. ALGER 1991-Tome1-P170. 
(172)A.BARRERE : politique financière. OP. Cit. -P 405. 
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كذلك  فإن الجباية تؤدي إلى إختلال  توازن النشّاط الإقتصادي، بحيث  أن نظام عمل سوق رؤوس 

وسوق اليدّ العاملة  يضمن الإستعمال الكامل لرأس المال و العمل عن طريق تغيّرات سعر الأموال 

  .  الفائدة والأجر في حين تنافس الدّولة  الطّلب على عوامل الإنتاج لدى المنظّمين

و بما أن الإستعمال  ،وعليه فإن كل إنفاق حكومي  ينتج عنه طلب على السّلع والخدمات

نتاج قد تمّ  تحقيقه فإن هذا الطّلب لا يولد نشّاطا إضافيا ولكن يحل محل طلب الكامّل لعوامل الإ

يؤدي إلى إرتفاع الأسعار، بحيث تتوفر لدى .الأفراد ومنه تنافس جديد بين الدّولة والمستهلكين 

السّلطات العمومية  إمكانية الإصدار النقدي، ممّا يمكنها من الفوز في هذا التنافس، وفي حالة 

جوء إلى هذه الوسيلة لتغطية النّقص المحتمل للإيرادات الجبائية، فإن هذا الأمر يؤدي  إلى اللّ

  .ظهور الظاهرة التضخّمية

ا سبق يظهر أنّه من الضّروري إعداد توازن الموازنة عند أعلى مستوى ممكن ممٌ

وازنة تجد لها مبرّار فقاعدة توزان الم. للإيرادات و النفّقات، بحيث يجب إحترام هذا المستوى دائما

حيث تغطية النفقات العمومية تتم بواسطة الإيرادات الجبائية وتندمج بذلك ضمن التوازن الإقتصادي 

  .حسب مسار مزدوج

تضمن حجما متواضعا نسبيا من النّفقات نتيجة مقاومة العناصر الجبائية لزيادة  •

د معتدلة و لا يؤدي الإخضاع الجبائي، وعليه فإن طّلب الدّولة  يتواجد ضمن حدو

  .إلى إختلالات خطيرة  تمسّ توازن سوق المنتجات وسوق عوامل الإنتاج

تسمح بتفادي ظهور العجز الذي يؤدي إلى الإصدار النقدي و ما ينجر عنه من آثار  •

  .تضخّمية مضرّة
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 و أخيرا  يمكن القول أن قاعدة توازن الموازنة تمثل نموذجا لتكيّف السّياسة الجبائية مع

متطلبات التوازن الإقتصادي ضمن الفكر الإقتصادي، و في كلّ مرّة لا تحترم فيها هذه القاعدة فإن 

  .إعادة التكيّف تأخذ شكل تصحيح أخطاء أو تطهير تسيير قاصر

 نكماش الموازنة ضمن سياسة مكافحة الرّكود الإقتصاديإإندماج  :المطلب الثاني

التصحيح البسيط، و ذلك حين يكون مصحوبا  يختلف إنكماش الموازنة عن التطهير أو

بسياسة تهدف بالدّرجة الأولى إلى إعادة التأهيل لنشاط إقتصادي راكد، يتميّز بحالة الّلاتوازن العام، 

تراجع الإنتاج، إنخفاض الأسعار، : ففي هذه الحالة نكون أمام ركود للنّشاط يمسّ كل القطاعات

  )173(.إلخ.....الأرباح ركود المبادلات الخارجية،  إنهيار 

و بالتّالي فإنّنا نسجّل عجز للموازنة لم ينتج عن حجم النّفقات فحسب، بل أكثر من ذلك نتج 

عن إنخفاض الإيرادات بنسب تلاشي المادة الخاضعة، و عليه تأتي السّياسة الجبائية لتندمج ضمن 

نتعاش بواسطة تكييف حيث الهدف هو بعث الإ،« La déflation » السّياسة العامة للإنكماش

مجموع العناصر الإقتصادية و المالية مع الظواهر العامة للرّكود الإقتصادي، فما هي إذن 

  المعطيات الإقتصادية للإنكماش التي يجب أن تتكيف معها السّياسة الجبائية؟ 

   :المعطيات الإقتصادية لسّياسة الإنكماش –1

من ظاهرة إنخفاض الأسعار الناتجة عن الرّكود يتمثل مبدأ سياسة الإنكماش في الإستفادة 

بتأطيرها و توجيهها بطريقة تسمح بإظهار ربح يحفز مبادرة المنظّمين أو المنتجين من جهة، و 

ينعش السّيولة لدى المستهلكين و بذلك إنعاش الطلب من جهة أخرى، و عليه يجب زيادة هامش 

هلكين في نفس الوقت عن طريق تخفيض أسعار الرّبح لدى المنتجين و زيادة الطّلب لدى المست

  .التكلفة

                                                 
(173) C.D.ECHAUDEMAISON : OP.Cit-P 133. 
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و في سياق عملية البحث عن تخفيض التكاليف يتم ضّغط عوائد عوامل الإنتاج بتخفيض 

إلخ ، ممّا يسمح للمنتجين بتوقع آفاق واعدة للرّبح، و ...معدّل الأجر، معدّل الفائدة و معدّل الخصم 

. ا ما يؤدي في النهاية إلى إنعاش النّشاط الإقتصاديبذلك تحفيزهم على زيادة الإنتاج، و هذ

ولضمان إستمرارية هذا التأثير يجب توسيع الطلب لدى المستهلكين، و لأجل هذا الغرض فإنه يجب 

الإحتفاظ بأسعار البيع عند مستوى، بحيث بضمانه لهوامش ربح معتبرة يضمن تزايد القدرة 

  .الشرائية عن طريق الأسعار المنخفّضة

ر أن إنخفاض الأجور و الفوائد يؤدي إلى إنخفاض القدرة الشرائية الكليّة و بصيغة غي

أخرى تناقص المداخيل الموجّهة نحو الطّلب، و لكي لا تكون متبوعة بتناقص جديد يجب أن 

لكن .  يعوض إنخفاض أسعار البيع، الإنخفاض في المداخيل الموزعة نتيجة تناقص أسعار التكلفة

  امش الرّبح ألا يكون عرضة للتناقص عوض التزايد؟ ما هو مصير ه

يمكن الإفلات من هذه الحلقة المفرغة بزيادة النّشاط حيث يحصل المنتجون على أرباح 

وحدوية منخفضة لكن بزيادة حجم الإنتاج و حجم التوزيع يمكن أن يتحصّلوا على أرباح إجمالية 

  .يةمرتفعة و بذلك يمكن تعويض إنخفاض القدرة الشرائ

لكن من النّاحية العملية يعتبر صعب المنال  ،هذا الطّرح  يجد له سندا من النّاحية النّظرية

  أو التحقيق دون الإعتداد بعنصر ضروري و هو يتمثل في السّياسة الجبائية

  :  آليات السّياسة الجبائية ضمن سياسة إنكماش الموازنة – 2

الأول في تخفيض العبء الجبائي الذي يقع على  تتمثل مساهمة السّياسة الجبائية في المقام

الإقتصاد ككل، ثم تأتي بعد ذلك سياسة الموازنة التي تحدّ و تقضي على العجز و هذا لتفادي 

التمويل التضخّمي بإعتباره محدّدا للإنخفاض المرغوب فيه، و بذلك يظهر إنكماش الموازنة كمكمّل 

  .ضروري للإنكماش الإقتصادي
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خفيض العبء الجبائي يؤدي إلى إنخفاض التكاليف و كذا أسعار التّكلفة، لهذا و عليه فإن ت

يجب تخفيض الإقتطاعات الجبائية التي تعيق الإنتاج كالرّسم على القيمة المضافة والحقوق 

الجمركية مثلا، كما يوصى كذلك بتخفيض الإقتطاعات على الأرباح و هذا لتمكين المنتجين من 

  لديهم، كذلك لتشجيع نمو الإستهلاك فإننا نخفف من الإقتطاعات على الإنفاق زيادة هامش الرّبح 

و بذلك نكون بصدّد تطبيق التصوّر التقليدي الذي مفاده أن كلّ إقتطاع جبائي يمثّل عبئا 

  )174(.على الإقتصاد، يعيق روح المبادرة و ينقص المداخيل لدى الأفراد

يعتمد على شرط أساسي لا يمكن إهماله و  و تجدر الملاحظة أن تخفيض العبء الجبائي

هو ضرورة تخفيض نفقات السّلطات العمومية و تزداد أهمية هذه الضرورة كلّما كان العجز 

  خطيرا، هذا إن لم يكن موجودا بسبب الإنكماش الإقتصادي

و عليه يجب تفادي و في جميع الأحوال إضافة التخفيض الإرادي للإيرادات الناتج عن 

ت الجبائية إلى الإنخفاض العفوي الناتج عن الرّكود الإقتصادي، فهذا الوضع يؤدي إلى التخفيضا

الإنحدار أكثر فأكثر نحو لا توازن الموازنة، أي إستفحال العجز الذي لا يمكن تمويله إلا عن 

طريق الإصدار النقدي و الذي بتأثيره على نظام الدّفع يؤدي إلى إرتفاع الأسعار، و هو عكس 

  .ف المنتظرالهد

و كإستنتاج يجب تخفيض النّفقات العمومية بصفة معتبرة و بذلك تأخذ سياسة إنكماش  

الموازنة معناها بإندماجها ضمن السّياسة العامة للإنكماش و التي يبقى نجاحها مرهونا بقدرتها على 

  .إعادة تأهيل و بعث النّشاط الإقتصادي

  

  
                                                 

(174 ) A.SAMUELSON : OP.Cit -P30. 
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  :  زنات الظّرفيةالتكيّف مع اللاّتوا:  المبحث الثاني

يعتبر تكيف السّياسة الجبائية مع اللاّتوازنات الظّرفية، المتميّزة بتناوب مراحل الرّخاء و 

  .الإنكماش من بين الإنشغالات الهامة للسّلطات العمومية

و هو الأمر الذي يمكن حلّه عن طريق التقنيات المتطوّرة للتنبؤ و التعديل، هذا مع إحتفاظ 

بأهميتها بإعتبارها الشكل الواضح لهذه السّياسة التي )Le budget cyclique )175ورية الموازنة الدّ

سوف نقوم بدراستها في سياقها الزمني و ذلك بتعرضّنا في مرحلة أولى للمشكل الذي تطرحه 

  .التقلّبات الإقتصادية ثمّ السّياسة المقترحة تحت إسم الموازنة الدّورية

  :موازنة أثناء الدّورة الإقتصادية سلوك هيكل ال: المطلب الأول

في الحالة الظّرفية لدورة ما، فإن اللاّتوازن المعلن يعتبر العامل الرئيسي الذي يستوجب 

التكيّف معه حيث نلاحظ دائما تأثير المظهر الإقتصادي على المظهر المالي، و ذلك بإحداث اختلال 

  .ى مستوى هيكل الموازنة في نفس الوقتبين حجم النفقات و حجم الإيرادات وإحداث  تغيير عل

  :  رفي للإيرادات والنّفقاتالتعديل الظٌ – 1

نلاحظ عادة أن مراحل الرّخاء هي دورات يتحقق خلالها التعادل بين الإيرادات و النفقات 

بسهولة، و بالعكس فإن مراحل الرّكود هي فترات لا يتحقق خلالها هذا التعادل و هذا الجانب هو 

  .منا لأنه يؤدي إلى عدم توازن الموازنة أي إلى حالة العجزالذي يه

                                                 
(175 ) P.LOIC : OP.Cit -P38. 
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فسنوات الأزمة و الركود هي سنوات العجز حيث لا يمكن تعديل الإيرادات خلالها مع   

مستوى النفقات، كما أن توالي مراحل الإستقرار و الرّكود يؤدي إلى حساسية مختلفة لكل من كتلة 

اللاتوازنات المتتالية تكون بتزايد الإيرادات  نأتعديلها، بحيث الإيرادات و كتلة النفقات لا تسمح ب

مما يستوجب إعادة النظر في التوازن الكميّ  ،في فترة الإستقرار و تزايد النّفقات في فترة الرّكود

  .)176(للموازنة

  : تغيير هيكل الموازنة  – 2

ت ضمن الموازنة و يمكن أن إن التطوّر الظّرفي يغيّر التّوزيع الدّاخلي للإيرادات و النّفقا

 .يحدّ من التوازن النّوعي لهيكلها

  : تغيير التّوزيع لمراكز النّفقات  –أ 

، بحيث يمكن أن نلاحظ )177(إن أهمية كل مركز من مراكز النّفقات تتغير أثناء الدّورة

كما . لرّخاءضمن هيكل النفقات تزايد النفقات الإنتاجية و إنخفاض النفقات الإستهلاكية أثناء فترة ا

  .يحصل العكس أثناء فترة الرّكود، و بذلك نكون بصدد التدّهور في النوعية الإقتصادية للنّفقات

  : تغيير التّوزيع لمصادر الإيرادات  –ب 

إن الحساسية الخاصة بالنسبة لكل مجموعة من الإقتطاعات الجبائية تغيّر من الحصّة التي 

دات، لكن هناك إختلاف يطرح نفسه حسب ما إذا كان البلد تمثلها ضمن الكتلة الإجمالية للإيرا

  .صناعيا أو زراعيا

                                                 
(176 ) A. BARRERE : Les variations du rendement des impôts en période de prospérité, de crise, et de 
dépression - L.G.D.J - Paris 1939- P 96. 
(177 ) M.MASOIN : OP.Cit-P 427. 
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في البلدان الصناعية تعتبر الإيرادات المتأتية من : البلدان ذات الطابع الصناعي  •

إخضاع  المداخيل و المعاملات جدّ متغيرة في حين تعتبر تلك المتأتية من 

ة تقريبا مطابقة لها، حيث تتحول الإقتطاعات على الإستهلاك و الحقوق الجمركي

المردودية الجبائية من مجموعة لأخرى حسب الظّرف السّائد أثناء الدّورة، ففي 

دورة الرّكود نشهد إنخفاضا في مردودية الإقتطاعات على الدّخل و المعاملات و 

  .تزايد نسبي للإيرادات النّاتجة عن الإقتطاعات من الإنفاق أومن الإستهلاك

في هذه البلدان تنخفض حصّة الإيرادات الناتجة عن : ذات الطابع الزّراعي البلدان  •

الإقتطاعات على الإستهلاك و الحقوق الجمركية أثناء دورة الرّكود، في حين تتزايد 

مردودية الإقتطاعات على الدّخل، و ذلك نظرا للرغبة في تعويض العجز الناتج 

ش التجارة الخارجية باللّجوء إلى إحكام عن إنهيار أسعار الإنتاج الزراعي و إنكما

  .الجباية التي تخضّع المداخيل

  :مما سبق نستنتج ثلاث إستنتاجات حول التطوّر الظّرفي لتوازن الموازنة و هي 

إلى  ا يؤديممّ ،إن التوازن الكمّي للإيرادات و النّفقات لا يتحقّق أثناء فترات الرّكود – 1  

  .ظهور العجز ضمن الموازنة

تزايد   إن التوازن النّوعي للإيرادات و النّفقات لا يتحقق أثناء فترات الرّكود نتيجة  - 2  

  .حجم النّفقات الإستهلاكية و تناقص حجم النّفقات الإنتاجية

  .للبلاد  إن زيادة مراكز النّفقات و مصادر الإيرادات تتغيّر حسب الهيكل الإقتصادي – 3  

ف نحاول التطرّق للكيفية التي تحقق بها السّياسة الجبائية و بإستعابنا لهذه المفاهيم، سو

  .التكيّف
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  : الموازنة الدّورية : المطلب الثاني 

قد تكون الصّعوبات الناجمة عن الآثار المالية للدورات الإقتصادية جدّ خطيرة أثناء مرحلة 

نة لبعض قواعد سياسة الهدف منه إحداث المرو ،الرّكود، مما يستوجب تطبيق نظام جديد للتكيّف

  .الموازنة التي تتميز بالصلابة و عدم الملائمة

   :مبدأ الموازنة الدّورية  – 1

  :هناك خاصيتان تميزان الموازنة الدّورية

محاسبية ذات الدّورية السنوية، فهي تمثل جدولا تقديريا  تبقى الموازنة وثيقة •

  . البرلمان كل سنةو يصّوت عليها  للإيرادات و النّفقات للسنة القادمة

غير أن تحقيق التوازن يخضع للمرونة، بحيث عوض البحث عن تحقيق التوازن  •

فإنّنا نبحث  ،L'exercice budgétaire للإيرادات و النّفقات في إطار سنة الموازنة

في حدّ ذاتها وعلى هذا   Le cycleعنه طيلة الفترة والتي مدّتها تساوي الدّورة

اد و تنفيذ الموازنة تبقي محدّدة في إطارها المحاسبي و الأساس فإن عملية إعد

السنوي غير أنه لتعديل الإيرادات و النّفقات فإن وحدة الزّمن الإقتصادية تحلّ محلّ 

، و بذلك تظهر أهمية آثار التقلبات الإقتصادية )ة الدّورةمدّ(وحدة الزمن المحاسبية 

  .للتسيير المالي للدّولةصادية العمومية و أهمية الخصائص الإقت ةعلى الموازن

كذلك يعتبر من الخطأ إعتبار الموازنة الدّورية تقبل فقط العجز في فترة الرّكود مع إمكانية 

تسجيل فوائض القيم أثناء فترة الإستقرار إن وجدت، و هذا ما يمكن تسميته بسّياسة الإهمال، لكننا 

نسجل خلالها النتائج حتى يمكن موازنة العجز  نبحث عن تحقيق التوازن الفعلي بتمديد الفترة التي

في هذه الحالة نحافظ على . رالمحتمل بالإيرادات الضخّمة المحققة أثناء فترة الإستقرار أو الازدها
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مفهوم التوازن لكنه يكون مصحوبا بتغيّرات النّشاط الإقتصادي، و بهذا المعنى فإن الآثار المالية 

الإقتصادي نحو الإرتفاع يجب أن تعوض الآثار المالية غير الملائمة الملائمة في حالة الّلاتوازن 

  . في حالة الّلاتوازن الإقتصادي نحو الإنخفاض

و عليه فإن المشكل الذي تطرحه الموازنة الدّورية يتمثل في تهيئة مجموعة من طرق 

ذا السياق توجد هناك و في ه ،بتحقيق توازن حقيقي (*)التقنية المالية، تسمح لهذا التعويض  الداخلي

تقنية الأموال الاحتياطية :  هي  و للموازنة  الدّوري   التوازن  ثلاث تقنيات رئيسية لتحقيق

Fonds de réserve تقنية معادلة الموازنات ،égalisation des budgets و تقنية الإهتلاك ،

    .هي الأكثر فعالية و L'amortissement alternatif البديل 

   : الأموال الاحتياطية تقنية – 2

يبدأ تطبيق هذه الطريقة إنطلاقا من فترة الرّخاء حيث تعدّ الموازنة السنوية بطريقة عادية 

لكن بدون تخفيض المجهود الجبائي المطلوب من العناصر  الجبائية، هذا بالإضافة إلى حالة التوسّع 

رادات الجبائية و من ناحية أخرى أين يسمح نمو الدّخل الوطني بالحصول على حجم مرتفع من الإي

و أثناء . ، و بذلك نحصل على فوائض قيّم جبائية يجب الإحتفاظ بها)178(نتفادى زيادة حجم النّفقات

فترة الرّكود يمكن تقبّل موازنات متدهورة الإيرادات، حيث نقص القيّم الجبائية يعتبر عاديا نظرا 

  .الجبائي المطلوب لأن إنكماش الدّخل الوطني يتحمل بصعوبة العبء

و بذلك فإن الفوائض الجبائية المتحصل عليها أثناء سنوات الرّخاء تستعمل لتغّطية عجز 

سنوات الرّكود، ممّا يسمح بتحقيق التوازن حسب مفهوم الدّورة، و لكن بتوفر شرطين وهما إيجاد 

ن تعويض خسائر وسيلة تضمن الحفاظ على فوائض فترات الرّخاء من جهة و التمكن عن طريقها م

يمكن تكوين هذه الإحتياطات بوضع مبالغ فوائض القيّم الجبائية  ، ومن جهة أخرى فترات الرّكود

                                                 
  و هو يختلف عن التعويض الناتج في آليات تسيير الإقتصاد الوطني و الذي سوف نتعرض له لاحقا  (*)

(178) P.LOIC : OP.Cit- P 98. 
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الخاصة بكل فترة رخاء في حساب عند بنك الإصدار و على السّلطات العمومية أن لا تستعملها و 

لكن هذه السّياسة  ،ةيمكن توظيفها على شكل ذهب أو عملات أجنبي كماهو ما يعتبر إغراءا قويا، 

تتطلب ملاءمة ميزان المدفوعات و حرية الصّرف، كما يمكن اكتنازها و هذا يؤدي إلى الإنكماش 

  .و يكبح التوسّع الإقتصادي

و عن كيفية تحقيق الموازنة بين الفوائض و العجز، فإن التوقع المسّبق لمجيء الأزمة وحدّة 

ة بالأخذ بعين الإعتبار البوادر، و هذا قد يؤدي إلى الرّكود غير ممكن، لذلك يجب التصرف ببداه

مما يؤدي بدوره إلى عدم  ،داء أثناء فترة الرخاءعدم التقدير الصحيح للمجهود الجبائي الواجب الأ

أمّا إستعمال المبالغ أثناء الرّكود فإن السّلطات العمومية تستنفذ . توفر إمكانية تغطية العجز اللاحق

حيث تطرح النقود في التداول  ،179كما هو الشأن بالنسبة لحصيلة القرض العام الأموال الإحتياطية

مما يؤدي إلى إنعاش الإقتصاد عن طريق التداول النقدي أو وضع الأشغال العمومية الكبرى حيز 

الإنجاز تدريجيا، و بذلك نكون بصدّد إستثمارات عمومية حيث الأثر المضاعف معروف، و تجدر 

ة الأموال الإحتياطية صعبة التحقيق، مليئة بالإغراء بالنسبة للسّلطات العمومية و الملاحظة أن سياس

  .تظهر عيوبا عديدة مرتبطة بتكوين و تسيير هذه الأموال

   :تقنية معادلة الموازنات  -3

تبقى فكرة تعويض عجز سنوات الرّكود عن طريق فوائض القيّم الجبائية لسنوات الرّخاء 

لكن الطريقة المقترحة ضمنه هي جدّ عشوائية لكي تلقى إقبال السلطات العمومية  قاعدة لهذا النظام،

فالإنطلاق هنا يكون من فترة الرّكود حيث يمكن أن تكون الموازنة السنوية في حالة . على تطبيقها

و نغطي هذا الأخير عن طريق القرض و نسجل مبلغه ضمن حساب خاص في الخزينة . عجز

، و كل نسبة عجز تأتي لتضخّم الرّصيد "صندوق معادلة الموازنات"إسم  العمومية مفتوح تحت

السالب لهذا الحساب عن طريق تزايد نقص القيم الجبائية و عندما تأتي فترة الرّخاء فإن عملية 
                                                 

 71ص  -مرجع سابق: إبراهيم الوالي )179(
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الجمع تعطينا مبلغ العجز الإجمالي الواجب تحميله على فترة الرّكود، و بذلك يجب أن نطلب من 

قادمة لأن تمنحنا فوائض قيّم جبائية تسجل ضمن الرّصيد الموجب للحساب و قادرة فترات الرّخاء ال

  .على تعويض الرصيد السّالب

إن الفكرة في أصلها جيدّة لكنها صعبة التحقيق، فمن جهة فإن الرّضى بحالة العجز يعتبر 

ن من فوائض تحفيزا على الحلول السهلة، و من جهة أخرى لا يوجد إستعمال آخر للرّصيد المكوّ

القيّم الجبائية في فترة الرّخاء غير تسديد القروض الممنوحة أثناء فترة الرّكود و هذا من شأنه أن 

يؤدي إلى طرح مبالغ مقتطعة مسبّقا في التداول ضمن إقتصاد منتعش، و بذلك الوقوع في سلسلة 

يس بصندوق حقيقي و فصندوق معادلة الموازنات ل. من ظواهر الكساد و التضخّم قد تكون خطيرة

و عليه فإن حركة المبالغ . )180(لكنه يعتبر بمثابة محاسبة أين نسجل الأرصدة السّالبة و الموجبة

  سديد حقيقي أكثر أو أقل عشوائية الحقيقية توجد في مجال آخر أين تؤدي إلى سياسة للقروض مع ت

   : تقنية الإهتلاك البديل – 4

و هي تستند كسابقتها على مبدأ تعويض عجز الأزمة تتميّز هذه التقنية بمرونة كبيرة 

  .بفوائض القيّم الجبائية للرّخاء، بحيث نلاحظ حساسية المردودية الجبائية للظّرف السائد

و لكي تطبّق بفعالية تامة فإن تقنية الإهتلاك البديل يجب أن تنطلق من فترة الرّخاء، بحيث 

و هذا لتخفيض حجم الدّيون و من ناحية أخرى  تخصص فوائض القيم الجبائية لإهتلاك القروض

نبحث عن زيادة هذه الفوائض بالطّلب أكثر من الإقتطاعات الجبائية الحساسة للظّرف الإقتصادي 

  .181السائد

                                                 
(180 ) A.BARRERE : politique financière.- OP Cit -P 432. 
(181 ) A.BARRERE : la variation du rendement des impôts en période de prospérité, de crise et de dépression- 
OP.Cit- P123. 
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حيث يكون لإقتطاع هذه المبالغ أثر إيجابي في تخفيض سرعة التوجه التضخّمي، هذا مع 

  .ع لأن لا مبرر له ضمن إقتصاد متوّسعالإشارة إلى أن كل تخفيض أو إعفاء هو ممنو

و بذلك يخفّف  حجم الدّيون و يحافظ على سعر الفائدة في مستوى منخفض و توضع نقود  

سائلة في التداول حسب وتيرة الإهتلاكات، ممّا يسمح بإستمرارية الإستثمار الخاص الذي يمكن أن 

  .تعترضه الإقتطاعات الجبائية المثقلة

نشهد إنخفاضا للمردودية الجبائية نتيجة تدهور الظّرف الإقتصادي، لكن  و في فترة الرّكود

ففي فترة الرّخاء فإن الإهتلاك : نخفّض من بعض مراكز النّفقات و بالدّرجة الأولى خدمة الإهتلاك 

  .المحقّق قد أنقص  عبء خدمة الدّيون، و هذه فائدة أخرى لتقنية الإهتلاك  البديل

حيث يمكن  ،ير كافية لذلك نلجأ إلى الإقتطاعات الجبائية المستقّرة لكن هذه التّخفيضات غ

لاسّيما فيما يتعلق بإخضاع المداخيل الثابتة المستفيدة من  ،أن نطلب مجهودا إضافيا لزيادة الإيرادات

  .فترة الرّكود أين نلاحظ إنخفاضا للأسعار

ل الإجراءات غير كافية و بحيث تصبح ك ،و مما يستدعي التخّوف منه هو التدّهور العميق

و الإختلاف مع التقنية السابقة يتمثل في كون قرض الرّكود قد حضر و . بذلك نلجأ إلى القرض

وعليه فإن سعر الفائدة يكون منخفضا و دائما لنفس السبب . تيسّر عن طريق الإهتلاك  السّابق

  .خفيض أكثر لأعباء الموازنةفإن التحويلات تكون ممكنة، و هذا ما يسمح بت) الإهتلاك السّابق(

و تجدر الملاحظة إلى أن سياسة الإهتلاك البديل تفترض كغيرها من سياسات الموازنة 

  :الدّورية تحقيق شرطين و هما

إستمرارية وديمومة كبيرتين أيضا هذا مع كّل التقلبات و القيود التي تفرضها  •

 .  السّياسة الإقتصادية العامة للدّولة
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معمّقة بالحالة الإقتصادية التي تسمح بتحديد مدّة الدّورة التي نتواجد فيها المعرفة ال •

فترة ما قبل الأزمة : في كل زمن، و هو أمر صعب بالنسبة لأوقات إنعكاس الإتجاه

   )182( و فترة إستعادة الانتعاش

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

                                                 
(182) G.MYRDAL: “Fiscal policy in Business cycle” in Américain Economic Review 1965 -P 39. 
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  ادسو استنتاجات الفصل السّ خلاصة

يتمثل  الجبائية عن طريق التكيّف هناك مستويينفيما يتعلّق بالإندماج الإقتصادي للسّياسة 

المستوى الأول في التكيّف مع التوازن الإقتصادي العام، حيث يلعب مفهوم الموازنة دورا هاما 

سواء تعلق الأمر بتثبيت هذا التوازن عند حدود مرتفعة، و هذا ما يبرمج ضمن التوازن الإقتصادي 

نخفضة، يصطلح عليه بانكماش الموازنة و هو ما يندرج العام أو يثبت هذا التوازن عند حدود م

  .ضمن سياسة مكافحة الرّكود الإقتصادي

ا المستوى الثاني فإنه يتمثّل في التكيّف مع حالات اللاّتوازن الظّرفية حيث نلاحظ تناوب أمٌ

مراحل الرّخاء و الرّكود، و ما ينتج عنها من إضطرابات على هيكل الموازنة، ممّا يستوجب 

إستعمال مفهوم الموازنة الدّورية الذي يفترض إحداث المرونة لبعض قواعد سياسة الموازنة التي 

لاسّيما قاعدة التوازن السّنوي، و يعتّد هذا المفهوم بعدّة تقنيات  ،تتميز بالصلابة و عدم الملاءمة

المحاسبي له و  للحصول على التوازن أثناء الدّورة وهو مفهوم إقتصادي للزمن يختلف عن المفهوم

  :هي

تقنية الأموال الإحتياطية، تقنية معادلة الموازنة و تقنية الإهتلاك البديل، و عليه فإن السّياسة 

معطيات الإقتصادية و ليست الالجبائية يجب أن تتدّخل  بأدواتها في ظروف جدّ متغيّرة متكيّفة مع 

ر الإقتصاد و هو موضوع الفصل مؤثرة فيها و إلا سوف نكون بصدّد التدخل ضمن آليات تسيي

 .الموالي
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  الفصل السابع

  الجبائية  الإندماج  الإقتصادي للسّياسة

  عن طريق التدخّل
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  :    مقدمة الفصل

اسة الجبائية عن طريق التدخل من أهم وسائل التأثير الإقتصادي الموجودة ندماج السيٌإيعتبر 

ي عادة ما تؤدي إلى إندماج أنشطة الإقتصاد العام ضمن نسق في متناول السّلطات العمومية، فه

و عليه فإن السّياسة الجبائية لا تتوقف عند تغيير معطياتها فحسب، بل تتعدى ذلك إلى , متكامل

تعديل و تغيير معطيات النّشاط الإقتصادي  بإحترام آلياته، بحيث أن تراجع الإنتاج ينتج عن ضعف 

الإستثمار الكلّي، فإن السّياسة الجبائية سوف  البحث عن إتجاه مسارالإستثمار الخاص، و دون 

تحاول تحفير الإستثمار الخاص أو إعادة بعث النّشاط عن طريق التحفيزات الجبائية من جهة أو 

من جهة أخرى و هو ما يصطلح عليه بالسّياسة الجبائية الشرطية )∗( زيادة حجم الإستثمار العمومي

للآليات فإنها تهاجم الآثار السيئة الناتجة عن سيرها العفوي و بذلك فإنها تقوم و التي بإحترامها 

  .بتعويض نقص الإنتاج و لكنها لا تحدث تغييرا على آلية الإستثمار

و بالعكس فإن التدخّل الوظيفي يتغلغل ضمن الآليات بغرض تعديل و تغيير سير عملها و 

  .مستوى معين، يتجاوز بكثير الإستثمار الإضافي البسيط بذلك فإن تثبيت حجم الإستثمار الكلّي عند

كذلك فإن  سياسة إعادة توزيع المداخيل تذهب بعيدا داخل آليات توزيع الدّخل الوطني، 

فالأمر يتعلق في هذه الحالة بتأثير إرادي يسمح للآليات بالقيام بوظائفها كالتّشغيل الكامل لعوامل 

  .و الإستثمار و منح كل فرد دخل يطابق متطلبات الوجود البشريالإنتاج بالنسبة لآلية الإدخار 

فأنشطة الإقتصاد العمومي و الإقتصاد الخاص تكون بذلك مندمجة في سياق سياسة جامعة 

  .أين تمزج الخصائص الإقتصادية بالخصائص المالية الجبائية إلى درجة لا يمكن تفرقتهما أحيانا

  l’intervention Conditionnelle التدخّل الشرطي: المبحث الأول

يمكن للتدخّل الشّرطي أن يأخذ شكلين، بحيث يمكن أن يحاول تعويض اللآّتوازنات 

، و هو ما نصطلح عليه بالتدخّل التعويضي )183(الإقتصادية بلاتوازنات جبائية في الإتجاه المعاكس

L'intervention Compensatrice  ,ه  اللآّتوازنات عن كما يمكن البحث عن الحّد من تأثير هذ

، و هو ما نصطلح عليه بالتدخّل التصّحيحي   )184(طريق تعديل هذه الأخيرة و تصحيحها

                                                 
   .لنّفقات الاستثمارية تندرج ضمن سياسة الإنفاق المعتمدة و هي بذلك تعتبر الوجه الآخر للسّياسة الجبائيةا ) ∗(

(183 )  P. LOIC : OP. Cit - P 42. 
(184 ) A.BARRERE- Politique financière- OP.Cit- P 437. 
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L'intervention Correctrice و في كلتا الحالتين يتّم إحترام الآليات بحيث نتعرض للآثار ،

  .الناتجة عن سيرها أو نحاول مراقبتها و لكن بدون تعديل الآليات في حدّ ذاتها

   L'intervention Compensatrice:التدخّل التعويضي: لمطلب الأولا

يتطّلب التدخّل التعويضي للسّياسة الجبائية المساهمة  وفق مخطط عمل شامل و متكامل، 

لا توازن إقتصادي يسير نحو إتجاه معين، عن طريق لاتوازن جبائي يسير في الإتجاه  في مواجهة

  .بإعادة النّشاط الإقتصادي إلى وضعية  الإستقرار، حيث يسمح أثر التعويض سالمعاك

وبذلك فإن سياسة التكيّف تظهر قابلة للنّقد من حيث البحث على إعداد توازن الموازنة و  

ما ينتج عنه من مخاطر عندما نكون في فترة اللآّتوازن الإقتصادي الحاد، فعندما نواصل عملية 

الجبائي، أي رفع نسب الإقتطاع فمن شأن هذا السّلوك  إعادة توازن الموازنة برّفع مستوى الضّغط

أن يؤدي إلى عرقلة الإنتعاش الإقتصادي، نظرا لأن الإقتطاعات الجبائية المرتفعة تعارض التكيّف 

بإنخفاض الأسعار، كذلك فإن رغبة الحصول على توازن الموازنة بتخفيض النّفقات العمومية يؤدي 

ي يحدث الإنكماش الإقتصادي، و بذلك فإن الأولوية هي للتوازن إلى إنخفاض الإنفاق الكلّي الذ

الإقتصادي و ليس لتوازن الموازنة و هو الأمر الذي يتطلب مساهمة السّياسة الجبائية من خلال 

 .مجالها ضمن السّياسة المالية في جهد التعويض أي تعويض اللاّتوازنات الإقتصادية 

مومي ذو دور فاعل و منتج، فإن هدف السّياسة  و إذا سلّمنا بضرورة وجود إقتصاد ع

الجبائية يتمثل في ضمان تمويل جهود الإنتاج بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما يعوض العجز 

الظرفي للإقتصاد الخاص و بذلك فإن الإقتطاع الجبائي  ينتقل من وضعية إحتواء الثروات إلى 

  .وضعية تمويل النّشاط الإنتاجي

نتظار رّد فعل من  الإقتصاد العمومي المندمج في سّياق الإقتصاد الوطني، و عليه يمكن إ

يسمح بتعويض اللاتوازنات الإقتصادية الناتجة عن السّير العفوي لآليات الإقتصاد الخاص، و ذلك 

على عدة مستويات، و لعلّ أهمها إعادة توزيع المداخيل و رفع القدرة الشرائية عن طريق ما يسمّى 

نعاش الإستهلاك، بعث الجهاز الانتاجي الرّاكد عن طريق تحفيز الإستثمار الخاص و بسياسة إ

  .الانطلاق في الإنجازات الكبرى ذات النّفع العام
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  : إنعاش الإستهلاك - 1

الإنعاش في هذه الحالة يرمي إلي تعويض الأبعاد الإنكماشية التي قد تطبع الإقتصاد 

ادي ما نتيجة أهميته الإستراتيجية في تنمية النّشاط الإقتصادي الوطني، بأبعاد توسعية لقطاع إقتص

، أو يمكن إعداد هذه السياسة بالإعتماد على التحليل الإقتصادي لموضوع الأسعار )أقطاب النمّو(

ا ، ممDévaluation monétaire(185ٌ (بحيث نحاول إثارة ارتفاعها عن طريق التخفيض النقدي 

الي هذا من جهة، كما نعتمد أيضا على الدّور المحرك للطّلب يؤدي إلى إستقرار الوضع الم

ففي مرحلة . الإستهلاكي بحيث يقوم تزايد القدرة الشرائية بإنعاش الإقتصاد الوطني من جهة أخرى

أولى يجب الإستفادة من التعويض النقدي عن طريق الإقتطاع الجبائي، و في مرحلة ثانية فإن 

 فاعلا للتعويض عن طريق إحداث إعادة التوزيع للمداخيل و رفع السّياسة الجبائية تصبح عاملا

  .مستوى القدرة الشرائية 

   La dévaluation monétaire Compensatrice:  التخفيض النّقدي التعويضي -أ

ممّّّا يسمح , يعتبر التخفيض النّقدي التعوضي عملية إرادية تهدف إلي إثارة إرتفاع الأسعار

فالأمر لا يتعلق بتخفيض . التسيير المالي للإقتصاد العمومي لقتصادية أو تسهيبإنعاش الحياة الإ

نقدي ناتج عن إنخفاض سابق للعملة الوطنية في سوق الصّرف أو في سوق السّلع و الخدمات، و 

يها عن طريق تعديل إنّما نثير هذا الإنخفاض بغية الحصول على آثار إقتصادية و مالية مرغوب ف

  .مستوى القيّم

في قيمة النّقد يحدث في السّوق الداخلية إنخفاضا مؤقتا  ضو على هذا الأساس فإن التّخفي

لأسعار التكلفة  و تزايدا  في حجم الإنتاج، و حين وصول الأثر إلى الأسعار فإن النّشاط يعتبر قد 

لجبائية عن و يتّمثل الأثر الأساسي للتخفيض النقدي كونه يؤدي إلي زيادة الإيرادات ا)186(تم بعثه

  .طريق إرتفاع الأسعار الداخلية،نمو الصادرات، و كذا إرتفاع حجم الإنتاج بصفة عامة

الإنفاق العمومي يتزايد كذلك، غير أنه ضمن موازنة  و ممّا لا يدع مجالا للشّك هو  أنٌ

ايد عادية حيث تأخذ نفقات التسيير مكانة معتبرة فإن مركز الموازنة المطابق لا يشهد نفس التز

خاصة و أن نمو الرواتب يكون متأخرا مقارنة بإرتفاع الأسعار، و إضافة إلى هذا فإن إمكانية 

                                                 
(185 ) G.N. MANKIW : Macro économie - édition de boeck université -Paris 2000-P 385. 
(186) P.TABATONI : La rationalité économique des choix financiers. Revue de l'  économie appliquée-1er 
semestre 1965- P203. 



 227

الخاضعة على حساب  ةزيادة الإيرادات الجبائية تبقى قائمة، و ذلك من خلال توسيع الماد

  . المستفيدين من التخفيض النقدي كالمصّدرين، أصحاب المؤسسات الصّناعية و التّجار

فإن تدخّل السّياسة الجبائية على مستوى الأسعار الداخلية و الخارجية يسمح بإنعاش و هكذا 

  . النّشاط الإقتصادي عن طريق تعويض عجز الموازنة العمومية الناتج عن الرّكود و الإنكماش

و تجدر الملاحظة أن هذا النوع من السّياسات لا يخلو من المخاطر لأن تذبذب و إختلال 

يؤدي إلي إنسداد إقتصادي و إجتماعي ضحاياه هم القطاعات و الأفراد المتواجدة مستوى القّيم 

ضمن دائرة المداخيل الثابتة لذلك هناك دور آخر يناط بالسّياسة الجبائية نفسها، يتمّثل في تأطير 

التّخفيض النقدي حتى لا يأخذ مجرى آخر غير ذلك المرغوب فيه، كما أن هناك دور يناط بالوجه 

  .للسّياسة الجبائية نفسها و هو يرتبط  بإعادة توزيع المداخيل و رفع مستوى القدرة الشرائية الآخر

  : رفع مستوى القدرة الشرائية -ب

و تتمثل في منح المستهلكين بصفة عامة و بشكل مباشر أو غير مباشر قدرة شرائية 

الإنتاج، و بذلك فإنه على إلى زيادة  ربالتأثي )187(إضافية، تؤدي إلى زيادة الطّلب الاستهلاكي

الموازنة العامة المساهمة في تمويل هذه القدرة الشرائية الإضافية التي قد تؤدي أحيانا إلى وضعية 

العجز الذي يمكن تغطيته لاحقا عن طريق زيادة مردودية الإقتطاعات الجبائية الناتجة عن إنعاش 

  .النّشاط الإقتصادي

تعويض التغطية المالية لتوسيع القدرة الشرائية   و في هذا السّياق، نلح على ضرورة

مباشرة بعد إستعادة حيوية النّشاط الإقتصادي بإيرادات جبائية فعليه، و هذا لتفادي الوقوع في الحلقة 

  .المفرغة للعجز المزمن للموازنة العمومية

  :  دفع الجهاز الإنتاجي  -2

إعادة بعث النّشاط الإقتصادي سواء على و تتمثل هذه السّياسة في إحداث تأثير موجّه نحو 

مستوى الإقتصاد الوطني ككّل أو على مستوى بعض فروع النّشاط لأهمية تأثيرها على الجهاز 

الإنتاجي بصفة عامة، و لعلّ  أهم طريقة لإحداث هذا التأثير هي تحفيز الإستثمار الخاص، و ذلك 

                                                 
(187) G.N.MANKIW : OP.Cit-P 63 
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الأموال في المدى الطويل، ممّا يتطّلب البحث بتطبيق التوسّع النّقدي الذي يسمح بإستثمار رؤوس 

  . عن سعر الفائدة المنخفض الذي يؤدي إلى تخفيض تكّلفة رأس المال موضوع التكّوين

 Openالسّوق المفتوحة: و لهذا الغرض فإن السّلطات العمومية تتوفر على وسيلتين و هما

Market و الإصدار النقديL' émission monétaire ثل سياسة السّوق المفتوحة في ،  بحيث تتم

تدخّل الدّولة عن طريق الخزينة العمومية أو البنك المركزي لشراء سندات المدى الطويل 

، و بذلك فإن هذه المشتريات تؤدي إلى إرتفاع الأسعار  في )188(المطروحة للبيع في السّوق المالية

ة يسمح لها بتثبيت سعر الفائدة عند بورصة القيمّ غير أن وجود السندات في حوزة السّلطات العمومي

أدنى قيمة ممكنة مقارنة بسعر  التوازن الابتدائي،  ممّا يسمح للمستثمرين بالحصول على كمّية 

رأس المال اللاّزمة بأقل التكاليف، و ضمن هذا الطرح يجب أن يتخّذ الإقتطاع الجبائي موقف 

  .يقيالحياد نظرا لقدرته على رفع مستوى سعر الفائدة الحق

أمّا في ما يتعلق بالإصدار النقدي فإنه يسمح بزيادة حجم السّيولة النقدية، ممّا يؤدي إلى 

إنخفاض أسعار الفائدة الحقيقية و قد تؤدي هذه الإجراءات إلى مخاطر فعلية عندما تنحدر الكتلة 

اه نحو الظاهرة النقدية المتداولة في سوق رؤوس الأموال إلى سوق السّلع و الخدمات، و بذلك الإتج

التضخّمية التي تتطّلب اللّجوء إلى الإجراءات المقيّدة و هو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى عكس 

إتجاه الهدف المسّطر، و في ظّل هذا الوضع يمنح للسّياسة الجبائية دور حراسة و تأطير الإصدار 

  .لى سوق السّلع و الخدماتالنّقدي من خلال إمتصاص الكميات المنحدرة من الكتلة النقدية إ

و ما يمكن ملاحظته أن عملية شراء السّندات قد تتطلب اللّجوء إلى الإصدار النقدي لزيادة 

قيمتها و ضمن هذه الفرضية يجب إتباع طريقة التدرج الزمني في زيادة نسبة الإقتطاع على رأس 

ناحية أخرى يجب تخفيف  المال و ذلك من منظور تأطير الظاهرة التضخمية هذا من ناحية و من

الضّغط الجبائي على عوائد و مداخيل المستثمرين حتى يتسنى لهم الإستفادة منها و إعادة تكوين 

  .رؤوس أموال أخرى

  :    نطلاق في الإنجازات الكبرىلإا - 3

تندرج سياسة تحقيق الإنجازات الكبرى ذات النفّع العام ضمن منطق ترشيد الإنفاق 

لب حشد الإمكانيات المالية، و لعلّ جزء من هذه الإمكانيات يأخذ شكل العمومي، و هي تتطّ

                                                 
.265ص -مرجع سابق -الاقتصاد النقدي: ضياء مجيد الموسوي)  188 ) 
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الإقتطاعات الجبائية على المداخيل، المعاملات و الإستهلاكات المتأتية من أشغال تحقيق هذه 

  .الإنجازات، و هذا بافتراض ضخ موارد مالية أولية في بداية الأشغال قد تتخّذ لها مصادر مختلفة

الإنجازات الكبرى مجرد دفع آلية الإنتاج نظرا لأنها تؤثر بسرعة على  و تتجاوز سياسة

اللاتوازن الإقتصادي عن طريق تنمية الإنتاج و الإستهلاك بالموازاة، ممّا يؤدي إلى التزايد 

المستمّر و المطّول للدّخل الوطني، بحيث أن زيادة الإنفاق الإستثماري يحدث تزايدا في الدّخل 

وقه عدّة مرات ، وهذا طبقا لمضاعف الإستثمار الذي يسمح بقياس درجة تزايد الوطني الذي يف

  .الدّخل الناتج عن تزايد الإستثمار و هو يتحدّد بهيكل و بالمعطيات الأساسية لكل إقصاد وطني

وبقيام السّلطات العمومية بهذا النوع من الإستثمار للزّيادة في حجم الإنتاج الكلّي الذي  

روة المجتمع، يجب أن لا يمتّد تدخّلها إلى مجال الإستثمار الخاص و بذلك الإحجام يرفع مستوى ث

عن منافسة  القطاع الخاص و هو الأمر الذي يقيّد مجال الإستثمار العمومي عند الأنشطة غير 

المربحة خاصة و أن الأنشطة المربحة و ذات المردودية تجذب القطاع الخاص، غير أنه من بين 

ر المربحة يمكن اختيار تلك المنتجة للمنافع العمومية كالموانئ، المستشفيات، المدارس، الأنشطة غي

الزيادة في حجم  فهذه الإنجازات تزيد في مستوى التجهيز العمومي و بذلك. إلخ.......الطرق 

 .المنافع المتاحة

  L'intervention Correctrice.  التدخّل االتّصحيحي : المطلب الثاني 

 La Politiqueور طريقتين أساسيتين للتدخّل التّصحيحي و هما سياسة الحلقة يمكن تصّ

du circuit )189( والتأثير المضاد للتضخّم  L'action anti-inflationniste  

    :سياسة الحلقة - 1

و التي تعتبر تدخّلا تصحيحيا عميقا و مستديما على النّشاط الإقتصادي ،كما أنّها تعتمد أثناء 

كالأزمات الحّادة نظرا لأنها تفترض مجموعة من القيود و . الإستثنائية الخطيرةالظّروف 

الإجراءات يمكن فرضها أو تطبيقها بسهولة، و بذلك فإن من خصائصها الإمتداد شيئا فشيئا نحو 

مجموعة الآليات متطلبة العمل المستمّر، بحيث يمكن إعتبارها إلى درجة معينة سياسة إقتصادية في 

  .تها تستوجب مساهمة السّياسة الجبائية حدّ ذا

                                                 
(189 ) P.LOIC : OP-Cit-P 325 
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وفي هذا السّياق سوف نحاول التطرّق لمبدأ سياسة الحلقة من حيث طريقة سيرها، ثم 

نحاول إظهار  الكيفية  التي من خلالها يتم إندماج السّياسة الجبائية ضمن التدخّل التصحيحي 

  .المعمّم

  : مبدأ السّياسة    - أ

تتميّز بنقص العرض مقارنة بالطّلب تؤدي إلى إرتفاع حيث نأخذ كنقطة إنطلاق وضعية 

الأسعار و قد تطابق هذه الوضعية حالات تاريخية معروفة كالحروب، الانكماش الإقتصادي، 

بحيث  ،)190(رإلخ،  فندرة السّلع تؤدي إلى الإنتقاء عن طريق الأسعا.....وجهود الإستثمار المكّثفة

يمكنهم دخول السّوق و اللّجوء إلى المزايدة بغرض الحصول  أن المستهلكين ذوي المداخيل المرتفعة

و في . على المنتجات النادرة وهو الأمر الذي يغذي  إرتفاع الأسعار و يزيد في هوّة عدم المساواة

حالة الإرتفاع المعتبر للأسعار  يصبح من الضروري إعتماد سياسة تخص ميادين العرض و 

  .نقدية و الحقيقيةالطّلب الكليّين حسب مظاهرهما ال

فالإجراءات المتعلّقة بالعرض تمتّد بالدّرجة الأولى نحو أسعار الخدمات الإنتاجية كالأجور، 

الفوائد و الرّيوع وكذا أسعار المواد الأولية و هذا للحفاظ على إستقرار أسعار التّكلفة عند مستوى 

ز أو يعيق المؤسسات بحسب المنفعة التوزيع الانتقائي  للقروض الذي يحفّ إلىمعين، هذا بالإضافة 

المتأتية من نشاطها، ممّا يمكّن من مراقبة حجم الإنتاج  وتحديده بالنسبة للموارد المتاحة و بالنسبة 

للحاجات المرغوب تلبيتها في نفس الوقت، و بهذا فإن الأسعار و الكمّيات تكون محدّدة و يدخل 

بطّلب يستوجب التحديد أيضا، بهدف المحافظة  العرض السّوق ضمن شروط  إعدادية حيث يلتقي

  على الأسعار عند مستوى ملائم لتلبية رغبات مجموع المستهلكين

ويخضع الطّلب أيضا لمجموعة من الإجراءات التطويقية،  ولعّل أهمها إعداد تخصّيص 

لحقيقي وفي التي تصّرف وفق السّعر المحّدد، فالطّلب يكون محدّدا في حجمه ا(*)للكمّيات المطلوبة

قيمته النقدية و بهذا الشكل يتم ضبط الطّلب الكلّى بشكله الحقيقي والنّقدي مع العرض المتواجد في 

  .السّوق، ممّا يضمن المحافظة على إستقرار الأسعار 

لكن هذا الطّرح  النّظري يعاني من عدّة نقائص عند تطبيقه بحيث إثنان يعتبران أساسيان،  

في كون الأفراد الذين لديهم مداخيل مرتفعة تتوفر لديهم مبالغ متاحة عند تلبية  فالنّقص الأول يتمثل
                                                 

(190 )A.BARRERE : Politique financière- OP.Cit –P 457. 
ا يسمح يجب الاعتماد على فترة تاريخية لملاحظة تطور الطلب و كذا تحديد مجموع المؤثرات، ممٌ ةللقيام بتحديد الكميات المطلوب  (*)

  .بإعداد التوقعات التي يجب أن تطابق الكميات المطلوبة فعلا
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المذكورة أعلاه، و بذلك فإنهم يبحثون عن زيادة حجم السّلع التي يمكن  رطلبهم حسب المعايي

شراؤها مقابل سعر مرتفع نسبيا مقارنة بالسّعر المحّدد وهو الأمر الذي يؤدي إلى ظهور السّوق 

التي تحوّل حجم سلع معين من السّوق الرّسمية و بذلك تعطيل الآلية عن طريق ندرة (*)ةالموازي

فإن الأسعار تبقى مستقرة إذ لم تتغيّر كتلة المداخيل ) النقص الثاني(العرض، و إضافة إلى هذا 

توجات المتاحة و عليه فإن تزايد الحجم الإجمالي للدّخل الإسمي يحفّز المستهلكين الباحثين عن المن

على إقتراح أسعار أكثر إرتفاعا، وهو ما يغري المؤسسات لتحقيق أكبر الأرباح من وراء توسيع 

حجم إنتاجها و بذلك نلجأ إلى ضرورة مراقبة المداخيل  و هو القيد الذي يمتد تدريجيا  إلى كل 

  .النّظام 

    :الدّور المشوّش للنّفقات العمومية   - ب

بق ذكره في الفترات الصّعبة أين تلاحظ ندرة المنتجات و تطبّق سياسة الحلقة عادة كما س

غالبا ما  يصحب هذه الندرة النّفقات العمومية الضّخمة لتمويل الجهد الإستثماري المكثّف مثلا،  

لكن هذه النّفقات لا تطابق تكوين الثّروات ذات الإستعمال الإستهلاكي بالرغم من أنها تتكون من 

الجبائية بحيث أن الجهد الإستثماري المكثّف يتوجه نحو إنشاء الثروات حصة من مداخيل العناصر 

الجديدة  المكونة أساسا من السّلع الإنتاجية، الهياكل القاعدية و كذا السّكن وهو ما لا يزيد مباشرة 

في سلع الاستهلاك لكنه يؤدي إلى زيادة المداخيل من أجور و أرباح بالنسبة للمتدخّلين، و بذلك 

إنقطاع بين كتلة المداخيل النقدية الموزّعة و كتلة المنتجات المتوفرة في السّوق وهو الأمر ينتج 

الذي يزيد من حدّة اللاّتوازن الأولي الناتج عن الندرة حيث نجد أنفسنا ضمن متناقضة واقعية قابلة 

  .للتفسير

وسيع دائرة فالسّلطة العمومية  تفرض الإجراءات التطويقية في حين أنها مجبرة على ت

الإنفاق العمومي، ومن هذا المنطلق يجب أن  تدمج سياسة الدّورة ضمن آفاقها، الدّور المشوّش 

للنّفقات العمومية الذي يتطلب البحث عن وسيلة للقضاء عليه، سواء تعلق الأمر بنشاط المؤسسات 

نيات تسمح  بإمتصاص فهناك مجموعة من التق. أو نشاط الدّولة اللّذان يفرزان المداخيل الإضافية

فائض الدّخل بما يتوافق و إمكانيات السوق بالإضافة إلى  ضمان تمويل النّفقات العمومية بتأطير 

    .أثرها  التضخّمي، و لعلّ أهم هذه التقنيات هي التقنية الجبائية

     :إمتصاص المداخيل الفائضة و تمويل النّفقات العمومية  - ج

                                                 
  السبعينات و الثمانيناتفترة لة نشأة القطاع الموازي في الجزائر أثناء و هو ما يوافق مرح  (*)
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تي تسمح بإمتصاص المداخيل الفائضة و تمويل الإنفاق  العمومي في تتمّثل الأداة التّقنية ال

الإقتطاع الجبائي، بحيث أنّنا نعلم مدى قدرة هذا الأخير في حلّ المشاكل المتعلّقة بالسّيولة بالإضافة 

إلى دوره الأكثر أهمية و المتمّثل بالدّرجة الأولى في إمتصاص المداخيل الفائضة التي تهدد بصفة 

التوازن الذي نريد الحفاظ عليه بصعوبة و هذا بين كتلة السّلع غير الكافية من جهة و كتلة دائمة 

المداخيل المتجّهة نحو الإرتفاع من جهة أخرى، حيث يمكن تطبيق تصاعدية الإقتطاع الجبائي 

لى و بذلك يتّم القضاء ع. الذي يقع على المداخيل) التصاعدية بالشرائح أو التصاعدية الإجمالية(

  .الجزء من المداخيل المتجهة نحو السّوق الموازية

هذا النّظام سوف يجد معناه الحقيقي بإعتباره أداة لتمويل النّفقات العمومية، بحيث  كذلك فإنٌ

يتم تغطيتها بناتج تحصيل الإقتطاعات الجبائية على المداخيل، هذا بالإضافة إلى مصادر التّمويل 

النّفقات العمومية لا تطابق إنشاء الثروات في المراحل الصعبة و  الأخرى، بحيث أننا رأينا أنّ

الخطرة و إذا كانت آلية المراقبة تعمل بصفة جيّدة،  فإن الجزء الأكبر من النّفقات العمومية لا 

يغذي القدرة الشرائية المستعملة في الأسواق و إنّما يغذي المداخيل الإضافية الخاضعة للإقتطاع 

  .ك فإن المبالغ التي تمّ إنفاقها بدون مقابل حقيقي تعود إلى الخزينة العموميةالجبائي و بذل

الخزينة العمومية تمتص  –العناصر الجبائية  –الخزينة العمومية : حلقة بذلك و تنتج لدينا

  .المداخيل الإضافية و تقضي على الأثر المشوش للإنفاق العمومي

فيا لتغطية النفقات العمومية الجديدة فإن الحلقة تبقى و كلّما كان حجم الإقتطاعات الجبائية كا

مغلقة و بذلك يمكن الحفاظ على مستوى الأسعار المرغوب فيه غير أنه إذا لم يتم تحصيل 

الإقتطاعات الجبائية بصفة تامة و شاملة فإن الحلقة تكون مفتوحة و بذلك توجد مبالغ تتوجّه نحو 

  .ي حدّة الإنقطاع و تحفز إرتفاع الأسعارالأسواق الرّسمية و الموازية تزيد ف

سياسة الحلقة ترتبط في معظمها بالسّلوك السّوي و بالحّس المدني للأفراد من  و أخيرا فإنٌ

جهة، كما ترتبط برشادة التسيير لدى السّلطات العمومية من جهة أخرى، مما يسمح بتجاوز الظّرف 

  .بأقل التكاليف

    :التأثير المضاد للتضخّم  - 2

من شأن الإصدار النقدي أن يؤدي إلى ظواهر تضخّمية كما سبق ذكره و بذلك فإن التضخّم 

عن طريق سير العملية الإنتاجية  أو طريق آلية الدفع عندما لا يشكل الاكتناز مكبحا نع ينتشر
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،  وقد يحدث أن يكون هذين العاملين متظافرين ضمن تأثير مشترك، )191(عندما يكون العرض صلبا

  .ث يأخذ التضخّم أهمية معتبرةبحي

فمراقبة الطّلب عن طريق السّياسة الجبائية كفيلة بالقضاء أو إحتواء تطور الظاهرة 

التضخّمية، لكن هذا لا يكفي لوحده لأنه يجب التعرض للأسباب التي أدّت إلى إستفحال وضعية 

دوات الأخرى للسّياسة ممّا يؤدي إلى إستعمال الأ ،و بذلك البحث عن وسائل تصحيحها مالتضخّ

  .)192(المالية بإعتبارها إطارا عاما

ولتقليص الطّلب فإن هناك ثلاث إمكانيات، بحيث إثنان يمثلان إندماجا للسّياسة المالية ضمن 

فالإمكانية الأولى تتمثل في اللّجوء إلي الجباية على شكل . السّياسة الكلّية ذات البعد الإقتصادي

التضخّم، و ممّا لا يدع مجالا للشك هو أن الوسيلة السّهلة، على الأقل من  إقتطاع إستثنائى لمكافحة

وجهة النّظر السيكولوجية تتمثل في إعتماد إمكانية القرض العمومي، و هو الأمر الذي لا يمكن 

لذلك يمكن إختيار إمكانية ذات رؤية أخرى تؤدي إلى  ،التفكير فيه قط أثناء فترة التدهور النقدي

يجة بحيث أن بعض الفئات من العناصر الجبائية المهدّدة بثقل العبء الجبائي، يمكنها هذه النت

التخلصّ منه بإكتتاب قرض يساوي مبلغ الإقتطاع الجبائي الواقع عليها و هو ما يتطلب الإجراءات 

 الجبائية الترخيصية، حيث تكون السندات إسمية، غير قابلة للتنازل و غير قابل للتظهير أي أنها

  .تلتصق بصاحب العبء الجبائي

ا الإمكانية الثالثة فتتمثل في إستبدال الأوراق النقدية مع التدرج في توفيرها أي إثارة أمٌ

  :للأوراق النقدية الجديدة مما يسمح بما يلي  ةالندرة المؤقت

 .التّخفيض المؤقت للتّداول الذي يكبح إرتفاع الأسعار •

 .ائيةالتّحصيل السّريع للإقتطاعات الجب •

 . مراقبة التصريحات الجبائية •

  .الحدّ من توزيع القدرة الشرائية •

و بذلك فإن الوسائل الجبائية و النّقدية تمّكن من تعقيم القدرة الشرائية الفائضة، هذا 

بالإضافة إلى ضرورة إنعاش العرض عن طريق زيادة إنتاج السّلع و الخدمات،  لاسّيما فيما يتعلق 

اكل القاعدية و التجهيز بإستعمال  ناتج الإقتطاعات الجبائية و القروض بتسريع  إنجاز الهي

                                                 
(191 )A.BARRERE : politique financière -OP.Cit-P 464. 

  229ص- مرجع سابق -الاقتصاد النقدي: ضياء مجيد الموسوي)  192(
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العمومية،  و في الأخير نتمكّن من تكييف حجم الطّلب الكلّي مع حجم العرض الكلّي و الحفاظ على 

  .مستوى أسعار مستقرّ نسبيا

عليها و تجدر الملاحظة أن عملية التصحيح بالتأثير المضّاد للتضخّم لا يمكن الحصول 

بشكل دائم إلا عن طريق تحقيق الإنسجام بين العرض و الطّلب الكلييّن، و هو الأمر الذي يتطلّب 

  . عدم التزايد السّريع للنّفقات مقارنة بحجم الإنتاج مهما كانت وضعية الإيرادات العمومية المحقّقة

  L'intervention fonctionnelleل الوظيفي خّدالت:  المبحث الثاني

التدخّل الوظيفي بتعويض أو تصحيح الآثار السّيئة الناتجة عن سير عمل الآليات  يتفلا يك

بل يتعدى  ذلك ليدخل ضمن هذه الآليات بهدف تغيير و تعديل سير عملها،  و بذلك فإن تأثيره 

  .يعتبر أكثر عمقا

لية و في هذه المرحلة من دراستنا سوف نتعرض لسياسة التّشغيل التي ترتكز على تعديل آ

  .الإستثمار و سياسة تصحيح اللاّمساواة في المداخيل التي تقوم بتعديل آلية التوزيع 

   La politique de l'emploi :سياسة التّشغيل : المطلب الأول 

فبماذا تتمثل سياسة التّشغيل أو التّشغيل الكامل كما تسمى عادة؟  لذلك سوف نحاول تعريفها 

  .تلعبه السّياسة الجبائية في هذا الميدانقبل إظهار الدّور الهام الذي 

  :  مشكل التّشغيل  -1

يعتبر مشكل التّشغيل مشكل  الساعة  بحيث أن كلّ الدّول توجد في وضعية أو في حالة 

حرب مع البطالة بهدف إيجاد عمل لكلّ فرد خاصة و أن ميثاق الأمم المتحدة و دباجة العديد من 

"  كينز. م. ج"و قد إقترح . التّشغيل الكامل الذي يجسد حق العملالدساتير تلزم الحكومات بإعداد 

قاعدة نظرية لإعداد سياسة يناط بها تحقيق هذا " في نظريته العامة للتّشغيل، الفائدة و النقدً 

  .)193(الهدف

                                                 
  .99ص - 1994جزائر ال -ج.م.د-قتصادي الكلّيلإالتّحليل ا: قتصاديةلإالنّظرية ا: ضياء مجيد الموسوي ) 193(
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و عليه فإن من شأن تهديد البطالة أن يؤدي إلى إعداد سياسة للتّشغيل معروفة و سائلها، و 

تم دمج الأبعاد المالية الجبائية ضمن الوسائل أو الأدوات الإقتصادية البحتة بهدف بذلك فإنه ي

  . الوصول إلى غاية محدّدة

ويعّرف التّشغيل الكامل نظريا على أنه الوضعية التي في سياقها كلّ شخص يريد العمل، 

جد إلا بطالة متبقية بمعدل الأجر الجاري يستطيع إيجاد شغل، و هو يعتبر قد تمّ إعداده عندما لا يو

من (ناتجة عن البطالة المؤقتة إلى جانب البطالة الإرادية النّاتجة عن رفض العمل بالأجر الحالي 

،  لكن  هذا التعريف يفقد دقته من الناحية العملية، و  )194()من مجموع اليدّ العاملة % 4إلى % 3

د نلجأ إلى إستعمال المعطيات الإحصائية ذلك من حيث تحديد درجة الإستعمال الكلّي لليد العاملة، فق

غير أنه يجب معرفة زمن العمل الأسبوعي و كذا الأجر الذي على أساسهما يحدّد مستوى التّشغيل 

الكامل خاصة و أنه لا يجب إهمال أهمية عدد ساعات العمل و الأجر المدفوع بالنسبة للمؤسسة، و 

  .الكامل و هو أعلى مستوى لتشغيل اليد العاملة نظرا لهذا فإننا نكتفي بمفهوم تقريبي للتشغيل

فالتّشغيل الجزئي هو عكس التّشغيل الكامل و هو يدّل عن وجود البطالة اللاّإرادية بصفة 

دائمة حيث يقبل الأجراء العمل بمعدل الأجر الجاري أو بمعدل أجر أقل منه، لكنّهم لا يجدون من 

للبطالة المزمنة التي يمكن أن تتواجد حتى في فترات  يشّغلهم، ممّا يجعل التّشغيل الجزئي حالة

  .الرّخاء

ا هدف السّياسة المتبعة فيتمثل في القضاء على التّشغيل الجزئي أو البطالة المزمنة و أمٌ

إحلال التّشغيل الكامل محلّها لذلك يجب تحليل أسباب التّشغيل الجزئي حتى نتمكّن من تحديد و 

تطيع الإستنتاج أنه يوجد توازن للتّشغيل الجزئي و هو بدون شك توازن سائل هذه السّياسة بحيث نس

أين يتساوى العرض و الطّلب على السّلع بشكل كاف للحصول  équilibre imparfaitغير تام 

على توازن الأسعار و المداخيل، لذلك يجب ملاحظة هذا التوازن و دراسة سير عمل آليته لتحديد 

  .بها التدخّلات الواجب القيام

  : أسباب التّشغيل الجزئي -أ

حسب التّحليل الإقتصادي التقليدي فإن إنخفاض الأجور يؤدي إلى تخفيض البطالة غير أن 

هّذاّ الطرح يعتبر صالحا  الواقع أثبت أنّ مرونة الأسعار لا تكفي لبلوغ هذا الهدف، بحيث أن

  .لوطنيبالنسبة للمؤسسة لكنّه غير صالح بالنسبة لمجموع الإقتصاد ا

                                                 
(194 )A.BARRERE : Théorie économique et impulsion Keynésienne - Edition DALLOZ - Paris 1972- P 176. 
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أنه لا يمكن لإنخفاض الأجور أن يمتص البطالة لأن "  م  كينز. ج "و في هذا السّياق أشار

حجم التّشغيل لا يتحدد  بدلالة الأجور و إنّما يتحدّد بقرارات الإنتاج أو بحجم الإنتاج و عليه فإن 

، و بذلك )195(جراءيؤدي إلى إنخفاض الطّلب الكليّ للأ) تناقص القدرة الشرائية( إنخفاض الأجور

إنخفاض حجم الإنتاج الضروري لتلبية  هذا الطّلب و بصفة عامة  إنخفاض  النّشاط الإقتصادي،  

ضمان على أن حجم  دفهناك علاقة طردية بين حجم الإنتاج و حجم التّشغيل، غير أنه لا يوج

ك يجب معرفة الإنتاج المقرّر من طرف المنّظمين يكفي لإستهلاك كل عرض اليد العاملة، لذل

  .ظروف تحديد حجم الإنتاج

فحجم الإنتاج يتحّدد بدلالة توقعات الطّلب التي يقوم بإعدادها المنظّمون في بداية الفترة، فهم 

ينتجون للسّوق و من واجبهم توقع الطّلب الذي سوف يظهر، غير أنه حتى و إن كان ذلك في إطار 

تفاؤلية أو تشاؤمية غير مؤسسة أحيانا،  فإذا دراسة للسّوق فإن هناك هامشا للخطأ أو نزعات 

إحتوت التوقعات على نزعات تشاؤمية حذرة فإنها تؤدي إلى تحديد حجم إنتاج كلّي غير كافي لكي 

يتم تشغيل كل اليد العاملة الموجودة، و بذلك فإن نقص الطلّب الفعلي أي التوقعات الضعيفة للطّلب 

  .الكلّي تؤدي إلى البطالة المزمنة

، بحيث أن كل منتوج معروض "ساي.ب. ج"كن هذا التصّور يتعارض مع قانون المنافذ ل ل

يجد منفذا خاصا به و بذلك فإن العرض ينشئ طلبه و يرفعه إلى مستواه، و تزايد العرض يضمن 

إمتصاصه دائما من قبل تزايد الطّلب فلا يوجد فائض في الإنتاج و لا بطالة،  و إذا ظهرت هذه 

فإن إنخفاض الأجور يؤدي إلى إنخفاض تكاليف الإنتاج، ممّا يسمح بإتساع العرض و الأخيرة  

  .الطّلب وفق سعر منخفض

حيث لا يعتّد بالعرض و إنما العامل "  كينز. م. ج"غير أن هذا الطّرح لا يتوافق مع طرح 

ليات الإنتاج و المحرك هو الطّلب،  وعليه فإن الطّلب المتوقع من طرف المنظّمين هو الذي يحرّك آ

كمية رأس المال من جهة و كمية اليد العاملة من جهة أخرى : خاصة التوليف بين عوامل الإنتاج

،  لكن قد توجد حالة إنكماش الطّلب الفعلي، نظرا لأن المنّظمين توقعوا عدم قدرة )حجم التشغيل (

  .الطّلب الكلّي على إمتصاص كل حجم الإنتاج

ب هذا عن طريق وظائف النقود بحيث لا تعتبر هذه الأخيرة و يمكن تفسير تقلص الطّل

مجرد وسيلة للتبادل،  بل لها دور فاعل يتمثل في كونها مخزن للقيمة و عليه فإن للأفراد ميل نحو 

                                                 
  .329ص    -1994الجزائر  - BERTIمنشورات  -قتصادي الكلّيلإمحاضرات في التحليل ا: محمد الشريف إلمان )195(
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تحقيق المعاملات، الحيطة و الحذر، وإمكانية :  الإحتفاظ بالسّيولة النقدية لأسباب ثلاثة و هي

فذ تجاهل هذه الوظيفة و بذلك فإن المبالغ الموزّعة على عوامل الإنتاج من المضاربة،  فقانون المنا

طرف المقاولين لا تستعمل كلّها للحصول على السّلع و الخدمات المنتجة، لأن جزء منها يحتفظ به 

  .للحفاظ على القيمة وفقا للأسباب المذكورة أعلاه

لع الإستهلالكية فقط،  فجزء منها يدخّر كذلك فإن هذه المبالغ الموزّعة لا تستعمل لشراء السّ

ليستعمل في شراء السّلع الإستثمارية، و يبقى جزء يوضع كإحتياط أي يكتنز و يسمّى الإدّخار 

، و الذي يقوم بتقليص الطّلب الكلّي عن طريق تخفيض الإنفاق l'épargne excessiveالمفرط 

و بما أن المقاولين يعرفون أن المبالغ التي قاموا  الكلّي أي الإنفاق الإستهلاكي و الإنفاق الإستثماري

بتوزيعها لا يعاد إستعمالها نتيجة الإدّخار المفرط ، فإنهم يقومون بإعداد توقعات طلب غير كافية، 

  .لتبرير التّشغيل الجزئي لليدّ العاملة

ن قبل فضمن التّصور التقليدي فإن كلّ ما يدّخر يستهلك لاحقا من قبل المدّخر نفسه أو م

المنظّم و سعر الفائدة هو الذي يعدّل العرض و الطّلب على الإدّخار،  أمّا ضمن هذا التصوّر فإن 

الإدّخار يؤدي مباشرة إلى إنخفاض الطّلب دون و جود و بالضرورة لتعويض لاحق،  فلماذا قد لا 

  .يهايحدث هذا التعويض؟   فهذه النقطة تعتبر أساسية لفهم الإجراءات التي يجب تبن

إنّ الإستعمال العادي للإدّخار يتمثل في شراء السّلع الإنتاجية أي الإستثمار، غير أن 

المقاول هو الذي يقوم بالإستثمار بإقتراض الإدّخار المكّون من قبل المدخّرين و بذلك فإن هذا 

معناه أن الأخير أي الإدّخار لا يستهلك إلا عند تحقيق حجم إستثمار كافي لإمتصاصه، و هذا ليس 

المساواة تتحقق بصفة عفوية و بالضرورة بين حجم الإدّخار و حجم الإستثمار ويردّ ذلك إلى وجود 

إتجاه قوي نحو الإدّخار في بادئ الأمر، و في المقابل هناك طلب غير كافي أو لا ينمو بشكل كافي 

الإدّخار المتّاح نتيجة الطّلب  ليحفّز تزايد الإستثمار، ممّا يؤدي إلى القول أنّ الإستثمار لا يمتص كل

و بذلك فإن الطّلب الكلّي أي الطّلب الإستهلاكي مضافا إليه الطّلب الإستثماري  . الفعلي الضّعيف

  .يوجد في حالة قصور أو إنكماش مزمنة تبرّر إنتشار التّشغيل الجزئي

  :  زيادة الطّلب الكلّي : الحلّ المبدئي - ب

يكّمن في عدم كفاية الطّلب الكلّي، فإن الحلّ يتمّثل في زيادة  بما أن سبب التّشغيل الجزئي

 طلب الإستثمارو  فطلب الإستهلاك:  هذا الأخير و من ناحية كل عنصر من العنصران المكونان له
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فإن ميل الإستهلاك أي الجزء "  لكينز" لنفس طريقة الزّيادة و حسب قانون الإستهلاك نلا يستجيبا

 ك،  حيث بارتفاع الدّخل فإننا لا نستهل)196(هلكه مجتمع ما يعتبر في الواقع ثابتامن الدّخل الذي يست

إلا جزءا منه يبقى نفسه دائما و الباقي يدّخر، كذلك فإن عند إرتفاع الّدخل فإن النّفقات الإستهلاكية 

ص كل لكن بمبلغ أقل و بصيغة أخرى فإن الإدّخار يتراكم لأن الإنفاق الإستهلاكي لا يمت، ترتفع

تزايد الدّخل لذلك يعتبر من الصّعب البحث عن تزايد الطّلب الكلّي من جهة الإنفاق الإستهلاكي و 

هو ليس بالأمر المستحيل لكن يعتبر ضعيف التأثير، لذلك يجب الإتجاه نحو الإنفاق الإستثماري 

فإنه يمكن الوصول  ،لزيادة الطّلب الكلّي، فإذا تمكّن الإستثمار من  إمتصاص كل الإدّخار المكّون

إلى رفع مستوى الإنتاج،  التشغيل و الدّخل، و يتحدّد الطّلب الإستثماري بدلالة المزايا التي يحصل 

عليها المقاولون جراء عملية الإستثمار أي أن مردودية رأس المال موضوع التكوين تكون أكبر من 

المال و التّكلفة يعبّر عنها بسعر الفائدة، تكلفته حيث المردودية يعبّر عنها بالفعالية الحدّية لرأس 

فكلما كان معّدل الفعالية الحدّية لرأس المال مرتفعا مقارنة بمعدل الفائدة،  فإن رغبة الإستثمار تكبر 

عند المقاول، و تساوي المعّدلين يؤدي إلى زوال الرّغبة و بذلك توقف الإستثمار،  أمّا إذا كانت 

أي توقع  طلب ضعيف و مردودية ضعيفة لرأس المال،  فإن معدل توقعات المقاولين متشائمة 

الفعّالية الهامشية لرأس المال يكون منخفضا و بذلك فإن حجم الإستثمار يبلغ بسرعة حده الأقصى 

بحيث يجب البحث عن وسيلة لرفع النّفقات الإستثمارية  الكلية فوق مستوى توقف الإستثمار 

تبر من الإنفاق الكلّي، و تتمثل هذه الوسيلة الرئيسية و ليست الخاص وهذا للحفاظ على حجم مع

  .الوحيدة  في الإستثمار العمومي

اسة التّشغيل الكامل ترمي إلي إحداث تزايد في الإستهلاك و الإستثمار الكلّيين و سوف فسيٌ

  .نتعرض الآن إلى الوسائل بالتركيز خاصة على الوسائل الجبائية

   :الكلّيوسائل زيادة الطّلب  -2

  .بحيث يمكن زيادة الطلب الكلّي برفع مستوى الإستهلاك أو بزيادة  حجم الإنفاق العمومي

  : رفع مستوى الإستهلاك عن طريق الإقتطاع الجبائي -أ 

يمكن رفع مستوى الإستهلاك الخاص بإستعمال الإقتطاع الجبائي من خلال محاربة الإتجاه 

الأوّل ضّد الإدّخار :  حيث نميّز بين نوعين من مخططات العملالمفرط نحو تكوين الإدّخار العقيم، 

                                                 
(196 )A.BARRERE : théorie économique et impulsion keynesienne- OP.Cit –P 211. 
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المفرط و الآخر ضد اللاّمساواة في الوضعية خاصة و أن هذه الأخيرة تحدّ من إمكانيات الإستهلاك 

  .عند بعض الفئات من الأفراد

من  يمكن للإقتطاع الجبائي أن يؤدي إلى تزايد الإستهلاك بالحدّ :محاربة الإدّخار المفرط  •

تكوين الإدّخار المفرط، فهذا التصّور أتى على نقيض الأفكار التقليدية التي توصي بتكوين الإدّخار، 

و هو ما يمكن تفسيره بمناخ الإنكماش و الرّكود الذي ساد قبل إستحداث نظرية التّشغيل الكلّي،  

لإدّخار في حدّ ذاته هو حيث تمّ تحميل الظاهرة الإنكماشية على تراكم الإدّخار،  و الواقع ليس ا

  .المسؤول و لكن الإتجاه المبالغ فيه و المفرط نحو الإدّخار هو الذي أدّى إلى قصور الإستهلاك

فقد أثبت السّلوك الفردي أنّ حصّة الدّخل الموجهة نحو الإدّخار ترتفع كلّما كان الدّخل 

كل خطرا على المبالغ التي توجد مرتفعا و بذلك فإننا نطلب من الإقتطاع الجبائي التّصاعدي أن يشّ

في أعلى سلم المداخيل بهدف تحفيز الأفراد على إنفاقها و يمكن تطبيق تخفيضات في حالات 

الإستعمال ذات المنفعة الضرورية لهذه المبالغ، و بهذا فإننا نتجه نحو زيادة حصّة الإقتطاعات 

، ممّا يؤدّي إلى التّخفيض من حصّة الجبائية المباشرة ضمن المبلغ الكلّي للإيرادات الجبائية

 .الإقتطاعات الجبائية غير المباشرة بإعفاء الإنفاق الإستهلاكي قصد تحفيز إرتفاعه

كذلك فإن الإدّخار المفرط لا يعتبر حكرا على الأفراد فقط، فهو يظهر بوضوح عند 

ياطات يخضع المؤسسات، ممّا يستوجب إخضاع الأرباح غير الموزعة لأن مبرّر تكوين الإحت

 . المساهمين لإدخار إجباري يضيّق  إستهلاكهم 

وتجدر الملاحظة أن الإجراء التصحيحي للإقتطاع الجبائي هو ذو إستعمال صعب وحذر، 

ولا سّيما إذا ما تعلق الأمر بتحديد حصة الدّخل التي تشكل إدخار مفرطا، كما يعتبر أيضا من 

عند المؤسسات، وعليه فإن الإستعمال السيئ لهذه الصّعب تحديد مستوى الإحتياطات المفرطة 

السّياسة قد يؤدي إلى عكس الهدف المسّطر بإحداث تبذير المداخيل وعرقلة إمكانيات التمويل الذاتي 

  بالإضافة إلى تشجيع  مظاهر الغّش الجبائي

يمكن تشجيع الإستهلاك أيضا  بإجراءات : التّخفيف من اللاّمساواة في توزيع المداخيل •

تعتبر بالتمييز بين الطبقات المدّخرة و الطبقات المنفقة، فالأولى تستطيع الإدّخار نظرا لإستفادتها من 

مداخيل مرتفعة، أمّا الثانية فتنفق كلّ مداخيلها الضعيفة دون تلبية كلّ حاجاتها، ممّا يتطلب تدخل 

ناتجها نحو الفئة الثانية و  الإقتطاع الجبائي لتحقيق إقتطاعات  من مداخيل الفئة الأولى و تحويل

تحقيق العدالة الإجتماعية بالقضاء على :  بذلك فإننا نطبق عملية إعادة توزيع ذات أثر مزدوج

  .اللاّمساواة في الوضعية و تحفيز تزايد الاستهلاك
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و عملية إعادة التوزيع هاته التي سوف نتعرض لها بالدراسة الدّقيقة لاحقا تأخذ شكلين 

ا الشّكل الحقيقي المتمثل في المصالح العمومية التي تقدّم سلع و خدمات بأقل التكاليف أساسيين و هم

أو مجانا و النفقة يتم تمويلها بواسطة الإقتطاع من المداخيل المرتفعة، أمّا الشّكل الثاني فهو يتمثل 

ن هناك فعلا إدخار إلخ، و يفترض هذا النّظام أن يكو....في الشّكل النّقدي كتقديم المنح و العلاوات 

عقيم يؤدي إلي إنكماش الطّلب و كذلك يجب التأكّد من أن تلبية الحاجات الإستثمارية قد تمت بصفة 

  .محكمة

   :زيادة الإنفاق الكلّي عن طريق التعويض -ب

قد يحدث و أن لا يؤدي الإقتطاع الجبائي إلى توسيع الإستهلاك و حتى و إن حصلنا على 

ه فإن النّفقة تكون موضوع لتقّبات ناتجة عن تغيّرات الدّخل الوطني و بذلك آثار معتبرة من خلال

عن طريق الإنفاق  الإنفاق الكلّي زيادة مستوى:  يكون النّظام الجبائي مطالبا بتحقيق مهمة مزدوجة

العمومي و الذي بإضافته إلى الإنفاق الخاص يؤدي إلى الحصول على حجم معتبر من الطّلب الكلّي 

ه نحو تدعيم التشغيل الكلّي هذا من جهة، و من جهة أخرى تغيير الإنفاق العمومي في الإتجاه الموجّ

المعاكس لتغيّرات الإنفاق الخاص، بشكل يسمح بالحفاظ عن طريق التعويض على حجم الإنفاق 

ن الكلّي الذي يؤدي إلى التّشغيل الكامل، و بذلك تكون السّلطات العمومية مطالبة ببذل سلسلة م

المصروفات أو المدفوعات تمثّل إما إنفاقا مباشرا  أي تقوم به الدّولة بنفسها أو إنفاقا غير مباشر أي 

  .يقوم به الأفراد بواسطة الأموال الممنوحة من قبل الدّولة

و هذه المصروفات لها طابع مكمّل بحيث تنفق عند ملاحظة نقص الإنفاق الخاص و كذلك 

يضية لأنها ترتفع عند إنخفاض الإنفاق الخاص و العكس، أمّا تمويلها فلا تتوفر فيها الخاصية التعو

يطرح مشاكل خاصة إذا تمّ تعبئة الإقتطاعات الجبائية المّرنة، ممّا يسمح بالحصول على الحجم 

  اللاّزم من  الإيرادات الجبائية

  : الإصدار النّقدي غير التضخمي -ج

لنقدي لضمان التّشغيل الكامل دون إحداث الضّغط إلى أي حدّ يمكن اللّجوء إلى الإصدار ا

التضخّمي؟ فهذا التساؤل يعتبر أساسيا نظرا لأن الإجابة التي يمكن أن تعطي له تحدّد درجة 

السّهولة في تطبيق سياسة التّشغيل الكامل فالأمر لا يتعلق بتمويل عجز الموازنة،  و إنّما تمويل 

يئات العمومية المختصة و كذا النّظام المصرفي مدعما ببنك الجهد الإنتاجي الإضافي عن طريق اله

  .الإصدار طبعا
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فالإصدار النّقدي ضمن هذا السّياق لا يؤدي إلى وضعية تضخّمية،  و إنّما يؤدي إلي توسّع 

نقدي أي توسع مترافق بين وسائل الدّفع و كتلة السّلع و الخدمات الموجودة و بذلك يتم الحفاظ على 

غير أن حجم التّشغيل سوف يرتفع و بإصدارها . ار أو على الأقل يكون إرتفاعها طفيفاتوازن الأسع

  للنقود فإن السّلطات العمومية ستقدم على إنشاء إنفاق إضافي يعادل الزيادة في الطّلب الكلّي على 

العرض السّلع الإستثمارية و السّلع الإستهلاكية،  لكن هذه الزيادة لا تؤدي إلى إختلال ما، لأن 

سوف يتزايد ليلبي الطّلب عن طريق تعبئة عوامل الإنتاج غير المستعملة و لا سّيما اليدّ العاملة،  و 

  .هذا ما يقف كحاجز أمام الظّاهرة التضخّمية

و تجدر الملاحظة أنه يجب على السّلطات العمومية أن تحجم على ضخّ كمّية مرتفعة من 

ل الكامل فإن الإصدار المستمر الذي يفوق هذا المستوى سوف النقود، لأنه عند بلوغ مستوى التّشغي

المكتنزة و التي  ةيؤدي إلى ظهور الظّاهرة التضخّمية،  كما يجب أيضا مراقبة كمية النقود الأصلي

، ممّا يؤدي إلى تسريع الوصول إلى التّشغيل )197(وضعت في التداول حتى لا تفوق الاحتياجات

  .ا و بذلك إحداث التضخّمالكامل مقارنة بما كان متوقع

و نظرا للصعوبة في تحديد كمّية الإصدار النقدي اللاّزمة لبلوغ مستوى التّشغيل الكامل 

إضافة إلى الصعوبة في مراقبة تداول كمّية النقود المكتنزة،  فإن الإقتطاع الجبائي يعتبر وسيلة 

ن التدابير الإنمائية للطّلب التي فعّالة لتأطير كلّ إنحراف و تصحيحه نتيجة لتطبيق هذا النّوع م

 .تحفّز التّشغيل الكامل

  .مساواة في المداخيللاٌسّياسة تصحيح ال: المطلب الثاني 

توزيع الدّخل الوطني عن طريق الآلية العفوية لسّوق السّلع و الخدمات تؤدي إلى  إنٌ

ذه الأخيرة أبعادا هامة، الّلامساواة في الوضعية التي تجسد الفوارق الإجتماعية  و عندما تأخذ ه

حيث تضع الفئات ذات الدّخل الضعيف في نطاق لا يتطابق مع الكرامة الإنسانية،  فإنه يتحتم على 

السّلطات العمومية إيجاد الوسائل لتصحيح هذه  الّلامساواة، و ذلك إنطلاقا من فكرة بسيطة مفادها 

هي عوائد مرتفعة و مضمونه التّحصيل،  ) المقاول  أو المنظّم ( أن عوائد رأس المال و المؤسسة 

أما عوائد العمل هي عوائد ضعيفة و غير منتظمة في معظمها، و ذلك بإستثناء الأجور العالية التي 

تندرج ضمن الأنظمة الخاصة للأجور،  و بما أن فئة الأجراء في المجتمع هي فئة واسعة فمن 

دالة الإجتماعية عن طريق القضاء على الفوارق الطبيعي أن تنشغل السّلطات العمومية بتحقيق الع

                                                 
(197 )A.BARRERE : politique financière -OP.Cit P 486. 
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الإجتماعية بإستعمال السّياسة الجبائية، و هكذا نشأت سياسة إعادة التوزيع للمداخيل حيث الهدف هو 

و في هذه المرحلة من دراستنا سوف نحاول . تصحيح الإختلالات الناتجة عن عملية التوّزيع الأولي

حيحية مع الإشارة إلى  أنه يتّم  إستعمال جزء من النفقات التطرق لآليات هذه السّياسة التص

العمومية ضمن مخطط إعادة التوّزيع الذي يتّم إعداده بالنسبة للمداخيل الموزّعة في القطاع 

  .العمومي و القطاع الخاص معا

و عليه فإن الإقتطاع الجبائي من المداخيل الإسمية يمكن أن يكون وفق مبدأ التّمييز أي 

اع المكثّف لبعضها و الإخضاع الضعيف للبعض الأخر، لذلك فإن التّفرقة من حيث أهمية الإخض

  .الإقتطاع تعتبر في حدّ  ذاتها المرحلة الأولى من مخطط إعادة التوزيع

كذلك فإن تلبية الحاجات العمومية يمنح للأفراد سلسلة من الامتيازات المجّانية أو بتكلفة 

في مداخيلهم الحقيقية و على هذا الأساس فإن عملية إعادة التوزيع تكون  قليلة و هو ما يعتبر زيادة

  .على مستوى المداخيل الإسمية و على مستوى المداخيل الحقيقية:  من خلال مستويين

  :إعادة التّوزيع من خلال المداخيل الإسمية  -1

ستعماله لأغراض يمارس الإقتطاع الجبائي تأثيرا عفويا على توزيع المداخيل وبذلك يمكن إ

اجتماعية مما يعطيه مجالا أكثر إمتدادا بحيث أنه يستعمل للإقتطاع من المداخيل غير الموزّعة 

توزيعا عادلا في مرحلة أولى، ثم يستعمل في مرحلة ثانية لتحقيق بعض النّفقات في إطار عملية 

ج عن طريق الإقتطاع ثم إعادة التوّزيع المباشرة و على هذا الأساس فإننا نحصل على تأثير مزدو

  .عن طريق إعادة توزيع القيّم النّقدية

هذا بصفة عامة المخطط الذي سوف نحاول تحديد آفاقه، لكن قد نتساءل فيما إذا لم يكن هذا 

المخطط موضوعا لتعديلات نتيجة الطابع الحركي أو الديناميكي للنّشاط الإقتصادي سوءا كان ذلك 

  .ويلة في فترة قصيرة أو في فترة ط

و عليه سوف نقوم بدراسة الكيفية التي تتّم بها عملية التّصحيح،  من خلال الإقتطاع 

الجبائي في حدّ ذاته ثم من خلال إعادة التوزيع و ذلك بالتمييز بين شبه إعادة التوزيع و إعادة 

  .التوزيع التّصحيحي

  : التّصحيح عن طريق الإقتطاع الجبائي التّمييزي -  أ
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طاع الجبائي الوسيلة العادية التي تسمح بتحقيق المساواة للمداخيل في مرحلة يعتبر الإقت

أولى، فالإقتطاع الجبائي غير المباشر يجهل أصل الدّخل موضوع الإخضاع نظرا لطبيعته، و بذلك 

فهو لا يسمح بالتأثير الدقيق للسّياسة الجبائية، غير أن الإقتطاع الجبائي المباشر يخضع مداخيل 

مال، العمل و المداخيل المختلطة، ممّا يؤدي إلى التمييز في عملية الإقتطاع من المداخيل رأس ال

  .بصفة عامة و هو ما يسمح بممارسة تأثير دقيق للسّياسة الجبائية من خلال التمييز بين فئات الدّخل

 الإقتطاع الجبائي من رأس المال يمكن إنٌ: الإقتطاع الجبائي من رأس المال و مداخيله •

أن يخضع رأس المال في حدّ ذاته أو يخضع المداخيل الناتجة عن توظيف رؤوس الأموال، 

فالإقتطاع الجبائي على رأس المال قد يأخذ أحيانا خاصية دائمة  كالحقوق على التّركة و هو إقتطاع 

ثقيل ذو معدّل تصاعدي عادة، لأن المشرّع يعتبر أن الحّصول على الثروة دون نشاط مباشر من 

قبل مالكها يرخّص بأعلى الإقتطاعات، و عليه فإن الإقتطاع من التّركة يمنع تراكم الثروة من جيل 

إلى آخر واضعا بذلك حاجزا أمام تركزّ الثروات، في حين يعتبر عاملا غير مباشر لتحقيق المساواة 

أس المال خاصية و ذلك من خلال الحدّ من التباين الواسع في المداخيل،  كما يأخذ الإقتطاع على ر

التضامن الوطني و الذي يظهر أثناء فترات العسر المالي  ضريبةمؤقتة كالضريبة على الثروة أو 

  .متصدّيا بذلك للتّراكم السّريع لرؤوس الأموال و معيقا لتكوين ثروات جديدة

 و فيما يتعلق بالإقتطاع الجبائي من مداخيل رأس المال فإنه يتمثّل ضمن النّظام الجبائي

، و كذا إخضاع مداخيل الممتلكات العقارية المبنية )198(الجزائري في إخضاع مداخيل القيّم المنقولة

  .  و غير المبنية 

وفي العموم فإن إخضاع رأس المال يتجّه عادة نحو التشدّد و هو الأمر الذي يتطّلب من 

لإخضاع الثّقيل لرأس المال و السّلطات العمومية تحقيق التوافق بين العدالة الإجتماعية التي تحبذ ا

المداخيل التي ينتجها دون عمل من جهة و قيود ضمان إعادة تكوين و تجديد رأس المال من جهة 

 .أخرى

و يتمثّل هذا الإقتطاع أساسا في الضريبة على  :الإقتطاع الجبائي من مداخيل العمل •

اعدية ضعيفة نسبيا، بالإضافة الرّواتب و الأجور و الذي يفترض أن تكون معدّلات الإقتطاع التص

إلى إستحداث نظام للتخفيضات من قاعدة الإخضاع يستثني حصة الرّواتب أو الأجور التي تطابق 

 .النّفقات  الضّرورية للفرد و أعبائه العائلية

                                                 
 .02ص - 2004طبعة  -النظام الجبائي الجزائري: المديرية العامة للضرائب- وزارة المالية ) 198(
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وما يمكن ملاحظته في هذا السّياق، هو أنّ الضّريبة على الدّخل الإجمالي لفئة الرّواتب و 

حصيل إيرادات معتبرة مقارنة بالفئات الأخرى و يرجع هذا لكيفية تحديد و تحصيل الأجور تضمن ت

الإقتطاعات المتأتية من هذه الضريبة، بحيث أنّ صاحب العمل هو من يقوم بتحديدها و تحصيلها 

وفق طريقة الإقتطاع من المصدر التي تحدّ إمكانيات الغّش و التهرّب و المتوفرة لدى الفئات 

العناصر الجبائية و لعّل هذا الأمر يمسّ بمبدأ  التصريح الذي يتبناه النّظام الجبائي الأخرى من 

  . الجزائري

نقصد بالمداخيل المختلطة تلك المداخيل  :الإقتطاع الجبائي من المداخيل المختلطة  •

ة، الناتجة عن طريق توظيف رأس المال و العمل معا و التي تأخذ شكل الأرباح الصناعية و التجاري

الأرباح  الزّراعية و أرباح  المهّن الحرّة، و إخضاعها  يكون ضمن ظروف جدّ متغيّرة، نظرا 

و . لوجودها في وضع متوسط مقارنة بالمداخيل التي نريد تخفيضها، و المداخيل التي نريد زيادتها 

بر من تلك بذلك فإن نسب إقتطاعها تكون أقل من تلك المطبّقة على مداخيل رأس المال و تكون أك

كما أن معاملة المداخيل الصناعية و التجارية جبائيا تكون مشدّدة . المطبّقة على مداخيل العمل

  .الزّراعيةمقارنة بالمداخيل 

:   Le prélèvement fiscal de superpositionالإقتطاع الجبائي المتراكب  •
أو الضّريبة  1991الملغاة سنة  الإقتطاع الجبائي المتراكب من نوع الضريبة التكميلية على الدّخل

على الدّخل الإجمالي السّارية المفعول حاليا،  تخضع مجموع مداخيل العنصر الجبائي مهما كان 

مصدرها،  حيث رغبة المشرّع في تحقيق المساواة تتجسّد من خلال شخصـنة أكثر إمتدادا و 

اسب أثقل إخضاعا مقارنة تصاعدية أكثر وضوحا، وبذلك فإن المداخيل المرتفعة تكون بالتن

بالمداخيل الضعيفة، و بما أن المداخيل المرتفعة  هي عادة مداخيل رأس المال ومداخيل مختلطة 

 . فإننا نشهد من جديد معاملة جبائية خاصة  لمداخيل العمل

يق المساواة في المداخيل عن طريق الإقتطاع وممّا سبق نستنتج أن الإتجاه العام نحو تحق

تميّز بإخضاع مكثّف لرأس المال و لمداخيل رأس المال، و إخضاع ضعيف لعنصر الجبائي ي

العمل، غير أن الإقتطاع الجبائي غير المباشر الذي يخضع الإنفاق الضروري يؤدي إلى معاقبة 

المداخيل الضعيفة أي مداخيل العمل، وهو ما يسير عكس هذا الإتجاه، خاصة إذا كان الإقتطاع 

اشر يأخذ حصّة معتبرة  ضمن الإيرادات الجبائية الكلّية، وعليه فإن الإقتطاع الجبائي غير المب

الجبائي يؤثر بالتّمييز لتعديل عملية توزيع المداخيل التي حدّدتها الآليات الإقتصادية، كذلك  فإن 

تغيير الإقتطاع حسب أهمية المداخيل المحقّقة عن طريق التصاعدية يزيد من حدّة التّمييز حسب 

  .يعة الدّخل أو مصدرهطب
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وبما أن عملية إعادة توزيع الناتج الجبائي تكون وفق نسب متباينة مقارنة بتلك التي تطبع 

  .الإقتطاع فإنها تأتي لتدعم التأثير الذي تمارسه الإيرادات، بإعتبارها تأخذ شكل النّفقات

  : التصحيح عن طريق النّفقة -ب  

لمساواة بعملية إعادة توزيع عن طريق إنفاق الناتج حيث يتمّ إتمام الإتجاه نحو تحقّيق ا

 ،شبه إعادة التوزيع وإعادة التوزيع التّصحيحي : الجبائي، غير أنّه يجب التّفرقة بين مظهرين وهما

  . فهذا المظهر الأخير هو الوحيد الذي يهدف إلى تحقيق المساواة

  

ل مجموع النّفقات وهو إعادة التّوزيع عن طريق إستعما :شبه إعادة التّوزيع  •

العمومية، وبذلك يعاد توزيع مجموع الإقتطاعات الجبائية المباشرة وغير المباشرة  التي تم 

تحصيلها، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تغيير التوزيع العفوي للدّخل الكلّي بين دخل العمل، دخل رأس 

ئات الثلاث حسب نسب متطابقة مع المال والدّخل المختلط،  نظرا لأنّ النّفقات لا تتوزع بين هذه الف

وعليه فإن هناك عملية  إعادة توزيع الدّخل الكلّي بين فئات .  تلك التي سادت الإقتطاع الجبائي

الدّخل السّابقة، لكن الأمر يتعلق من وجهة نظر تغيير الظروف الإجتماعية الفردية بشبه إعادة 

بصفة نظامية، وممّا لاشك فيه هو أن هذا  التوزيع، بحيث لا يتّم البحث عن تصحيح الّلامساواة

التصحيح موجود ضمن المجموع وهو ما يتطلب تمييزه،  لذا  فإننا نحتفظ بخاصية  تعديل توزيع 

الدّخل الكلّي لعملية شبه إعادة التوزيع وذلك بين فئات الدّخل دون مواصلة تصحيح المداخيل الفردية 

  بصفة خاصة، فكيف تجري هذه العملية؟

إعداد مقارنة بين فئات الدّخل التي تتحمل الإقتطاع الجبائي وتلك المستفيدة من عملية  إنٌ

إعادة التوزيع  هو أمر نسبي بسبب التحفّظات القائمة، غير أن تصنيف النّفقات ضمن الموازنة 

العمومية يسمح بتحديد وبشكل دقيق شبه إعادة التوزيع المكوّن لمداخيل رأس المال، العمل 

  .خيل المختلطةوالمدا

فنسبة إعادة التوزيع لصالح رأس المال تكون أساسا عن طريق عبء الدّين العمومي أي 

دفع فوائد الدّيون وبالنسبة للمداخيل المختلطة فتكون على شكل نفقات المعدّات والأشغال العمومية 

دة، بحيث تتمثل بالدّرجة أمّا فيما يتعلق بشبه إعادة التوزيع لصالح مداخيل العمل فإن العملية جدّ معق

الأولى في دفع الرّواتب والأجور وبدرجة ثانية في دفع مبالغ للأشخاص المتعرضّين لأخطار 

  .إجتماعية تريد السّلطات العمومية حمايتهم كالمتقاعدين، ذوي الحقوق وفئة الفقراء
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ر تعتبر عملية إعادة التوزيع التصحيحي من وجهة نظ :إعادة التوّزيع التصحيحي  •

الإتجاه نحو تحقيق المساواة في الأوضاع الإجتماعية، العملية الحقيقية الوحيدة لإعادة التوزيع وهي 

بحيث تكون محتواة ضمن عملية شبه إعادة التوزيع )199(ل على جزء فقط من النّفقات العموميةتحمّّ

  .ممّا يتطلب فصلها

مومي بحصوله على السّلع وعليه يجب أن نعتبر كما سبق الإشارة إليه أن الإقتصاد الع

والخدمات التي تضمن تلبية الحاجات العمومية فإنه يدفع مداخيل ما هي إلا تكاليف عوامل الإنتاج 

المستعملة، بحيث تعتبر العوائد الناتجة المقابل العادي  للمساهمة في عملية الإنتاج، أمّا النّفقات 

، )العمل، رأس المال، المختلط (بين فئات الدّخل المطابقة فإنها تساهم في عملية شبه إعادة التوزيع 

لكنّها لا تساهم في عملية إعادة التوزيع التّصحيحي التي تهدف إلى تصحيح الفوارق الناتجة عن 

) من وجهة النّظر الإجتماعية(ونفقات إعادة التوزيع الحقيقية .  السّير العفوي للآليات الإقتصادية

اشرا لنشاط أو لخدمة منتجة وإنّما منح إمتيازات موجّهة نحو تعويض هي تلك التي لا تمثل مقابلا مب

الّلامساواة العفوية في عوائد النّشاطات والخدمات المنتجة سواء كان مصدر هذه العوائد من القطاع 

  .العمومي أم من القطاع الخاص

مومية، وعادة ما تكون هذه النّفقات في شكل تحويلات وهي تحتوي على خدمات الدّيون الع

التحويلات الإجتماعية كالمنح، الحماية و المساعدة الإجتماعية، إعانات الضمان الإجتماعي، وكذا 

تحويلات رأس المال كإهتلاك الدّين العمومي،  تعويض الخسائر المختلفة وإعانات الإستثمار فهذه 

دة حّصة الدّخل المتاح النّفقات هي الوحيدة القادرة على إحداث إعادة توزيع المداخيل عن طريق زيا

لدى المستفيدين وهي زيادة مستقلّة عن الخدمات المقدمة للنّشاط الإنتاجي، لكن هذه الإمتيازات 

تؤدي إلى إتساع حجم الإمتيازات الحقيقية وقبل التطرق لهذا الموضوع، ينبغي تحليل الآثار  الناتجة 

  .عن تغيرات النّشاط الإقتصادي

  : شاط الإقتصادي لى عملية التصحيح بسبب حالة النٌالتعديلات الطارئة ع -ج 

التعديلات الطارئة على التوجهات العامة الناتجة عن الإقتطاع الجبائي أو عن شبه إعادة  إنٌ

التوزيع و التوزيع التصحيحي يختلف بحسب إختلاف مدّة الدورة و هو الأمر الذي يستدعي التّفرقة 

  .ويلةالدّورة الطبين الدّورة القصيرة و 

                                                 
(199  ) H. BROCHIER : Finances publiques et redistribution des revenus -Edition ARMAND COLLIN  
Paris 1975. P: 503. 
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حيث تكون عملية إعادة التّوزيع أثناء فترة الازدهار  :التعديلات خلال دورة قصيرة   •

معطلة نسبيا، فإرتفاع الأجور و إعداد وضعية التّشغيل الكامل يؤدي إلى إرتفاع المساهمة الجبائية 

ية، و عليه لمداخيل العمل ضمن الموازنة العامة، وفي المقابل يسجّل إنخفاض في الأعباء الإجتماع

  .فإن عنصر العمل يعطي الكثير و يحصل على القليل

فإن عمل آلية إعادة التوّزيع يتزايد و يتضاعف بحيث أن  فترة الإنكماش أو الرّكودا أثناء أمٌ

إنخفاض الأجور و تقلصّ الكتلة الأجرية يؤدي إلى ضعف مردود الإقتطاع الجبائي من الأجور في 

لذي يخضع رأس المال ثابتا وفي مقابل هذا فإن النّفقات الإجتماعية حين يبقي مردود الإقتطاع ا

إلخ، و عليه فإن عنصر ...للدّولة ترتفع نتيجة مساعدات البطالة، تطبيق سياسة الإنجازات الكبرى 

  .العمل يعطي القليل و يحصل على الكثير

نا ندرك أن إذا لاحظنا التطورات خلال دورة طويلة فإن :التعديلات خلال دورة طويلة •

حصّة الدّولة ضمن مخطط إعادة التوزيع هي جدّ معتبرة،  بشرط أن يكون لها تأثير يسير في 

نفس إتجاه تأثير التطور الإقتصادي ذو الخاصية الطبيعية، بحيث يتميّز هذا الأخير بظواهر 

في  التي تسرّع بإختفاء الطبقات المتوسطة و تزيد  Phénomènes de concentration.التركز

، ممّا يؤدي إلى زيادة حجم الكتلة الأجرية )200(حدّة النزوح الرّيفي، كذلك فإن عدد الأجراء يتزايد

  .ضمن هيكل الدّخل الوطني

و مما لاشك فيه هو أن هذا الوضع يؤدي إلى وجود تأثير تمارسه المالية العمومية في 

يعي، كما سبق ذكره و المتمثّل في المدى الطويل يسير في نفس إتجاه تأثير التطور الإقتصادي الطب

تدعيم و تقوية مداخيل العمل، بحيث أن أهمية تأثير الموازنة و تحقيق مساواة المداخيل تزداد أكثر 

فأكثر، و هو ما يتطابق مع التطور الإقتصادي الطبيعي، و يتطّلب تحليل التأثير الممارس على 

  .المداخيل الحقيقية

   :لمداخيل الحقيقيةإعادة التوزيع من خلال ا - 2

أحدثت تعديلات على  إذا موازنة الدّولة تمارس تأثيرا على المداخيل الحقيقية في حالة ما إنٌ

المستوى العام للأسعار، حيث يجب التمييز بين تأثير موازنة ممولة بواسطة الإقتطاع الجبائي، و 

  .تأثير موازنة ممولة عن طريق الإصدار النقدي
                                                 

(200 )A.BARRERE : la variation du rendement des impôts en période de prospérité, de crise et de depréssion -
OP-Cit-P 74. 
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  :في المداخيل الحقيقية عن طريق موازنة ممّولة بالإقتطاع الجبائي  تحقيق المساواة -أ 

ا بالتأثير في ا بالتوزيع المباشر للمنافع و إمٌو يمكن تحقيق هذه المساواة حسب كيفيتين، إمٌ

 . مستوى الأسعار

ة تهدف الموازنة العادية الممّولة بواسطة الإقتطاع الجبائي إلى تلبي: التوزيع المباشر للمنافع •

الحاجات الضرورية للمجتمع، ففي حالة بعض الأفراد الذين ليس لديهم إمكانيات نقدية خاصة لتلبية 

هذه الحاجات فإن الدولة تقوم بمواجهة هذه الأخيرة، و نظرا لأسباب تنظيمية و إقتصادية فإنها تقوم 

دي إلى زيادة حجم بتلبية هذه الحاجات بتوزيع الخدمات المجانية عوض منح مداخيل نقدية، مما يؤ

المنافع المتاحة لدى الأفراد، وهو ما يتأتى عن طريق الإنفاق، وعلى سبيل المثال فإن هذه المنافع 

  . الخ....تتمثّل في الخدمات الصّحية، النّظافة العمومية، الخدمات التربوية و الثقافية 

ى الأسعار، و يكون هذا التأثير بتخفيض أو برفع مستو: التأثير من خلال الأسعار •

ففي حالة التأثير بتخفيض مستوى الأسعار و دون التوجّه نحو إحلال النّظام المجاني كما هو الحال 

في التوزيع المباشر للمنافع، فإن السّلطات العمومية تستطيع زيادة الدّخل الحقيقي عند بعض الفئات 

فإن المقابل النّقدي المطلوب من  الإجتماعية بتحمل جزء من تكلفة الإنتاج للسّلع و الخدمات، وبذلك

المستفيد يكون أقل من ذلك المطلوب دون تدخل السّلطة العمومية، و يمكن أن نذكر على سبيل 

المثال دعم الدولة لقطاع السكك الحديدية و شركات النّقل البحري في التسعيرة، كما يمكن أن نذكر 

، حيث تمّ بناء 1936إلى سنة  1929سنة  التجربة البريطانية في بناء السّكنات الإجتماعية من

مليون وحدة سكنية بتمويل من الموازنة العمومية، و لم يتم بيع هذه السّكنات، كما لم يتم  02حوالي 

، فالإنفاق من هذا الشكل يجب اعتباره عملية إعادة توزيع ذات الأهمية )201(تأجيرها بالسّعر الجاري

  .تماعي للدّولة ضمن نظام إقتصاد السّوقالقصوى خاصة في ظل تنامي الدّور الإج

و عليه فإنه يتعيّن على الدّولة إيجاد الأموال اللاّزمة من خلال إستغلال قدرة الأداء الجبائية 

إستغلالا عقلانيا، بهدف ترقية الفئات ذات الدّخل المحدود في المجتمع بإعتبارها المستفيد من 

  .الخدمات الممنوحة

في حالة إنخفاض الإنفاق منه و نحصل على إرتفاع الدّخل الحقيقي  فالدّخل الفردي يتزايد

  .تكلفةحجم الإشباع و بأقل نفقة أو بأقل  من خلال تزايد

                                                 
(201  ) H. BROCHIER : OP.Cit-P 482. 



 249

كذلك فإن تأثير موازنة ممّولة بواسطة الإقتطاع الجبائي يمكن تصوره من حيث رفع 

تي بإخضاع بعض السّلع يمكن أن نذكر الحقوق الجمركية و ال  قمستوى الأسعار،  و في هذا السّيا

المستوردة فإنها تؤدي إلى إرتفاع أسعارها، و ظاهرة  تضامن الأسعار تؤدي إلى ارتفاع مستوى 

أسعار السّلع المحلية إلى مستوى أسعار السّلع المستوردة، و النتيجة أن تحصيل السّلطات العمومية 

الحقيقي لمستهلكي هذه المنتوجات،  لبعض الإيرادات الجبائية يؤدي في المقابل إلى إنخفاض الدّخل

و إذا أضفنا إلى هذا إحتفاظ المنتجين المحليين لهذه السّلع بنسبة أرباح مرتفعة مقارنة بالمنافسين 

الأجانب، فإن من شأن هذا أن يؤدي إلى زيادة مداخيلهم الحقيقية و هو ما يعتبر آلية حقيقية لإعادة 

  .التوزيع

  :داخيل الحقيقية عن طريق موازنة ممولة بالإصدار النقديتحقيق المساواة في الم -ب 

يظهر تمويل الموازنة عن طريق الإصدار النّقدي كما نعلم أثناء الفترات المضطربة و 

الصّعبة حيث تتواجد حالة اللاّتوازن في الأسعار، و يضاف تأثير الموازنة لهذه الحالة بهدف تعديل 

 .ثر بصفة خاصة بالآثار التضخّمية و سياسة الإعانات الإقتصاديةتوزيع  المداخيل، فهذه العملية تتأ

في سياق فرضية التأثير التضخّمي الناتج عن الإصدار النقدي فإن  : الآثار التضخّمية  •

  .إرتفاع الأسعار يؤدي إلى تعديل المداخيل حسب مخطط سوف نقوم بتحديد معالمه

نونيا هي من ضحايا هذا الإرتفاع حيث فمداخيل رأس المال التي تعتبر مداخيل ثابتة قا

الدّخل الحقيقي لأصحابها يتناقص، و هي حالة المداخيل الناتجة عن خدمات الدّيون و القروض، 

كذلك فإن مداخيل رأس المال تتعرض أيضا لخسارة أخرى بسبب الضّبط غير الكافي لها، و هي 

وى الأسعار، كذلك أثناء فترة حالة الممتلكات العقارية حيث يتأخر الإيجار عن بلوغ مست

الاضطرابات النّقدية فإن مداخيل العمل تتحدّد عادة حسب إجراءات تنظيمية حيث يمكن تكييفها 

تحت ضغّط المنظمات العمّالية، لكن الأجور تتبع ببطء مستوى الأسعار و هو ما يؤدي إلى تقلص 

ع بسهولة حركة الأسعار و قد تتجاوزها الدّخل الحقيقي للأجراء، أمّا المداخيل المختلطة فإنها تتب

  .بسرعة أحيانا و هو ما يؤدي إلى تزايد الدّخل الحقيقي لأصحابها

التضخّم يؤدي إلى تقليل و تقليص الدّخل الحقيقي للأمّة، وهو تأثير  ا سبق نستنتج أنٌوممٌ

حمّله تتحمله مداخيل رأس المال ضمن جزء كبير و ضمن جزء أقل مداخيل العمل، كما لا تت

المداخيل المختلطة و عليه فإن الطبقات المتوسطة تتحمّل أساسا تقلّص الدّخل الحقيقي، و يدخل 

ضمنها طبقة الأجراء وعندما يكون التضخّم قويا فإننا نشهد إنحدارا حقيقيا لبعض فئات الدّخل 

  . يتجاوز إمكانية تحقيق العدالة الإجتماعية عن طريق المساواة في المداخيل
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 ،را لهذا الوضع فإنه يقع على عاتق السّلطات العمومية تصحيح الآثار التضخّميةو نظ

بحيث يمكن اللّجوء إلى توسيع قاعدة الإخضاع الجبائي، إضافة إلى رفع مستوى الضغّط الجبائي 

أي رفع نسب و معدلات الإقتطاع، وهو ما يندرج ضمن سياسة محاربة التضخّم، بالإضافة إلى 

السّياسة النقدية هذا من ناحية الإيرادات، أمّا من ناحية النّفقات فيمكن اللّجوء إلى إستعمال أدوات 

  .الإعانات الإقتصادية الممّولة بحصيلة الإقتطاعات الجبائية

  

الهدف من الإعانات الإقتصادية هو الحفاظ الشّكلي أو المصطنع : الإعانات الإقتصادية •

وذلك بتغطية الفرق بمخصصات من الموازنة  وقد تمّ  ،202على مستوى الأسعار تحت تكلفة الإنتاج

الواسع والضروري كالخبز و الحليب  وهي تمثل  تبني هذه السّياسة بالنسبة للمواد ذات الإستهلاك

حلاّ سهلا يسمح بالإفلات من الحلّ البديل المتمثل في رفع أسعار الإستهلاك أو تخفيض أسعار 

 :ر هذه السّياسة تتمثل فيالإنتاج و في المدى القصير فإن آثا

o  الحفاظ على الدّخل الحقيقي للمستهلكين فوق المستوى الذي يجب أن يكون عليه أو الحفاظ

  .على عدم إنخفاضه على الأقل

o الحفاظ على الدّخل الحقيقي للمنتجين أو زيادته.  

  

ض بع(كذلك يمكن التأثير على توزيع المداخيل في حالة ما إذا كانت فئتان من الدّخل 

 .)203(مستقرتان عند مستوى مرتفع شكليا من الدّخل) المستهلكين وبعض المنتجين

ا في المدى الطويل، فإن تأثير الإعانات على عملية التوزيع له إنعكاسات خطيرة خاصة أمٌ  

و أنّ لا توازن الموازنة كان موجودا من قبل و أن النّفقات الناتجة عن تقديم الإعانات لا يمكن 

ا يؤدي إلى ترسيخ الآثار السيئة عوض ممّ ، بالّلجوء من جديد إلى الإصدار النّقديتغطيتها إلا

تصحيحها، و هذا عن طريق أثر التراكم الذي يهيئ ظروف اللاّتوازن المستقبلي، و بذلك فإنّنا نشهد 

خل إنخفاضا جديدا للدّخل الحقيقي للمجتمع الذي يمكن ترجمته على مستوى التوزيع بتقلص جديد للدّ

الحقيقي للضحايا المعتادين و التقليديين للظّاهرة التضخّمية و هم أصحاب رؤوس الأموال فالتقلص 

بهذا الشّكل يعتبر نهائيا، بحيث لا يتعلق الأمر بإنخفاض مؤقت للدّخل يمكن تداركه و إنما يتعداه 

نظرا لعدم تدخل و هذا ) رأس المال( إلى إنخفاض عميق و شبه كليّ لمصدر الدّخل في حدّ ذاته 

 . السّلطات العمومية بفتح آفاق تصحيحية لصالح هذه الفئة
                                                 

(202 )A.BARRERE : politique financiére-OP.Cit-P 509 
(203  ) H.BROCHIER : OP.Cit-P 486 
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و عليه فإن تأثير الموازنة الممولة بالإصدار النّقدي على المداخيل الحقيقية يؤدي إلي 

إختلالات عميقة لهذه المداخيل،  نظرا لعدم وجود إمكانية المراقبة و التوجيه كما هو الحال بالنسبة 

  .سمية حيث نخرج من إطار الموازنة لنتواجد ضمن مخطط الإقتصاد العامللمداخيل الإ

هذا الطّرح يبيّن لنا مدى الصعوبة في تحقيق المساواة للمداخيل و هو أمر ممكن طالما نحن 

متواجدين في إطار موازنة ممولة بالإقتطاع الجبائي،  وهو ما يتطلب التسيير المحكم، لكن سلوك 

  .ي حالة التضخم لا يخضع لشروط تحقيق المساواة الإجتماعية العادلةالمداخيل الحقيقية ف

  

و بعيدا عن قيادة التوازن الإجتماعي، فإنّ من شأن التضخّم أن يؤدي إلى مخاطر و خسائر 

معتبرة للمجتمع، و البحث عن تحسين الظروف الإجتماعية يجب أن يكون من خلال الإقتطاع 

لتوزيع المباشر لمداخيل إسمية أو حقيقية و هذا مع الإمتناع عن الجبائي فقط حيث يمكن القيام با

  . إحداث أيّة تعديلات تهدف إلى رفع مستوى الأسعار
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 خلاصة و استنتاجات الفصل السابع
 

تحتوي السّياسة الجبائية في مفهومها الواسع على إستعمال الإقتطاعات الجبائية و النّفقات 

العمليات المرتبطة بالقرض العمومي بهدف التأثير في آليات سير النّشاط العمومية، و كذا 

بما يتماشى و الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية المسّطرة و  ،الإقتصادي بتعديلها أو بتصحيحها

  .بذلك نكون بصدد الحديث عن الإندماج الإقتصادي للسّياسة الجبائية عن طريق التدّخل

متدخّلة مستويين و هما مستوي التدخّل الشّرطي و مستوي التدخّل و للسّياسة الجبائية ال

الوظيفي، بحيث أن التدخّل الشّرطي ينصب على مهاجمة  الآثار السيئة الناتجة عن السّير العفوي 

جبائية في الإتجاه المعاكس، و   تللآليات الإقتصادية بتعويض اللاّتوازنات الإقتصادية بلا توازنا

ه بالتدخل التعويضي أو تعديل و تصحيح اللاّتوازنات الإقتصادية و هو ما هو ما نصطلح علي

  .نصطلح عليه بالتدّخل التصحيحي و في كلتا الحالتين يتّم إحترام الآليات السّابق ذكرها

ا التدّخل الوظيفي فلا يكتفي بتعويض و تصحيح الآثار السيئة، و إنّما يتعدى ذلك ليدخل أمّ

ير و تعديل سير عملها و بذلك فإن تأثيره يعتبر أكثر عمقا، حيث يتمّ ضمن الآليات بهدف تغي

إستعمال سياسة التّشغيل بهدف تعديل آلية الإستثمار، كما تستعمل سياسة تصحيح الّلامساواة في 

  .المداخيل بهدف تصحيح آلية التّوزيع الأولي للمداخيل

إلى تغطية عجز و ضعف القطاع و ما يمكن ملاحظته هو أن التدّخل في هذا السّياق يرمي 

كما يمكن أن تتظافر جهود هذين القطاعين . الإقتصادي الخاص بتدخّل القطاع الإقتصادي العمومي

ضمن مخطط عمل موحد بهدف تحقيق بعض الأهداف التي تتطلب التنسيق فيما بين هذه الجهود 

سوف يكون موضوع الفصل لتحقيقها و هو ما نصطلح عليه بالإندماج عن طريق الإنسجام، والذي 

  .القادم
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  الفصل الثّامن

  الإندماج الإقتصادي للسّياسة الجبائية

  عن طريق الإنسجام

  

  

  

  

  

  

  



 254

 
  :مقدمة الفصل

تتجاوز السّياسة الجبائية المنسجمة آفاق الإقتصاد العمومي الذي يتكيّف،  يعوّض، و يصحّح   

خاص أو يتدخّل على مستوى آليات الإقتصاد الوطني، ففي هذه المرحلة فإن النّشاط الإقتصادي ال

الإقتصاد العمومي و الإقتصاد الخاص يساهمان وفق مخطط عمل مشترك و منسجم لتحقّيق بعض 

الأهداف التي لا يمكن الوصول إليها دون القيام بهذا التّنسيق، وعلى هذا الأساس فإن التوسّع 

يتأتى إذا كان قطاع ما من الإقتصاد العمومي كالنقل بالسكك الحديدية مثلا لا المستديم للإنتاج لن 

  .يستجيب لمتطلبات الإنتاج المتجّه نحو التزايد

كذلك لا يمكن مواصلة النّمو الإقتصادي إذا كانت السّياسة الجبائية المعتمدة لا تسمح بتكوين 

من هذا المنظور كثيرة ومتنوّعة، لكن يمكن كاف لرأس المال، و لعلّ الأمثلة المتعلقة بالإنسجام 

  .و هما التوسّع المتوازن و تنمية الإقتصاديات المتخلّفة: حصرها في إطار مثالين رئيسيين
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ية عن طريق أحسن و يجب أن يؤدي التوسّع الإقتصادي إلى إرتفاع نسبة الرّفاهية الاجتماع

أكبر إشباع للحاجات، و نظرا للأهمية التي تعطيها المجتمعات المعاصرة للحاجات العمومية، فإن 

تلبية هذه الأخيرة و إشباعها يجب أن يتواصل و يتحسّن كما هو الحال بالنسبة للحاجات الفردية أو 

معينة من الحاجات عوض فئة الخاصة، ففي بعض الحالات يمكن أن تتّجه الجهود نحو إشباع فئة 

أخرى، لكن يجب أن لا يتّم هذا التّصور وفق أفق طويل المدى،  وإلا أدّى هذا الوضع إلى نمو 

قطاع على حساب قطاع آخر أو بدون مساهمته، فعلى سبيل المثال إذا كان إرتفاع نسبه الرّفاهية 

فراد على سيارة  فيجب في في المجتمع يؤدي إلى وجود إمكانية حصول أكبر عدد ممكن من الأ

  .المقابل إنشاء أو المحافظة على الوضعية السليمة لشبكة ملائمة من الطرق

المكوّنين له و  نو عليه يجب إثارة تقدّم و نمو الإقتصاد الكلّي و صيانته من خلال الجزيئي

ن الاثنين في هما الإقتصاد العمومي و الإقتصاد الخاص، فلا وجود لتوسّع حقيقي إذا لم يشارك هذي

  .حركية النمو الكلّي الذي يجب أن يتواصل بدون اللاّتوازنات، و بدون المعوقات و الفوارق

فهناك مشكل إنسجام يطرح حتى يكون التقدّم متجسدا بالموازاة في المجالين، وبذلك فإنّنا 

لى تنسيق الجهود، و نتجاوز القضايا البسيطة للوقاية أو التخفيض في اللآّتوازنات لنصّل في النهاية إ

  .إلى المساهمة دون منافسة غير مجدية ضمن مخطط عمل شامل و موحد

فالإنسجام لا يضمن المساهمة العقلانية والفعّالة لكلّ قطاع فحسب، و إنّما يتعدّى ذلك إلى 

الحفاظ على وضعية التقدّم المتوازن للنّشاط الكلّي، و بذلك يصبح توازن النّشاط شرطا لإنسجام 

توسّع الذي يتجاوزه و يشمله، و لهذا يتعيّن على السّلطات العمومية تصوّر و إعداد السّياسة ال

الجبائية بما يتماشى و التصوّر المشترك للأهداف الواجب بلوغها بين القطاع العمومي و القطاع 

 .الخاص

ي، وذلك من و عليه فإن النّظام الجبائي يعتبر أداة للتأثير على كل ميادين الإقتصاد الوطن

خلال الأحكام المالية و الجبائية، بحيث يمكن ممارسة وظيفة الإنسجام و هو ما يظهر التميّز و 

  .الإختلاف عن وظائف التكيّف، التصحيح و التعويض التي تعرضنا إليها سابقا

كذلك يجب أن نفهم جيّدا أن سياسة التوسّع تتجاوز بكثير المخطط الكينزي الذي يهدف إلى 

ة الانكماش أو الرّكود الإقتصادي، بحيث يتم إمتصاص المداخيل الفائضة أو الحدّ من النّزعة محارب
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الإّدخارية المفرطة قصد إنعاش الإستهلاك الذي يؤدي إلى تحفيز الإستثمار الإضافي لرفع مستوى 

  .الإقتصادي  وزيادة حجم الدّخل و التّشغيل معا طالنّشا

ات العمومية أن تسهر على إقامة  توزيع صحيح بين و بعيدا عن هذا يجب على السّلط

الإستثمار و الإستهلاك، مع أن التاريخ الإقتصادي أثبت أن الإستهلاك يتّجه عادة نحو الإرتفاع 

بالإضافة إلى هذا فإننا لا نتوقف على . السّريع أكثر من اللاّزم و أن الإستثمار هو من يختنق أحيانا

، و إنّما نعتبره أداة لتنمية التجهيز المنتج، لجرد وسيلة لتوسيع التشغيإعتبار الاستثمار العمومي م

  .بحيث يحصل بذلك على دوره الحقيقي و هو المساهمة في توسيع رأس مال الأمّة

و بالتأثير في توزيع الدّخل بين الإستثمار و الإستهلاك، و المساهمة في تطوير القدرات 

ر العمومي، فإن الدّولة تؤثر بقوة في ظروف العيش للأجيال الإنتاجية للمجتمع عن طريق الإستثما

الحالية و الأجيال اللاّحقة، و هو الأمر الذي يعتبر من بين العوامل المحدّدة للإختيارات الأساسية 

ما هو حجم الإشباع الذي يمكن أن نسمح به في :  التي يخضع لها كل جيل بحيث يمكن أن نتساءل

شباع الذي يمكن أن نضحي به في المستقبل؟  ولعلّ هذا ما يمثل محتوى الحاضر؟ و ما هو حجم الإ

  .سياسة التوسّع بصفة عامة

  حكومة التوسّع: المطلب الأول

يتم إعداد سياسة التوسّع لحلّ بعض المشاكل المتعلّقة بتحديد الإتجاه التوسعي، إمكانيات 

، كما يتم تنفيذ هذه السّياسة من خلال التوسّع و كذا المخاطر التي يمكن أن تحتويها هذه الأخيرة

  .حكومة في الدّولة تدعى بحكومة التوسّع

  :  تحديد الاتجاه التوسّعي  -1

، لذا فإن الأمر يتعلّق من )204(لا يتحقق التوسّع وفق إتجاه مطلق و مستمر، مستثنيا كلّ تغيّر

عي، و من جهة أخرى تحديد جهة بتحديد مستوى التوازن الذي يثبّت عنده النّشاط الإقتصادي التوسّ

  .الطريقة التي تسمح بإظهار النقاط التي ينقطع أو ينحرف عندها الإتجاه التوسّعي

من التغيّرات تدور حول مستوى  ةفعادة ما نتوقع تعرض النّشاط الإقتصادي لمجموع

عند التّشغيل  ، فهذا الأخير يمكن تعرّيفه بالأخذ بعين الإعتبار حالة التوازن"عاديا"للتوازن يعتبر 

  .الكامل، أو مقارنته بإتجاه معين أو حسب المساواة المحقّقة بين الإدّخار و الإستثمار
                                                 

(204   ) C.D.ECHAUDEMAISON : OP.Cit-P 210. 
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المؤقت المتوجّه نحو الرّكود و حتّى  نفإن البطالة تعتبر مؤشرا للاّتواز ىففي الحالة الأول

بهذا المعنى فإن وجود إن تمّ الحفاظ على توازن الأسعار، فإنّنا نسجّل توازنا منقوصا أو غير تام و 

حجم معين من العوامل غير المستعملة يظهر عدم بلوغ النّشاط الإقتصادي للمستوى الذي عنده يتّم 

إستعمال كل الطاقات الإنتاجية، أمّا الإختفاء التدريجي للبطالة، فهو يدّل على وجود حالة توسّع 

  .ى حدّ للتوسّعتسمح بالإقتراب من مستوى التوازن للتشغيل الكامل و هو أقص

و في الحالة الثانية فإن التوازن يحدّد وفق إتجاه معيّن يتميّز بتطور مجموعة من المعطيات 

الإقتصادية الأساسية ضمن نسق متوازن، مع وجود بعض التقلّبات، وهكذا يمكن تحديد التقلّبات 

حو الإنخفاض أو نحو الظرفية لسعر الفائدة أو لمعدّل الرّبح التي تندرج ضمن الإتجاه الطويل ن

  .الإرتفاع للفائدة و الرّبح

ا في الحالة الثالثة، و التي تنبثق من النّظرية الكينزية فإن مستوى التوازن الذي يمكن أن أمٌ

يشهد النّشاط الإقتصادي ضمنه مجموعة من التذبذبات، يتحدّد بمستوى الدّخل المحقّق عندما يساوي 

المستحّث، و بذلك يتعيّن على السّياسة الجبائية الحرص على  الإدّخار المتوقع، الإستثمار غير

تحقيق المساواة بين الإدّخار و الإستثمار في إطار سياسة إقتصادية شاملة و ذلك من خلال تخفيف 

العبء الجبائي على المتغيرين، ممّا يسمح بتحفيز الإدّخار الإختياري، إنعاش القرض العمومي و 

النقدية، تحفيز الإستثمار عن طريق سعر الفائدة، التوسّع النقدي و الإستثمار كذا الأسواق المالية و 

و تجدر الملاحظة أن ما يحدّد طبيعة الإتجاه من حيث مستواه فيما إذا كان متوازنا . الخ....العمومي

 (ممّا يؤدي إلى إعتبار التّقلبات في المدى القصير ،أم غير متوازن هو التطوّر في المدى الطّويل

  .عاملا لزيادة كثافة الإتجاه التوسّعي) توازن أو لا توازن

و عليه فإنّه يتّم إعداد المستوى العادي للتوازن عن طريق إستقرار دالة الإستهلاك و التي 

بتحديدها لحجم إنفاق نوعا ما مستقر بالنسبة لسلسلة زمنية، فإنها تمثل حالة عادية يمكن من خلالها 

يكون بدلالة الإستهلاك حيث نميّز  ، و بذلك فإن تحديد الإتجاه التوسّعي)205(ارنةتحديد التقلّبات بالمق

   :بين طريقتين كما يلي

الحفاظ على إستقرار الميل نحو الإستهلاك بغرض زيادة الإنفاق الإستهلاكي تحت تأثير  •

فائض الدّخل (حجم الدّخل، و بذلك يمكن تمويل زيادة الإستثمار بتزايد حجم الإدّخار 

  ).لمرتفع عن  الإستهلاك المتزايد بمبلغ أقلا

                                                 
(205 )A.BARRERE : théorie économique et impulsion keynesienne-OP.Cit- P 356 
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. تسهيل و إثارة إرتفاع ميل الإستهلاك، ممّا يؤدي أساسا إلى زيادة الإنفاق الإستهلاكي •

وفي كلتا الإمكانيتين يجب أن لا يشكّل الإقتطاع الجبائي عائقا، كما أن عملية الإختيار 

ي لتوجيه الجهود نحو زيادة تكوين تتوقّف على البرنامج المتوقّع و على القرار السّياس

و في هذا الصدّد فإن السّياسة الجبائية الملائمة، . رأس المال أو زيادة حجم الإشباع

تسمح  بالتأثير على حجم الإدّخار و الإستهلاك عن طريق الإخضاع المكثّف أو 

الإخضاع المخفّف، بالإضافة إلى إمكانية تمويل الإستثمار العمومي عن طريق 

يرادات الجبائية، و هنا تبرز أهمية الإقتطاع الجبائي في إعداد توزيع  بين الإستثمار الإ

  .و الإستهلاك

  :خطر التضخّم و إشكالية الإستثمار أو الإستهلاك  -2

تغيّرات النّشاط، اللآّتوازنات وكذا الإتجاهات التوسّعية تؤدي إلى وجود مشكل يستوجب  إنٌ

حافظة على إستقرار الأسعار، و لعلّ هذا يدمج ضمن أولويات الخطاب الحّل و يتمثّل في كيفية الم

السياسي حيث يتمّ اعتماد التوسّع الإقتصادي دون أيّما تضخّم، ممّا يفسّر بوضوح الخطر الحقيقي 

  .الذي تحتويه كل سياسة توسّعية و هو نشأة المظاهر التضخّمية

ل، غير أنّنا قد نلاحظ تواصل فالتوسّع يفترض الوصول إلى وضعية التّشغيل الكام

الإستثمار رغم التّشغيل الكامل لكلّ عوامل الإنتاج، و بذلك فإن الأثر المضاعف ينتج على المستوى 

النّقدي بدون مقابل على المستوى الحقيقي، و وفق هذا الطّرح لا يمكن للإنتاج أن يتزايد نظرا 

ؤدي إلى زيادة المداخيل النّقدية، و بذلك نشهد لوجود التشغيل الكامل، غير أن الإستثمار الإضافي ي

مزايدة و تنافسا من قبل المقاولين في سبيل الحصول على عوامل الإنتاج، حيث ترتفع الأجور، كما 

ترتفع أسعار المواد الأولية و تكاليف رؤوس الأموال، و هو الأمر الذي يغذّي إرتفاع الأسعار عند 

مزايدة المستهلكين على المنتوجات نظرا لإرتفاع مداخيلهم، الإنتاج، و يتزامن هذا الوضع مع 

 .وبذلك يعرف الإقتصاد الوطني اتجاها عاما نحو الإرتفاع

سوء إحترام لبرنامج التوسّع، فإن من شأن هذا أن يؤدي إلى  و إذا كان هناك سوء إعداد أو

بح النّشاط التوسّعي في التي تك les goulets d'étranglementالظّهور المبكّر لمضائق الإختناق

حين يمكن مواصلة الإستثمار، و هنا تحصل القطيعة بين العرض الكلّي و الطّلب الكلّي الذي يحدث 

  .إرتفاع الأسعار، فالأمر يرتبط إذن بإنسجام سيء بين الإستثمار و الإستهلاك

نفاق كذلك لا نكتفي بتوقع برامج التوسّع و كذا مخصصات الإدّخار الموجّهة نحو الإ

حيث تمنح  . الإستثماري أو الإنفاق الإستهلاكي، بل يجب تحديد إستعمالات هذه المخصّصات أيضا



 259

قطاعات الإستثمار نفس الأهمية المعطاة لحجم مخصّصات الإستثمار، علما أن مضاعف الإستثمار 

  (1)الكلّي ما هو في الواقع إلا الصّيغة المختصرة لمجموع المضاعفات القطاعية

عامة فإن لإختيار قطاعات الإستثمار أهمية بالغة في تحديد حجم الأثر المضاعف  و بصفة

الذي يتعلّق بزيادة الدّخل الوطني، فمشكل التوزيع بين الإستثمار و الإستهلاك ليس له خاصية  كمية 

  .فقط،  بل له خاصية نوعية أيضا

الإستهلاك يؤدي إلى  ممّا سبق نستخلص أن الإنسجام غير الكافي  لوظيفتي الإستثمار و

ظهور الضّغط التضخّمي، الذي يؤدي بدوره إلى ندرة السّيولة النّقدية اللاّزمة لتمويل عجز الموازنة 

، و بذلك تلجأ السّلطات العمومية إلى تسبيقات مؤسسة الإصدار و ينتج )تمويل الإستثمار العمومي(

لتضخّم ذات المصدر الموازناتي إلى عن هذا الوضع تراكم الآثار التضخّمية أي إنضمام آثار ا

الآثار التضخّمية الناشئة في قطاع الإستهلاك، حيث نلاحظ إنتعاشا للنّشاط الإقتصادي و تدهورا 

للوضع المالي و هو الأمر الذي يتطلّب إتّخاذ مجموعة من التدابير النقدية الهادفة إلى كبح الإستثمار 

دة أو تبني تدابير جبائية ترمي إلى تقليص الإستهلاك و من هذا الشكل، كرفع أسعار الخصم و الفائ

وتجدر الملاحظة أن سياسة . مراقبة المداخيل و الإخضاع المكثّف للنّشاط الإستثماري بغية تطويقه

  .التوسّع تحتوي على بعض المخاطر يجب التعايش معها وترويضها قدر الإمكان

  :التوسّع الإستثمار العمومي  خلال فترة : المطلب الثاني 

لا يمكن النّظر إلى إشكالية التوزيع بين الإستثمار و الإستهلاك من زاوية الآثار المترتبة 

يرتبط بتوزيع الإستثمار الكلّي بين حصّة . على الدّخل و النّشاط فقط، فهي تمتّد إلى مخطط مزدوج

العمومي من جهة الإقتصاد الخاص و حصّة الإقتصاد العمومي من جهة و وسائل تمويل الإقتصاد 

أخرى، و بذلك نكون قد تجاوزنا الطّرح النظري المتعلّق بسياسة التّشغيل الكامل، فضمن هذه 

الأخيرة ننطلق من وجود إدّخار وفير يتحتّم على الإستثمار العمومي توظيفه، لكن في حالة التوسّع 

مشكل توزيع الإدخار لا مجال للحديث عن وفرة الإدّخار أو حتى عن نقصه، لأن الأمر يتعلق ب

الموجود بين الإستثمار الخاص و الإستثمار العمومي بطريقة تسمح بإنسجام تقدّم أو نمو الكتلتان 

المكونتان للإقتصاد الوطني، كما أن هناك أيضا قضية أخرى تتمثل في تحديد مصادر التمويل 

  .الخاصة بالإستثمار العمومي

  

                                                 
(1) E. LUNDBERG. Studies in the theory of economic expansion  -edition Macmillan-. London 1978- P190. 
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  :ار الكّلي متطلبات التوسّع و محدّدات الإستثم -1

للإستثمار العمومي ضمن سياسة بعث النّشاط و سياسة التّشغيل الكامل طابعا تكميليا أو  إنٌ

إضافيا، حيث يجب أن يمتدّ وراء الحدود التي وصل إليها التكوين الخاص لرأس المال بهدف 

الحصول على حجم إستثمار كلّي كافي وضروري للمحافظة على مستوى الدّخل و الإنتاج 

لمرغوب فيهما، أمّا ضمن سياسة التوسّع فإن الإشكال يختلف لأن الأمر يتعلّق بتوزيع حجم إدّخار ا

معين بين الصنفين لتكوين رأس المال، و الذّي يمكن أن يكون غير كاف نتيجة ظاهرة تزايد 

  .)206(الإستهلاك التي تطبع كّل حالة توسّعية

ص الإدّخار، غير أن وفرة الأرباح مكّنت ففي الزّمن الأول للرأسمالية كان يخشى من نق 

على حجمه ببقائها مغلقة ضمن الحلقة الضّيقة للمقاولين المدّخرين، أمّا في أيامنا هذه  ةمن المحافظ

فإن تقنيات إعادة توزيع المداخيل قد غيّرت الوضع السّابق، بحيث أن طريقة الإحتياطات و طريقة 

ات من التمويل لكنّهما يقلصان من حجم الإدّخار المعروض التمويل الذاتي تضمنان  حاجات المؤسس

  . في الأسواق المالية

كذلك فإن تزايد الأجور يؤدي إلى تزايد الإستهلاك من جهة أخرى، و عليه يمكن القول بأنه 

 ،بالرّغم من تزايد المداخيل فقد ينشأ عرض شحيح للإدّخار يضع السّلطات العمومية في وضع حرج

عليها اللّجوء إلى تقنيات تعبئة الموارد المالية تحت الضّغط، كما لا يجب أن تبقى بحيث لا يجب 

مكتوفة الأيدي أمام احتياجات الإقتصاد العمومي، لذا فإن التوزيع بين الإستثمار العمومي و 

الإستثمار الخاص يتحدّد في النقطة التي عندها يصل الإستثمار الكلّي إلى إمتصاص كل الإدّخار 

اح، و من هذا المنطلق  فإننا نلاحظ و جود وضع تنافسي يجب تحقيق إنسجامه مع الأخذ بعين المت

الإعتبار إمكانية زيادة الإدّخار عن طريق النّظام المصرفي  أو عن طريق تطبيق سياسة الإدّخار 

  .حيث يعتّد بالإقتطاع الجبائي ،الإجباري

مجال و هو يتمثل في كيفية تحديد كمية كذلك فإن هناك إشكالا أساسيا يهيمن على هذا ال  

رؤوس الأموال الممكن إنتاجها بغض النّظر عن سهولة أو صعوبة التمويل، فهذا الإنتاج يتحدّد 

ككميّة و نوعية اليد العاملة المستعملة، حجم و طبيعة الموارد  ةبحجم العناصر الحقيقية أو الفيزيائي

هذه الوسائل محدودة حيث يخصّص جزء منها لإنتاج فكل . إلخ...الأولية، الطاقة، ظروف النقل

  ).ةالسّلع الإستثماري(السّلع الإستهلاكية و الجزء الآخر يخصّص لإنتاج رؤوس الأموال 

                                                 
(206  ) E.LUNDBERG :OP.Cit-P 196. 



 261

و المشكل يظهر أولا في شكل حقيقي لكنّه يظهر فيما بعد في شكل نقدي يتمثّل في كيفية 

اسبة القيام بعملية الإنتاج يتّم إستعمال جزء تمويل هذه العناصر الحقيقية، فالمداخيل الموزّعة بمن

ميلاد ) كما سبق بيانه(منها في شراء السّلع الإستهلاكية و إذا كانت النّفقة جدّ معتبرة، فإننا نشهد 

ظاهرة تضخّميه تخلّ بتوازن الأسعار و تقضي على التوزيع الأصلي بين مخصصات الإستهلاك و 

لذا فإن التوزيع ذو الطابع الحقيقي . )207(حدود الاستثمار مخصّصات الإدّخار، و بذلك نقترب من

ولّعّل ذلك يأتي من خلال إستعمال . يفترض تدعيم التوزيع الأصلي للدّخل بين الإستهلاك والإدّخار

  .خدمات السّياسة الجبائية المراقبة لتطوّر الطّلب

الذي يستوجب التوزيع و أخيرا فإن حجم الإستثمار الكلّي المحدّد بمختلف هذه العوامل هو 

  بين الإستثمارات العمومية و الإستثمارات الخاصة،  لكن كيف يتم هذا التوزيع؟

  :توزيع الإستثمار الكلّي بين إستثمار عمومي و إستثمار خاص - 2

حسب المبادئ التقليدية للإقتصاد السّياسي يجب توفير كل التسهيلات للإستثمار الخاص 

يث أن موقع الخواص يسمح لهم بمعرفة الإستعمال الأمثل لرؤوس بإعتباره أكثر إنتاجية، بح

الأموال، أمّا المبادئ الحديثة المطبّقة فإنها تستند لتصوّر جديد يأخذ بعين الإعتبار ظهور هياكل 

  .جديدة، و بذلك فإن خاصية الضرورة أخذت مكان خاصية الإنتاجية

سية تحتّ سلطة الدّولة أدّى إلى ظهور و عليه فإن توسّع الإقتصاد العمومي إلى أنشطة أسا

حيث إنتاجها يتحكّم في مجموع الإقتصاد الوطني، كقطاع   Secteurs de baseالقطاعات القاعدية

الخ، و بمقتضى متطلبات التوسّع ....الطاقة، النقل، بعض المواد الأولية و تكوين الموارد البشرية 

  .لطات العموميةفإنّ الإستثمار العمومي يصبح من أولويات السّ

و تترجم هذه الأولوية في الواقع من خلال إختيار تقنيات التمويل حيث نجد نفقات الإستثمار 

و في هذا السّياق نشير إلى إمكانية  ،العمومي ضمن نفقات الموازنة الممّولة بالإقتطاع الجبائي

ادي نقاط الضّغط بحيث لأن تنويع مصادر التمويل يسمح بتف(*)اللّجوء إلى سياسة القرض العمومي

أن الإعتماد على الإقتطاع الجبائي فقط، يؤدي إلى ثقل العبء الجبائي في المدى الطويل و بذلك 

                                                 
(207 )A.BARRERE :théorie économique et impulsion keynesienne-OP.Cit-P556 

سواء بطريقة مباشرة بتسجيل الموارد المتوقعة ضمن الموازنة العامة أو بطريقة غير مباشرة بإكتتاب المؤسسات العمومية للسندات و  (*)

  .بمنحها مزايا خاصة مقابل ذلك
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إنتشار مظاهر التهرّب و الغّش الجبائيين، و إضافة إلى هذا فإنه يؤدي إلى نقص العرض في 

  )208(.اع أسعار الإنتاج في النهايةالسّوق المالية، ممّا يؤدي بدوره إلى إرتفاع أسعار الفائدة ثم إرتف

كذلك، فإن من شأن أولوية تمويل الإستثمار العمومي أن تؤدي إلى منح القروض المصرفية 

للمؤسسات الخاصة، بحيث أن السّلطات العمومية تلزم البنوك بتخصّيص جزء من إحتياطاتها 

بفضل توفر الدّولة على سهولة لأغراض التعاقد العمومي، فهذه الوسيلة لا يمكن لها الاستمرار إلا 

، )209(التسديد لصالح البنوك التي لها أزمة سيولة عن طريق عملية إعادة الخصم لدى بنك الإصدار

غير أن هذا الأمر يعتبر خطيرا نظرا لأنه قد يؤدي إلى مظاهر تضخّمية و إلى إختلال نظام 

دة القروض الممنوحة للقطاع القرض بسبب الخلط بين مدّة  الودائع لدى البنوك التجارية و م

العمومي، بالإضافة إلى أنه يؤدي تناقص حجم الدّعم الذي يجب أن يقدمه النّظام المصرفي بصفة 

رئيسية إلى القطاع الخاص،  لذا فإننا نلح على ضرورة تخصيص مصادر تمويل خاصة بالقطاع 

ع في المسار الصحيح العام و أخرى خاصة بالقطاع الخاص و هذا لضمان إتجاه سياسة التوسّ

 .خاصة و أن العامل المالي يعتبر محدّدا لها

 

  السّياسة الجبائية و تنمية الإقتصادیات المتخلّفة  : المبحث الثاني 

بالنظّر إلى السّياسة الجبائية موضوع دراستنا هذه،  فإن المشكل الأساسي للتخّلف يتمثّل  

  :ل أن يتمّ من خلال صيغتين وهمافي تمويل تكوين رأس المال و يمكن لهذا التموي

  .بتعبئة الإدّخار المحّلي الذي يفترض تأهيل النّظام المالي ككّل  •

  .باللّجوء إلى المساعدة الأجنبية التي يمكن أن تتخذ عدّة أشكال  •

كذلك فإن التّنمية تحتوي على مجموعة من اللاّتوازنات، ممّا يتطلّب معرفة طبيعة مساهمة 

و باعتبار السّياسة . ضمن جهود السّياسة العامة الرّامية إلى تحقيق إنسجام التّنمية السّياسة الجبائية

الجبائية قادرة على حّل هذه المشاكل ضمن سياق عام و على المدى الطويل، فإنه لا يعتّد 

بخصائصها الرئيسية فقط بحيث أن تغيّرات الظّرف التنموي و كذا المميزات الخاصة بكل بلد تتحكم 

  .ا في تكييف أدواتها وفق ظروف الزّمان و المكاندائم

                                                 
(208  ) J.C.DISCHAMPS : OP.Cit-P 311. 

261ص  - مرجع سابق-الاقتصاد النقدي: الموسويضياء مجيد  ) 209 ) 
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و من هذا المنطلّق سوف نحاول عرض الخطوط العامة لسياسة إنسجام التّنمية و ذلك من   

خلال خاصيتها الجبائية، علما أن هذه الأخيرة تمكّن من تحويل و توجيه الموارد و بتشجيع 

  .ة المستديمةإستعمالها، بما يتماشى و أهداف التّنمية الإقتصادي

  :إشكالية تكوين رأس المال في الإقتصاديات المتخلّفة :المطلب الأول 

بهدف إحتواء الخصائص الأساسية التي تطبع الإقتصاد المتخلّف، ممّا يسمح بتحديد إشكالية 

راقنر نوركس "تكوين رأس المال ضمنه سوف نستحضر في هذا الصدّد المخطط الذي قام بإعداده 

RAGNAR NURKSE " مشاكل تكوين رأس المال في البلدان "في كتابه الذي يحمل عنوان

حيث )Problems of Capital formation in Underdeveloped Countries. )210المتخلفة 

يعرف الاقتصاد المتخلف ركودا و السبب المباشر لهذا الوضع يرجع إلى نقص التجهيز برأس المال 

د المتاحة، و بذلك فإن  لهيكل الإنتاج الموجود مردودية ضعيفة مقارنة بحجم السّكان و حجم الموار

فالمشكل المطروح إذن يتمثل في كيفية زيادة التجهيز برأس المال، . و هو ما يعتبر نتيجة حتمية

لكن هذا الهدف يعتبر شاق المنال نظرا للصّعوبات التي قد تظهر من جانب الطلب على رأس 

  .ض له و التي قد تؤدي إلى انكماشهما معاالمال، كما تظهر من جانب العر

  :  نقص الطّلب على رأس المال - 1

بالرّغم من ضرورة إنشاء حجم معتبر من رأس المال، فقد يظهر طلب ضعيف عليه، و 

  .حالة السّوق التي تحدّد سلوك المقاولين أو المنظّمين ىسبب هذا الضّعف يرجع إل

فة و غير كافية و هنا لا يتعلق الأمر بقدرة فالقدرة الشرائية المتواجدة في السّوق ضعي

شرائية نقدية من السّهل زيادتها، و لكن الأمر يتعلق بالقدرة الشرائية الحقيقية الضعيفة نتيجة 

المستوى المنخفض للمردودية ،الذي يرّد إلى إنحصار عملية الإنتاج في هيكل قديم أو قاصر و 

ى معين من الأجر فإن إرتفاع تكلفة الإنتاج الحقيقية ، بحيث و بالنسبة لمستو)211(بتكاليف مرتفعة

  . )212(تؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية الحقيقية التي تؤدي بدورها إلى ضعف الطلب الاستهلاكي

يكون منخفضا، فالمقاول أو ) توقعات المقاولين للطلب الكّلي(و بالتأثير فإن الطلّب الفعلي 

ممّا يؤدي إلى بقاء الطلّب على رأس المال ضمن مستويات المنّظم غير محفز على الإستثمار، 

  .منخفضة

                                                 
(210  ) OXFORD UNIVERSITY Press-New-York 1953-P 169. 
(211 ) P.NGAOSYVATHN : le rôle de l’impôt dans les pays en voie de développement -L.G.D.J- Paris P54. 
(212 ) G.N.MANKIW : OP.Cit-P 63. 
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كما أن نقص الإستثمار، لا يسمح بنمو الدّخل و يحافظ على إنخفاض المردودية ممّا يؤدي 

إلى إنكماش السّوق و بذلك نكون منحصرين ضمن سلسلة من التأثيرات تتفاعل بالتوالي كابحة بذلك 

  .رغم أهميتهزيادة الطلّب على رأس المال 

  :نقص عرض رأس المال  -2

و يطابق الوضع السابق نقص في عرض رأس المال و هو السبّب الثاني لركود 

حتياجات إفحسب المفهوم الكينزي للرّكود فإن فائض الإدّخار مقارنة ب. الإقتصاديات المتخلّفة

حيث يؤخذ قانون المنافذ  لكن الآلية تختلف في هذه الفرضية،. الإستثمار يؤدي إلى إنكماش النّشاط

بعين الإعتبار و الذي بمقتضاه كل زيادة في الإنتاج يتم إمتصاصها من قبل المستوى الضعيف 

للاستهلاك،  فالعرض ينشئ طلبا خاصا به هذا من ناحية، كما نعلم أن إنخفاض الدّخل يؤدي إلى 

ي تاركا هامشا ضيقا للإدّخار إرتفاع الميل نحو الإستهلاك، مما يؤدي على إستهلاك الدّخل الإضاف

كما يمكن أن  ،وراءه من ناحية أخرى، و بذلك لاينتج إدخار مفرط، و لكن ينتج نقص الإدّخار

يتواجد هذا الأخير لدى الطبقات الراقية من حيث الدّخل نظرا لإتساع فوارق و فرص التوزيع في 

ستهلاكات الكمالية تمتص الجزء لكن المضاربة، صيانة رأس المال الموجود و كذا الإ.  المجتمع

الأكبر من مدّخراتها، لذا فإنّ التوازن بين الإدّخار و الإستثمار يتحقّق عند مستويات متدنّية، و 

  .العرض المتواضع لرأس المال يبقي الإقتصاد في حالة الرّكود

و تضاف هذه الوضعية لضّعف الإستثمار إلى ضعف الأثر المضاعف و هذا حتى و إن 

حيث بتطبيقه على ) وهو أمر طبيعي نتيجة إرتفاع ميل الإستهلاك(لمعامل المضاعف مرتفعا كان ا

مستوى متواضع من الإستثمار الإضافي يؤدي إلي إرتفاع الدّخل بكميّة ضئيلة نظرا لأن كمية  

 (*)تضاعف الدّخل تتحدّد بالمعامل و بحجم الإستثمار الإضافي المعتمّد و قد نلاحظ نموا متوقفا

وإذا أدّت زيادة عدد السّكان إلى زيادة اليدّ العاملة و بذلك زيادة الإنتاج و هو ما يعتبر نموا   

 أي تزايد حجم السّكان و حجم الدّخل معا، لكن ليس هناك نموا صافيا   Croissance bruteخاما

Croissance nette  ايد عدد و تجدر الملاحظة أن المشكل لا يكمن في تز. يحدث إزدهار التنمية

السّكان، و إنّما يكمن في عدم القدرة على توجيه رأس المال البشري هذا نحو توسيع و تجديد هيكل 

  .الإنتاج الوطني، ممّا يسمح بسهولة تكوين رأس المال المادي

                                                 
  .ن الدخل الإجمالي و عدد السكان لكن الدخل الفردي يبقى في نفس المستوىحيث يرتفع كل م  (*)
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و خلاصة ما سبق ذكره هو أن سبب ركود الإقتصاديات المتخلّفة يوجد في العلاقة الدائرية 

لطّلب و العرض الكلييّن، مظهرة بذلك العجز في تكوين رأس المال بحيث يمكن التي تجمع كلاّ من ا

  :إعداد وصف لمجموع التأثيرات كما يلي

فمن جانب الطّلب الكلّي فإن نقص الدّخل الحقيقي الذي يبقي على تدني السّوق يؤدي  •

إلى ضعف الطّلب الفّعلي، ممّا يؤدي بدوره إلي إنكماش الإستثمار و بقائه ضمن 

مستوى متدني، و هو الأثر الذي يحدث ضعف الإنتاجية و بذلك وجود الدّخل ضمن 

  .وضع منخفض

  

ا من جانب العرض الكلّي فإن إمتصاص الإستهلاك لكلّ الدّخل الضعيف تقريبا يؤدي أمٌ •

إلي محدودية الإدّخار الذي قد لا يطلب من طرف الإستثمار الضعيف أيضا، و بذلك لن 

ممّا يثبّت الدّخل  ،أس المال و تبقي الإنتاجية في أدنى مستوياتهايكون هناك تكوين لر

 .الحقيقي في مستوى منخفض

لذا فإنه يعتبر من الضروري كسر هذه العلاقة الدائرية للخروج من حالة توازن الرّكود 

بحيث يمكن تنمية الإستثمار بهدف رفع مستوى الإنتاجية، ممّا يسمح بالحصول على أسعار حقيقية 

  .خفضة محدثة بذلك إرتفاع الدّخل الحقيقي و إتّساع السوقمن

لكن كيف يمكن الحصول على هذا الإستثمار المعتبر و الإدّخار غير كاف لذلك؟  فهناك 

قضية التمويل الأجنبي و  تعبئة الإدّخار الوطني: مشكلتان تطرحان في هذا السّياق و هما
ر الوطني بتعبئة الإدّخار الداخلي يصبح من بين و عليه فإن تمويل تنمية الإستثما للإستثمار،

أولويات السّلطات العمومية للإقتصاديات المتخلّفة، خاصة و أن اليد العاملة تتجاوز بكثير هيكل 

المختلفة و المتعدّدة كإنتشار  لالإنتاج الموجود و يظهر هذا من خلال البطالة المقنعة ذات الأشكا

وهنا تظهر أهمية مساهمة السّياسة الجبائية من . لإقتصاد الموازيالأنشطة الطفيلية التي تقوّي ا

  :خلال

  .تعبئة الإدّخار النّقدي الدّاخلي لتمويل الإستثمار الوطني - •

  .جذب الإستثمار الأجنبي - •

  .تحقيق التوازن المالي للتنّمية الإقتصادية - •
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  :لدّاخليالسّياسة الجبائية و تعبئة الإدّخار النّقدي ا: المطلب الثاني 

إن وجود إدّخار حقيقي يفترض عملية تعبئته أي تحويله إلى إدّخار نقدي، و هو الأمر الذي 

يقتضي تسهيل التحصيل المباشر للمبالغ النقدية التي لا تخصّص للإنفاق في الحاضر من قبل 

في إطار  الأفراد، و لهذا الغرض تحتوي السّياسة الجبائية على عدة طرق لتنّمية الإدّخار الوطني

خاصيته الحقيقية و خاصيته النقّدية، بحيث أنه في حالة الحصول على مبالغ نقدية قابلة للإستعمال 

  )213(.مباشرة فهذا معناه التّرجمة النقّدية لظاهرة حقيقية مصدرها ضغط أو تأطير الاستهلاك

  :تشجيع الإدّخار الإختياري - 1

ه نحو الإسراف أو إستيراد نماذج و ذلك من خلال تهذيب سلوك المدخّر حتى لا يتجّ

إستهلاك أجنبية تؤدي إلى تضخيم الإنفاق، و هو ما يقف حاجزا أمام تنمية روح الإدّخار لدى 

الأفراد و لعلّ ذلك يأتي من خلال تحديد و إعلان السّلطات العمومية عن أوجه إنفاق و إستعمال 

لال إنشاء نظام قادر على تعبئة ، كما يجب دعم هذا العامل السيكولوجي من خ)214(المدخرات

الإدّخار و إستقطابه بتطوير و تحديث هيئات الإدّخار من بنوك و مؤسسات التأمين بكل أنواعها و 

هذا فضلا على منح التنازلات الجبائية لصالح كل العمليات المتعلقة بالإدّخار، وهنا نقصد 

ك يكون الهدف إقناع الأفراد بأفضلية بالتنازلات  التخفيضات و ليس الإعفاءات النهائية، و بذل

  .الإدّخار الإستثماري مقارنة بالمضاربة الأكثر إنتشارا و التي ننتج أرباحا تغذي الإنفاق الإستهلاكي

  :تعبئة الإدٌخار الإجباري   -2

يسمح الإدّخار الإجباري من أصل جبائي بمنح الدّولة مباشرة وسائل تمويل تستعمل وفق 

خطط التنمية بالإضافة إلى المساهمة في مكافحة المظاهر التضخّمية و بذلك نميّز أوجه محدّدة في م

بين فئتين من العناصر الجبائية يقع الإقتطاع الجبائي عليها بهدف تكوين الإدّخار وهما الأفراد و 

  .المؤسسات

عدية و بالنظر إلى الأفراد فإن الإقتطاع يكون على الاستهلاك أو على الدّخل بتطبيق التصا

و عليه فإن الإقتطاع الجبائي على الإستهلاك يؤدي إلى تقييد الإنفاق الجاري و توجيه مبالغ نقدّية 

نحو الخزينة العمومية كان من الممكن إستعمالها في شراء السّلع الإستهلاكية، و بتقييد الطلب على 

                                                 
(213) J.C.DISCHAMPS : OP.Cit-P 315. 
(214 )J.K.SHIRAZI et A.SHAH : les réformes fiscales dans les pays en voie de développement –revue 
finances et developpement-juin 1991-P 46 
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مّا ينتج موارد يمكن هذه السّلع فإن الإقتطاع على الإستهلاك يسمح بتخفيض العرض المطابق، م

  .تخصيصها نحو تكوين رأس المال

كذلك فإن الإقتطاع الجبائي على الإستهلاك يؤدي إلى تقلص الإستهلاك أو الطلب لمجموع 

الطبقات الإجتماعية، لكن طبقة المداخيل الضعيفة هي التي تتحمّل أكبر ضغط خاصة  إذا كانت 

لمظهر أن يؤدي إلى ثقل الوسيلة المستعملة لتعبئة فوارق توزيع الدّخل عميقة، فإن من شأن هذا ا

  .الإدّخار، لذا يجب تحدّيد حدّ أدنى للإستهلاك غير قابل للضّغط

فإذا كان الدّخل المتوسط الفردي منخفضا، يكون من الصّعب التمادي في الإقتطاع  و إلا 

ع الجبائي على الإستهلاك أدّى ذلك إلى المساس بالظّروف المعيشية للسّكان، في حين يعتبر الإقتطا

الكمالي وسيلة ضرورية، نظرا لأن الجباية على الإستهلاك الجاري لا تصل إلى إمكانيات الشراء 

أو الحيازة للأفراد ذوي الدّخل المرتفع و بذلك فإن تقييد وحصر موجوداتهم يكون بالإخضاع 

  .المكثّف لإنفاقهم الكمالي

لمداخيل في الإقتصاديات المتخلفة يؤدي إلى إقتطاع غير أن تفشي فوارق التوّزيع الأولي ل

حصّة معتبرة للإدّخار النّقدي من المداخيل المرتفعة، و لعلّ أهمّ وسيلة يوصى بها في هذا المجال 

هي الإقتطاع الجبائي المباشر التصاعدي على المداخيل، لكن ليس لهذه الطريقة أيّة فعّالية في الواقع 

ة الجبائية التي تؤدي إلى إنتشار مظاهر التهرّب و الغّش الجبائيين، و عليه بسبب عدم نجاعة الأنظم

فإن فعّالية الجباية على الأفراد تتوقّف على مردودية الإقتطاع على الإستهلاك و هو ما يفترض 

حدّ (وجود هامش معتبر بين الدّخل الفردي المتوسط و مستوى الإستهلاك غير قابل للضّغط 

ن هذا الأخير يتحدّد وفق القيّم الإجتماعية السائدة هذا من جهة، كما تتوقف فعالية بحيث أ ،)الكفاف

الجباية على الأفراد أيضا على توفير الإمكانيات اللاّزمة لتطبيق الإخضاع الجبائي المباشر 

  .التصاعدي من جهة أخرى

يد المؤسسات أمّا بالنسبة للمؤسسات فإن المشاكل تطرح بشكل آخر بحيث يتعلق الأمر بتحد

التي تخضع للإقتطاع الجبائي، فقد نفكرّ بدرجة أولى في المؤسسات الأجنبية التي تتواجد بكثرة في 

قطاع التصدير بحيث تحقق أرباحا لا يمكن للسّوق الداخلية منحها نظرا لضيقها و بذلك فإن هناك 

قة داخل البلاد و تفادي إغراءا قويّا لإخضاعها وعلى الأقل الحفاظ على جزء من الأرباح المحقّ

  .الترحيل القوي للأرباح الذي يؤدي إلى إختلال ميزان المدفوعات

غير أن المؤسسات الأجنبية تحتوي على وسائل ضّغط قويّة وفعالة على الحكومات المحلّية، 

 فهي تبحث و تنجح في الغالب في الإفلات من الإقتطاع الجبائي، و لعّل الوسيلة الأكثر سهولة تتمثل
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مع إستحداث سلسلة من  Régime communفي إخضاع المؤسسات الأجنبية للنّظام العام 

الإجراءات التحفيزية كإعفاء الأرباح المحقّقة التي يعاد إستثمارها و خصمها من قاعدة الإخضاع 

الجبائي للنتائج، و هو الأمر الذي يساعد في تسارع  وتيرة تكوين رأس المال، و ما يعاب على هذا 

لإجراء هو أن رأس المال المكوّن يبقى عادة ملكية أجنبية، كما أنه يمكن للإستثمار أن ينمو في ا

  .القطاعات الأكثر مردودية على حساب السوّق الداخلية

كذلك فإن إخضاع المؤسسات الوطنية يجب أن يتّم في ظروف جدّ متميزة، حيث بالنسبة 

ص الإنتاجية التي تسمح بتحقيق الأرباح المكوّنة للمادة للقديمة منها يجب الأخذ بعين الإعتبار تناق

الخاضعة،  خاصة إذا تمّ الحفاظ على نفس هيكل الإنتاج، أمّا بالنسبة للمؤسسات ذات النشأة الحديثة 

يجب مراعاة الزّمن اللآّزم لتكوين المادة الخاضعة مع إقرار مجموعة من الإجراءات و التدابير 

لها خاصة فيما يتعلق بقدرة التمويل الذاتي و إعادة الإستثمار أو توسيع الجبائية لتوجيه إستغلا

  .النّشاط

كما نذكر إمكانية استعمال نظام سعر الصّرف المتعدّد الذي يسمح بمراقبة و امتصاص 

عوائد المصدّرين و المستوردين كلّما إستدعى الأمر ذلك، و توجيه الناتج بعد ذلك نحو تمويل 

و هنا نلح على ضرورة مراعاة الحذر عند إستعمال هذا النّظام لأنه يؤدي إلى  .تكوين رأس المال

إضطراب المبادلات الدّولية،  و تجدر الملاحظة أنه في حالة قصور الإدّخار الإجباري ذو الأصل 

الجبائي على تعبئة الموارد المالية الضرورية خاصة و أنه شائع الإستعمال في البلدان المتخلّفة، 

اللّجوء إلى تقنيات أكثر فعالية كتقنية تعبئة الإدّخار الإجباري عن طريق التضّخم لكن فعالية يمكن 

هذه التقنية تخفي أخطارا حقيقية، لذا يجب أن يكون هذا التضّخم مراقبا و مؤطرا، و هو مالا يتّأتي 

مال الصحيح لها علما إلا بإستعمال التقنية الجبائية و عليه فإن قصور هذه الأخيرة يرجع لعدم الإستع

أن الدّول المتخلفة دول ريعية بطبيعتها، ممّا لا يسمح لها بإنتهاج  سياسة سليمة و واضحة لتعبئة 

الموارد المالية و كل المحاولات لتحقيق هذا ما هي إلا حملات ظرفية تزول بمجرد انتعاش الريّع 

  .الذي تعيش عليه

  : تكوين رأس المالجذب الإستثمار الأجنبي ل: المطلب الثالث 

نظرا لعدم القدرة على تمويل تكوين رأس المال عن طريق الإدّخار الوطني، فإن 

الإقتصاديات المتخلّفة تضطر اللّجوء إلى المساعدة الأجنبية سواء كانت تمويلا أو استثمارا مباشرا، 

كون إستثمارا خاصا كما أن الإستثمار الأجنبي يكون عموميا أي تقوم به هيئات عمومية أجنبية أو ي

تقوم به هيئات أجنبية تابعة للقانون الخاص، كالأفراد و المؤسسات الأجنبية، و فيما يتعلق بجذب 
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هذا الإستثمار بهدف تكوين رأس المال فإن هناك مجموعة من العناصر يأخذها المستثمر الأجنبي 

كإستقرار الوضع  Le climat d'investissementبعين الإعتبار مشكّلة بذلك مناخ الإستثمار

السّياسي و المؤسساتي،  وجود نظام مصرفي فعّال، سهولة الإجراءات الإدارية و العقارية 

بالإضافة إلى العامل الجبائي ذو الأهمية البالغة نسبيا بسبب قدرته على المساس بعوائد الإستثمار 

  .الأجنبي

حلّ لهما و بذلك يمكن استخلاص و في هذا السّياق فإن هناك مشكلتين مختلفتين يجب إيجاد 

  :النّظام الجبائي الواجب التطبيق على الإستثمارات الأجنبية و هما

إلى أي حد يمكن منح التنازلات أو الإمتيازات الجبائية بهدف جذب رؤوس الأموال  •

  الأجنبية؟

وما هي طريقة الإخضاع الجبائي الواجبة التطبيق في حالة عدم إستفادة الإستثمار  •

  ؟ بي من الإمتيازات الجبائيةالأجن

  : حدود منح الإمتيازات الجبائية للإستثمار الأجنبي -1

، حيث يعتبر   Dumping Fiscalو هو ما يمكن تسميته إصطلاحا بالإغراق الجبائي

الإستثمار الأجنبي عاملا ضروريا لتوسيع القاعدة الإنتاجية في البلدان المتخلّفة من خلال إمكانية 

، بالإضافة إلي المعرفة التقنية اللاّزمة لتطوير الصّناعات  )215(جهيزات و المعداتإستيراد الت

المحلّية و تحسين أدائها، و بالنسبة للعديد من البلدان فإن الصناعات الإستخراجية وصادراتها تمثل 

ذه أحسن وسيلة لتحقيق الفائض الإقتصادي الضرورى لعملية التنمية، و لعلّ السّلطات العمومية له

البلدان المتخلّفة تعترف بوجوب تشجيع النّشاط الإستخراجي من جانب الإنتاج و التحويل أيضا، كما 

تسلّم هذه السّلطات بأن الموارد المالية و التجربة المهنية تأتي حتما من الشركات الأجنبية، غير أنه 

ية يتوقّف على إعتبارات بالنسبة لعدّد معتبر من الموارد الباطنية فإن حجم الإستثمارات الأجنب

تخصّ إحتياجات السّوق العالمية، و عليه فإن المنافسة الجبائية بين البلدان بمنح الإمتيازات لا 

  .جدوى منها و ليس من شأنها رفع حجم الإستثمارات الأجنبية  بالضرورة

ة من فإذا أقدّم بلد ما على منح إمتيازات جبائية خاصة قصد الحصول على أكبر كّمية ممكن

رؤوس الأموال الأجنبية، قد تكون النتائج مرضية و بمجرد إقدام بلدان أخرى على محاكاة هذه 

                                                 
(215  )TROISIEME Conférence de REHOVOTH sur les problèmes monétaires et fiscaux dans les P.V.D.-
édition DU NOD-Paris 1967-P 222. 
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الإمتيازات الخاصة لنفس الغرض، فإن من شأن هذا الوضع أن يؤدي إلى إبطال متبادل لفعاليتها، و 

عات أخرى غير بذلك عدم إستفادة البلدان المعنية، و هنا نشير إلى أن نفس الظاهرة تنطبق على قطا

لكن هذا الطرح لا ينطبق بالنسبة للإمتيازات الممنوحة للمؤسسات . الصناعات الإستخراجية عقطا

بحيث أن التنازلات الجبائية  ،الأجنبية في إطار تنمية الصناعات المحلّية التي تغذي السّوق الداخلية

كانت السّوق المحلّية واعدة  تسمح في هذه الحالة بزيادة تدفّق الإستثمارات الأجنبية خاصة إذا

  .بتحقيق عوائد معتبرة، و بذلك يمكن توسيع هيكل الإنتاج الوطني

  :ختيار طريقة الإخضاع الجبائي للإستثمار الأجنبي إ -2

إختيار أحسن طريقة للإخضاع الجبائي للإستثمار الأجنبي يعتبر مسألة معقّدة و صعبة،  إنٌ

لتصدير هو شكل فعّال للإقتطاع،  لكنه قد يؤدي إلى إعاقة التّنمية فالإقتطاع الجبائي بمناسبة عملية ا

كذلك فإن هناك وسيلة أقل تثبيطا بالنسبة للمستثمر الأجنبي و تتمثل في . إذا تجاوز حدودا معينة

الإقتطاع الجبائي على الأرباح، نظرا لأن الإخضاع لهذا الأخير يتوقف على مدى نجاح عمليات 

عوبة بالنسبة لبلد التحصيل تتمثل في كيفية تحديد الأرباح الحقيقية للشركة الإستثمار، لكن الصّ

  . الأجنبية

فالمعروف أنّ الشّركة الأجنبية التي تعتمد في نشاطها على سلسلة من الفروع تتواجد في 

بلدان مختلفة، تستطيع تحويل أرباحها بكل سهولة من مكان لآخر بمجرد تغيير الأسعار المتعامل 

غير أنّ عملية تحويل الأرباح لا . ين الفروع، و هو ما يعتبر شكلا من أشكال التهربّ الجبائيبها ب

تحبذ إذا كانت الأرباح المحقّقة خاضعة للإقتطاع الجبائي و كانت نسب الإقتطاع هي نفسها تقريبا 

 Les paradis في مختلف البلدان المعنية، في حين إنتعشت العملية مع ظهور الجّنات الجبائية 

fiscaux  حيث يمكن للشّركات الأجنبية الإفلات من الإقتطاعات الجبائية بالبلدان التي تمارس فيها

  .نشاطها و حتى في البلد أين يوجد مقرّها

و لعّل أحسن طريقة لمعالجة هذا المشكل المرتبط بالإقتطاع الجبائي من أرباح المؤسسات 

زات الجبائية هو التعاون الجبائي الدّولي فيما بين البلدان الأجنبية و كذا المشكل المرتبط بالإمتيا

المتخلفة إقتصاديا من جهة و بينها و بين الدّول المتطوّرة من جهة أخرى و هو ما يتجسد عن 

طريق الإتفاقيات الجبائية الثنائية أو الإتفاقيات الجبائية المتعدّدة الأطراف، بحيث يتم توحيد 

منوحة للإستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تحديد الإطار القانوني لإخضاع الإمتيازات الجبائية الم

الأرباح في نفس الوقت، و ذلك بإلزام المؤسسات الأجنبية التي تنشط على إقليمها في المساهمة 

  .بصفة ملائمة و منظّمة في مداخيل الدّولة المعنية
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  لمالي للتّنمية الإقتصاديةاسة الجبائية و تحقيق التوازن االسيٌ: المطلب الرابع 

تعتبر إشكالية تمويل الإستثمار عنصرا أساسيا، لكنّها لا تعكس كل القضايا المالية التي 

تطرحها تنمية الإقتصاد المتخلّف، ولا سيّما فيما يتعلق بتحقيق التوازن المالي للتنّمية الإقتصادية 

ف السّياسة الجبائية هو تحقيق التوازن الذي يسمح بالحصول على تنمية متوازنة، و لعلّ أحد أهدا

المالي الذي من دعائمه وجود هيكل جبائي ملائم لتحفيز النمو الإقتصادي و هو الأمر الذي يحدّد 

  .طبيعة الهيكل المالي و كذا اللاّتوازنات المالية التي قد تظهر أحيانا أثناء المسار التّنموي

  :الهيكل المالي .1

لد متخلف إرتباطا وثيقا بحالة الرّكود السائدة التي تفرضها ظاهرة يرتبط الهيكل المالي لب

التخلّف، كما يرتبط أيضا بالتحولات و التغيّرات السّريعة و غير المنتظمة التي تظهر بمجرد بداية 

  .عملية التّنمية

     : الموارد العمومية -أ 

منتظمة على ناتج الإقتطاع إنّ ندرة الإدّخار تجبر السّلطات العمومية على الإعتماد بصفة 

الجبائي، بحيث أن القرض العمومي وسيلة مكلّفة و لا يوصى بها نظرا لإرتفاع سعر الفائدة عادة 

نتيجة نقص الإدّخار، و بذلك فإن القروض العمومية تصبح مكلّفة جدّا و تؤدي إلى تحميل الموازنة 

كما أن التمويل الأجنبي لا يكون مرغوبا  ،مالعامة عبئا ثقيلا جدا و هو ما يعتبر أحد أسباب  التضّخ

فيه أحيانا نظرا لظروف تخصيصه المحدودة و بذلك يظهر تمويل النفقات الجارية وكذا نفقات 

التجهيز العمومي عن طريق الإقتطاع الجبائي كوسيلة وحيدة أو على الأقل الوسيلة الرئيسية، غير 

لبلدان المتخلفة بسبب هشاشة الهياكل السّياسية أن هناك صعوبة في بناء الأنظمة الجبائية في ا

بالدّرجة الأولى بالإضافة إلى العوائق المرتبطة بالتقنية الجبائية كتحديد الوعاء، المراقبة و التحصيل 

  .التي يصعب تجاوزها بوجود هياكل إدارية تعمل بشكل معتّل

د نلاحظ أحيانا اللّجوء فالإقتطاع الجبائي المباشر صعب التطبيق و مراقبته أصعب، لذا ق

، و هو ما يعتبر حلا سهلا ويمكن )216(إلى نوع من الإقتطاعات الرأسية المقنعة متبوعة بالتصّاعدية

التي حالت إرجاع هذا المظهر إلى حالة الفوضى التي تسود الهياكل الإقتصادية و الإجتماعية 

  .إعداد السّياسة الجبائية الواضحة المعالم و الأبعاد دون

                                                 
(216 ) P.NGAOSYVATHN :OP.Cit.-P 173 
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ك فإنه عادة ما يتّم إستعمال الإقتطاعات الجبائية على الإستهلاك وعلى المبادلات كذل

الخارجية، نظرا لإنتاجيتها، و بإعتبار المبادلات الخارجية مصدر عوائد هامة لأصحابها فإنّنا 

نخضع هنا مالا يمكن الوصول إليه عن طريق التّنظيم السيئ للإقتطاعات الجبائية المباشرة و هو 

  .مر الذي يؤثر على ظروف تكوين الأسعارالأ

و في هذا السّياق نلح على ضرورة تهيئة الهيكل الجبائي لتحقيق إنسجام الموارد المالية 

الجبائية، ممّا يساعد إلى حدّ معيّن في بناء النّظام الجبائي و بذلك المساعدة على تحقيق أهداف 

 .التّنمية الإقتصادية المتوازنة

  :لعمومية النّفقات ا  - ب 

النّفقات العمومية لبلاد متخلفة إقتصاديا هي ذات حجم هام و تفوق في أغلب الأحيان ناتج 

الإقتطاعات الجبائية، و بذلك اللّجوء إلى الإصدار النقدي لتغطية عجز الخزينة العمومية و زيادة 

و الأمر  ؟ نفس الوقتلكن لماذا هذا الحجم من النّفقات المرتفعة و غير المنتجة في . التضخّم أيضا

يتعلّق بالدّرجة الأولى بالنّفقات الإجتماعية و الثّقافية و التي تغطي تكلفة  الوجود البشري كالصّحة، 

إلخ، بالإضافة إلى التّجهيز العمومي كبناء المرافق الإدارية، المستشفيات، ....التّربية، و التّكوين

قات الكمالية و النّفقات العسكرية التي تثقل كاهل إلخ، و تأتي في الدرجة الثانية النّف...الطرق

الموازنة العمومية فهذه النّفقات تتواجد بطبيعة الحال في البلدان المتطورة إقتصاديا لكنّها تعتبر 

نفقات جارية لتغطية صيانة و تجديد الهياكل الموجودة، أمّا في البلدان المتخلّفة فالأمر يتعلق بإنشاء 

ه فإن نفقات التجهيز الأول هي الأضخم، بالإضافة إلى هذا لا يكفي إنشاء هياكل جديدة و علي

الإستثمار و تمويله حتى تتخلص الموازنة من كل عبء و بالعكس حين يتم تحقّيق الإنجاز سوف 

  .نتحول إلى مرحلة التّسيير، ممّا يؤدي إلى ظهور أعباء جديدة تسجّل ضمن نفقات الموازنة

ومي يؤدي إلى زيادة مستمرة في نفقات التسيير التي تصل بسرعة كما أن الإستثمار العم

ن لا نهتم فقط بإمكانيات تمويل الإستثمارات أإلى مبالغ هائلة، و الإنسجام من هذا المنظور يفترض 

العمومية، ولكن يجب أن نهتم أيضا بإمكانيات تغطية النّفقات اللآّزمة لتسيير الإنجازات الجديدة 

لذا يجب تحقيق الإنسجام بين موازنة التجهيز و موازنة التسيير ليس . المستقبليةضمن الموازانات 

  .بالنسبة للموارد الحالية فحسب بل بالنسبة لإمكانيات الإنفاق على المدى الطويل أيضا

و عليه فإن وضع الإقتصاديات المتخلفة يتميّز بوجود مشكل في تعبئة الوسيلة الجبائية، كما 

نسجام بين زيادة النّفقات العمومية في المدى الطويل و الإمكانيات التي توفّرها أنّ هناك مشكل إ
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التّنمية في المستقبل أيضا، و بذلك فإن قرارات الإنفاق التي تتّخذها السّلطات العمومية بناءا على 

  .إختياراتها تحدّد بشكل واضح طبيعة الهيكل المالي في المستقبل 

  :التّنمية  التخفيض من لا توازنات - 2

عندما تبدأ عملية التّنمية هناك بعض اللاّتوازنات لا تتأخر في الظهور و لعلّ التقليص منها 

  : يطرح مشاكل و أهم هذه اللاّتوازنات هي

  .الإنتاج الجاري و الإستثمار •

  .النّقود و الأسعار •

  .المبادلات الخارجية •

  

  : الإختلال في العملية الإنتاجية  -أ

اللآّتوازنات تظهر نتيجة وجود مضائق الإختناق الناتجة عن نقص بعض هناك سلسلة من 

الخ ، و تزداد حدّة ظهور هذه النقائص بتزايد ...عوامل الإنتاج كاليد العاملة المؤهلة، المواد الأولية 

حجم الإنتاج، و توجّه البلدان المتخلّفة يتمثل في اللّجوء إلى الخارج لتوسيع مضائق الإختناق 

اد المواد الأولية و الطاقوية و هو ما يؤدي إلى إختلال ميزان المدفوعات يؤثر سلبا على كإستير

كذلك يؤدي نقص الإدّخار إلى اللّجوء إلى رؤوس الأموال الأجنبية حيث تؤدي فيما بعد إلى . النقود

رى ممّا يؤدي بدوره إلى ظهور أسباب أخ ،تسديدات و دفع خدمات الدّيون و كذا ترحيل الأرباح

  .لاختلال ميزان المدفوعات و بهذا نلاحظ انعكاس إختلال الإنتاج على ميزان المدفوعات

  : إختلال في نظام النّقود و الأسعار  -ب 

حيث يصبح إرتفاع الأسعار ظاهرة دائمة إلى درجة أنه يمكن القول أن التضخّم هو الحمّى 

وف نضيف بعض أسباب التضخّم التي التي ترافق نمو الإقتصاد المتخلّف، و في هذا السّياق س

  . تسير ضمن إتجاه تراكمي

و بذلك يضاف إلى إختلال الإنتاج أثر النّفقات العمومية غير المنتجة في الحال، ثم تضيف 

المضاربة على العقارات بصفة خاصة أثرا آخر، و تتفاقم هذه الأخيرة نتيجة التوسّع العمراني 

  . و الخدميةالناتج عن نمو النشاطات الصناعية 
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و ممّا لا يدع مجالا للشكّ هو أن إعادة تقييم العقارات تنتج عن ظاهرة حقيقية تظهر 

الرّيوع، لكنّها في الواقع هي مظاهر مضاربة بحتة تلعب دورا هاما، بحيث أن الفائض النقدي يجد 

  .لحقيقية للنقودله إستعمالا سهلا، كما أن إعادة التقييم هاته ما هي إلا تجسيد لإنهيار القيمة ا

  :  إختلال المبادلات الخارجية -ج 

و أخيرا، تجدر الإشارة إلى ظاهرة أخرى لا تقّل أهمية و هي زيادة قيمة الصادرات حيث 

كما أن لهذه العوائد أثرا تضخميّا . ظهورها يؤدي إلى حصول المصّدرين على عوائد مرتفعة

ب التقلّبات الطارئة في أسعار منتجات القطاع مؤكدا، بحيث أنها تعتبر عادة متغيّرة و ذلك بسب

على مستوى السّوق العالمية، فعندما ) الخ... منتوجات زراعية،  صناعات إستخراجية( الأولي 

تكون هذه العوائد مرتفعة فإن جزءا هاما منها يعتبر أرباحا ظرفية تذهب نحو تغذية الإستهلاك، و 

  .فاع يؤدي إلى زيادة الإنفاق التضخّميهكذا فإن توجه مداخيل التصدير نحو الإرت

و تزداد حدّة هذه الإضطرابات بالنّظر إلى عدم إستقرار أسعار التصدير التي تنفصل عن 

تصدير (حجم إنتاج المنتجات موضوع التصدير و هذا يرجع إلى فقدان التنوّع في الصادرات 

  .واردات الضرورية لعملية التّنميةحيث يتم بذلك عرقلة ال) المنتوجات الزراعية والإستخراجية فقط

و مما سبق نستخلص أن الإختلالين الأساسيين يتموقعان على مستوى النقود و الأسعار و           

على مستوى المبادلات الخارجية و بذلك فإن سياسة تخفيض الإختلالات أو اللاتوازنات سوف 

ط التضخّمي الذي يستمد قوته من إختلال تتموقع أيضا عند نقطة إلتقاء هذين المجالين و هي الضّغ

  . ميزان المدفوعات

و بذلك فإن مخطط عمّل الإقتطاع الجبائي يمتدّ إلى تأطير الظواهر التضخّمية من خلال 

ميزان المدفوعات بحيث يتم تعديل الضغط الجبائي حسب الضرورة، و هو ما يتطلب إستحداث 

الواردات، و هنا نشير إلى إمكانية إستعمال سياسة  الإقتطاعات الجبائية المرنة على الصادرات و

  .سعر الصّرف كعامل مساعد للسّياسة الجبائية 
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 خلاصة و استنتاجات الفصل الثامن

تعتبر السّياسة الجبائية المنسجمة أكثر إمتدادا بحيث أنها تتجاوز بكثير شروط التكيّف، 

يضا شروط التدّخل على مستوى آليات التصحيح أو تعويض الإقتصاد الخاص، كما تتجاوز أ

فهي بذلك تهدف إلى التنسيق فيما بين مختلف الجهود لدى الإقتصاد العمومي و . الإقتصاد الوطني

الإقتصاد الخاص ضمن مخطط عمل موحّد و مشترك يسمح بتكوين كاف لرأس المال و استمراره 

  . La Croissance durableعبر الزمن و هو ما يدعى بالنمو المستديم 

و يمكن حصر التّجارب المرتبطة بالسّياسة الجبائية المنسجمة في إطار مثالين رئيسيين 

أولهما سياسة التوّسع الإقتصادي المتوازن التي تهدف إلى زيادة نسبة الرّفاهية الإجتماعية بمفهومها 

و بذلك ضرورة  الواسع،  و هو الأمر الذي يتأتى عن طريق توسيع هيكل الإنتاج الوطني و تحديثه

مساهمة كل من الإستثمار العمومي و الإستثمار الخاص لتحقيق هذا المسعى و يناط بالإقتطاع 

  .الجبائي في هذا السّياق توجيه النّشاط التوسعي و المحافظة على توازنه 

ا المثال الرئيسي الثاني فيتمثّل في سياسة تنمية الإقتصاديات المتخلّفة حيث المشكل أمٌ

ي لهذه الأخيرة هو كيفية تمويل تكوين  رأس المال و عليه فإن مخطط عمل السّياسة الجبائية الأساس

  : في هذا الإطار يستند إلى المحاور التالية

تشجيع و تعبئة الإدّخار المحلّي الذي يفترض تأهيل النّظام المالي و لا سّيما فيما يتعلق  •

  .بالنّظام الجبائي الذي يعتبر أحد عناصره 

  .     المساعدة الأجنبية التي تكون عمومية أو خاصة كما تكون تمويلا أو إستثمارا مباشر يرتأط •

التّخفيف من اللآّتوازنات أو الإختلالات التي قد تظهر أثناء المسار التّنموي كالإختلال في  •

 .العملية الإنتاجية و إختلال نظام النقود و الأسعار، و كذا إختلال المبادلات الخارجية
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  الخــاتمة
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  :العامة  الخلاصة -1

قتصادية و ذلك من إستكشاف بانوراما إدراسة موضوع السّياسة الجبائية أدّى بنا إلى  إنٌ

خلال التعّرف على آثار السّحب الأمامية و الخلفية للإقتطاع الجبائي سواء كان مباشرا أو غير 

بائي إمكانيات التأقلم مع جميع الأوضاع الإقتصادية و مباشر، و لعلّ هذا ما يمنح النظام الج

الإجتماعية، و يحدّد طبيعة هيكله و بنيانه، و عليه فإن من شأن التخطيط الجبائي الإستراتيجي أن 

الوطني نحو وضعية التشغيل الكامل،  الاقتصاديؤدي إلى إستغلال كل الطاقات الإنتاجية و قيادة 

  .ية الحياة الإجتماعية نحو وضع الرّفاهيةبالإضافة إلى أنه يسمح بترق

كذلك فإن تأثير السّياسة الجبائية لا يتحدّد بصفة منعزلة و لكن يتحدّد في سّياق سياسة 

إقتصادية و إجتماعية شاملة تأخذ بعين الإعتبار كل المتغيرات و المعطيات الكفيلة بتحقيق التوافق 

من جهة و أهداف السّياسة الجبائية من جهة أخرى، بين أهداف مختلف السّياسات الجزئية الأخرى 

العمومي كوسيلة تحليل و توجيه القرارات العمومية و لا  الاقتصادو هو ما يفترض إستعمال مادة 

  .سيّما في ما يتعلق باختيار طبيعة الإقتطاعات الجبائية الملائمة و كذا نسبها أو معّدلاتها

  :إختبار صحة الفرضيات -2

طريقة الطرح المعتمدة و التي شملت أسلوب التحليل النظري للموضوع، مع إنطلاقا من 

محاولة تقييم الواقع من خلاله، و بعد اختبار صحّة الفرضيات المتبنّاة، فقد توصلنا إلى النتائج 

  :التالية

فيما يتعلّق بالفرضية الأولى و التي مفادها أن ضعف فعّالية السّياسة الجبائية يعود إلى  •

ها للإطار الفكري و العلمي الذي يسمح لها بالاحاطة بكلّ الجوانب الإقتصادية و افتقاد

الإجتماعية، فلقد تحقّقت من خلال الآثار السيّئة التي تحدثها القرارات الجبائية غير مؤسسة 

على المستوى الإقتصادي الكلّي، و على المستوى الإقتصادي الجزئي نتيجة لعدم توافقها مع 

التحدّيات التي يفرضها المحيط الإقتصادي و الإجتماعي، و هو الأمر الّذي  الرّهانات و

محتوى هذه القرارات  بيؤيّده معظم المتعاملين الجبائيين الذين لم يتمكّنوا حتّى من استيعا

  . ناهيك عن تطبيقها، و بذلك عدم قدرتهم على التكيّف مع النّظام الجبائي

بأثر إهمال الأخذ بخصوصيات الإشكالية الجبائية على محاولة أمّا الفرضية الثّانية المرتبطة  •

إصلاح النّظام الجبائي، فلقد تحقّقت أيضا، ذلك لأن النّظام الجبائي يتأثّر بالمحيط الذي 

يتواجد ضمنه، كما أن الأخذ  بخصوصيات الإشكالية الجبائية يسمح بتحديد معالم بناء هيكل 
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ديد آفاق التّأثير الجبائي على السّلوك الإقتصادي في بعده هذا النّظام، لا سيٌما من خلال تح

  .الوطني و المحلٌي

و فيما يخصّ الفرضيّة الثالثة المتعلّقة بتوقّف نجاح السّياسة الجبائية على جملة من  •

القرارات الواجب إتّخاذها بالموازة على مستوى السّياسة النّقدية، سياسة الموازنة و كذا 

لك تحقّقت ذلك لأنّ هذه السّياسات الجزئيّة تكوّن السّياسة المالية و التي سياسة الإنفاق، كذ

قد تكون في مرحلة ما وسيلة أدواتية لتحقيق أهداف السّياسة الإقتصادية العامّة، لهذا يجب 

السّهر على تحقيق التوافق بينها من خلال عدم تعارض الأهداف، بالإضافة إلى عدم 

تها و هذا ما يفترض توحيد التصوّر عند إعداد السّياسة تعارض استعمال مختلف أدوا

  .الإقتصادية العامّة

و بخصوص الفرضيّة الرّابعة و الأخيرة المتعلّقة بإعداد الإندماج الإقتصادي للسّياسة  •

الجبائية لإعطائها بعدا استراتيجيّا، فلقد تحقّقت أيضا، ذلك لأنّ إستقرار النّظام الجبائي 

له، بحيث يمكن تصوّر السّياسة الجبائية التي تتعامل مع مختلف يستلزم مرونة هيك

مستجدّات الظرف الإقتصادي لتحقيق أهدافها و دون إحداث الإختلالات و الإنحرافات على 

  .مستوى السّياسة الإقتصادية

  :عرض استنتاجات الدراسة -3

الإشكالية الجبائية  حيث التعامل معالواقع الجزائري من  إن إسقاط نتائج هذه الدراسة على

  : الملاحظات التالية  ستنتاجالسّياسة الجبائية المتبعة يسمح بإو كذا 

تستند توقعات الإيرادات للموازنة العامة على سعر البرميل من البترول، و بذلك فإن مصير  •

خاصة و أن هذا السّعر يتحدّد . المجتمع بأكمله معلّق بهذا السّعر، و هو أمر غير معقول

بالإضافة إلى هذا . لظروف السّوق الخارجية المتأثرة بالعوامل السّياسية بالدّرجة الأولى وفقا

فإن متطلبات الحكم الرّاشد تقصي هذه الممارسات التي لا ترتكز على أية مناهج علمية 

  .واضحة

ل تأخذ الجباية العادية مكانة ثانوية مقارنة بالرّّيع البترولي، مما أدّى إلى عدم وضوح هيك •

النظام الجبائي، فالسّلطات العمومية ليست قادرة لحدّ الساعة على تحديد معالم بناء هيكل 

هي إلا إجراءات  النظام الجبائي، و بذلك فإن القرارات الجبائية المتخذة من حين لآخر، ما

  .عنه انجرتلتسيير ظرف معيّن تفقد محتواها بمجرد زوال الظّرف الذي 
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تي أقدمت عليها السلطات العمومية في إطار الإصلاحات الإقتصادية الإصلاحات الجبائية ال •

الشاملة، و التي كان من أهدافها تبسيط الإجراءات الجبائية حتى تسمح للمتعاملين الجبائيين 

من استيعابها، لم تصل إلى مبتغاها، بحيث أن ) الإدارة الجبائية و العناصر الجبائية ( 

الضريبة على أرباح الشركات و الضريبة على الدّخل ( دثت الضرائب الإجمالية التي استح

، تحوّلت بعد سنوات من التعديلات إلى ضرائب نوعية و هو ما يعتبر من )الإجمالي 

مميزات المرحلة السابقة للإصلاح الجبائي المعتمد و لعلّ الكثير من المختصين يتجاهل هذه 

  .الحقيقة

القانوني فقط و بصيغة أخرى استيراد المواد القانونية و النماذج الجبائية في جانبها  إستيراد •

المعطيات الإقتصادية، الإجتماعية و السّلوكية و  لاختلافهو أمر غير منطقي أصلا نظرا 

لعّل هذا ما يبرّر الحجم الهائل للتعديلات بمناسبة قوانين المالية السّنوية أو قوانين المالية 

ارات الجباية المتخذة من أي رؤية علمية أي أنها قرارات التكميلية، ضف إلى ذلك خلّو القر

  .غير مؤسسة

المستوى الحالي للإدارة الجبائية ليس من حيث الوسائل المادية التي قد تكون متوفرة و لكن  •

بحيث أن السلّطات  ،من حيث الموارد البشرية، لا يسمح لها بتسيير السّياسة  الجبائية

بمن الذي ينفذ هذه الإصلاحات، وبذلك  الإهتمامحات دون العمومية اهتمت بمضمون الإصلا

رتبط تفإن الزيادة في حصيلة الإقتطاعات الجبائية لا ترتبط بأداء الإدارة الجبائية بقدر ما 

  .بتطوّر الظّرف الإقتصادي

 الاستقلاليةنظرا لأن هذا الأخير يرتبط بمبدأ  واضح المعالم، عدم وجود نظام جبائي محلّي •

ة الذي يعتبر أحد عناصر مبدأ الإستقلالية المالية المحليّة و لذلك فإن  فقدان هذا الجبائي

مهّمة الإنفاق، التبذير و  ءبإستثنان المحلّيين من أية مسؤولية خبيالأخير أدّى إلى إعفاء المنت

إهمال المصالح العمومية، بالإضافة إلى أن هؤلاء المنتخبين المحلّيين تمّ إختيارهم على 

  .س الإنتماء الحزبي و ليس على أساس الكفاءة في التسيير العموميأسا

لم تمكّن المزايا الجبائية الممنوحة في إطار تحفيز الإستثمار المحلّي و جذب الإستثمار  •

الجبائية و  مزاياالأجنبي من بلوغ هدفها، بحيث أن العديد من المستثمرين يستفيدون من ال

كذلك لم يتم . فإنهم يتجهون نحو تغير أنشطتهم أو ترحيلها ،مزاياهذه المدة بمجرد إنتهاء 

مصاحبة هذه المزايا بإجراءات صادرة عن السّياسات الأخرى و هو ما يصطلح عليه 

مناخ ملائم  بتهيئةتسمح التي    Les mesures d’accompagnement المرافقة بالتدابير

  .للإستثمار

ا أدّى إلى تكوين ممٌ ،الآخر للسّياسة الجبائية يد سياسة الإنفاق باعتبارها الوجهشعدم تر •

نزعة لدى العناصر الجبائية بضرورة التهرّب من الإقتطاعات الجبائية و بشرعية الغّش 
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الجبائي الذي أدّى إلى إنعاش القطاع الموازي، و بذلك فإن التغيير البسيط في النظام الجبائي 

  تغيير وجهة الإيرادات الجبائيةلا يعني شيئا إذا لم تتخذ التدابير اللازمة ل

  :التوصيات - 4

و بناءا على ما سبق ذكره يمكن القول أن الدّول الرّيعية تشترك في هذه الخصائص بصفة 

جاهات العامة للنظم الجبائية فيها و التي تتحدّد بأعراض العجز تّكليّة أو جزئية، و بذلك نستنتج الإ

مزمنا و مستفحلا، مما يؤدي إلى عجز النظام الجبائي و  الذي قد يكون le déficit fiscalالجبائي 

عدم فعاليته وقت الحاجة إليه، و عليه فإننا نقترح جملة من التوصيات تمثل معايير تسمح بتفادي 

  :الوقوع في هذا الوضع و هي كما يلي 

يجب أن تستند توقعات الموازنة العامة من جانب الإيرادات على قواعد  مستّقرة أي  •

ازها على معطيات النشاط الإقتصادي للمجتمع، بحيث تلعب النمذجة الإقتصادية أهم ارتك

دور لها بهدف تحديد المؤثرات السيئة، ثمّ تأتي بعد ذلك ريوع الموارد الطبيعية لتكون 

ضاح هيكل النظام الجبائي الذي يمكن تعديله دون إحداث ا يسمح بإتّممٌ ،إيرادات مكمّلة

  .عات في الهياكل الإقتصادية و الإجتماعيةالإنحرافات و التصّد

يجب أن يكون التشريع الجبائي مكيّفا وفق منهجية علمية أي بناء القرارات الجبائية على  •

  : دراسات مسبّقة للفعالية مع مرعاة ثلاثة عوامل و هي 

  .توسيع قاعدة الإخضاع الجبائي قدر الإمكان -
أن المعيار الجبائي لا يحدّد بمفرده و بنسبة كبيرة الحدّ من منح المزايا الجبائية خاصة و  -

  .طبيعة المناخ الإستثماري

الإخضاع   التخفيض من نسب الإقتطاع الجبائي و تجنب تراكم الإقتطاع على نفس قاعدة -

  .ملائمة ظروف وفقبذلك يمكن الحفاظ على تجدّد و تكاثر المادة الخاضعة و 

ائية إلى منطق البساطة و المرونة من حيث الأحكام يجب أن يخضع إختيار الإقتطاعات الجب •

القانونية و من حيث الإجراءات مما يسمح بتفادي التعديلات، كما أنه يجب تأهيل الإدارة 

ءات و احترامها من خلال الإهتمام بالعنصر البشري االتي تسهر على تطبيق هذه الإجر

لمستخدمين طبقا لمعيار الكفاءة و كذا فيها، و لا سيّما فيما يتعلق بتسيير المسار المهني ل

الرواتب، تشجيع روح المبادرة المهنية، المزايا (المهنية  التحفيزات  نظام  ترقية 

، فقد تكون الرّشوة  و اللامبالاة سببا في إنتشار ظواهر التهرّب و الغّش )الخ…الإجتماعية 

  .الجبائيين في الكثير من الحالات
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 جبائي محلّي مندمج ضمن النظام الجبائي الوطني، يقوم علىضرورة إرساء قواعد لنظام  •

 مبدأ الإستقلالية المالية المحلّية و هو الأمر الذي يفترض وجود المستوى العالي من الوعي

و الكفاءة لدى المنتخبين المحلّيين و إضطلاعهم بمسؤولياتهم الكاملة في مجال التسيير 

  .العمومي المحلّي

ا يضمن الحصول على ممٌ ،الإنفاق العمومي الوطني أو المحلّي و أخيرا ترشيد سياسة •

إجماع لدى العناصر الجبائية بضرورة ترقية المنافع الجماعية التي ترفع مستوى الرّفاهية 

و كذلك تحقيق التوافق مع السّياسات الجزئية الأخرى المكونة للسّياسة  الإجتماعية،

  .دابيرالإقتصادية العامة من حيث عدم تعارض الت

  :آفاق البحث في الموضوع - 5

إلى التحوّلات الحاصلة على بهدف بعث البحث العلمي و ضمان تواصله تجدر الإشارة 

الصعيد الدّولي و لعّل أهمها هي ظاهرة العولمة و الإندماج الإقتصادي العالمي، بالإضافة إلى 

تصور جديد لإندماج السياسة  ظاهرة التكتلات الجهوية و القارية و التي تؤدي بدون شك إلى طرح

فما هي طبيعة هذا الإندماج ؟ وما هي كيفياته ؟ بحيث يتّم الحفاظ على . الجبائية في هذا السّياق

كذلك فإن  .مصالح البلاد من جهة، و ضمان سيولة المعاملات الدّولية المختلفة من جهة أخرى

موضوع لأبحاث و دراسات لاحقة و هذا الجانب التطبيقي و التقني للنموذج الجبائي يمكن أن يكون 

و بهذا نأمل أن نكون قد وفقنا في . لإعداد معايير لنظام التنبؤ لإيرادات الموازنة العامة في الجزائر

                  . عملنا و االله نسأل الأجر

                      

 تمٌ بحمد االله
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